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  الملخص

القوى الدافعة من الزمن الكثیر من المتغیرات و عقدین منذ أكثر من واجه الصناعة المصرفیة ت
جدیدة تتناسب استراتیجیات انتهاج البنوك تحدیات غیر مسبوقة أجبرتها على التي فرضت على  للتغییر

  .أهمها الحوكمة البنكیة والعمل بمقررات لجنة بازل ،جدیدالعالمي القتصاد مع خصائص الا

في تسطیر الكثیر من  1986، سارعت الحكومات المتعاقبة منذ لنظام المصرفي الجزائريل بالنسبة
مر الذي التي لم ترق إلى الطموحات المأمولة بفعل محدودیة النتائج المحققة منها؛ الألاصلاحات برامج ا

أصحاب القرار والمهتمین إلى ضرورة التوجه الى تبني نظم ومبادئ الحوكمة  اثارة انتباهیدفع بنا إلى 
رساءالبنكیة  ٕ   .مقررات لجنة بازل في ادارة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر لتحسین أدائها المالي وا

طبیق مبادئ من منظور تجزائر في الالدراسة إشكالیة تحسین الأداء المالي للبنوك  تعالج هذه
أسلوب الاستقصاء بالاستمارة من عینة ذلك من خلال و . و الالتزام بمقررات لجنة بازل البنكیةكمة الحو 

  . بنكا تجاریا من أصل عشرین بنكا معتمدا في الجزائر 15اطارا عاملا بـــــــ  66تقدر بــــ 

الحوكمة لى أن هناك  علاقة تأثیر ایجابي بین مستوى تطبیق مبادئ الاحصائیة إخلصت الدراسة 
علاقة تأثیر ایجابي أثبتت وجود كما  .البنكیة ومستوى الأداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

 .محل الدراسةبین مستوى تطبیق مقررات لجنة بازل ومستوى الأداء المالي للبنوك التجاریة 

، الأداء المالي، البنوك التجاریة، مقررات لجنة بازل إدارة المخاطر،الحوكمة البنكیة، :الكلمات المفتاحیة
  .الجزائر
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Résumé : 

Pendant plus de deux décennies, le secteur bancaire a été confronté à de nombreux 
facteurs et forces motrices du changement, qui ont imposé aux banques des défis majeurs.  
Par conséquences ils ont obligé à adopter de nouvelles stratégies adaptées aux 
caractéristiques de la nouvelle économie mondiale, dont le plus important est la 
gouvernance bancaire et l’adoption des règlements du Comité de Bâle. 

En Algérie, les gouvernements qui se sont succédé depuis 1986 ont mis en place de 
nombreux programmes de réforme qui n'ont pas répondu aux attentes en raison des 
résultats limités obtenus. Cela nous amène à attirer l'attention des décideurs et de ceux qui 
sont intéressés a la nécessité d'adopter les règles et principes de la gouvernance bancaire et 
la mise en œuvre des décisions du Comité de Bâle dans la gestion des banques afin 
d'améliorer leurs performances financières. 

Basé sur la méthode d’enquête par questionnaire d'un échantillon de 66 cadres dans 
15 banques actives parmi les 20 banques agréées en Algérie, cette étude aborde la 
problématique de l'amélioration des performances financières des banques en appliquant 
les principes de gouvernance bancaire et en adoptant les règlements du Comité de Bâle. 

L'étude statistique a conclu à une corrélation positive entre le niveau d'application 
des principes de gouvernance bancaire et le niveau de performance financière des banques 
actives en Algérie. Il a également montré une corrélation positive entre le niveau de mise en 
œuvre des décisions du Comité de Bâle et le niveau de performance financière des banques. 

Mots-clés: Gouvernance bancaire, Gestion des risques, règlements du Comité de 
Bâle, Performance financière, Banques commerciales, Algérie. 

Abstract: 

For more than two decades, the banking sector has been confronted with many 
factors and drivers of change, which have imposed major challenges on banks. As a result, 
they have had to adopt new strategies adapted to the new global economy, the most 
important of which is banking governance and the adoption of Basel Committee regulations. 

In Algeria, successive governments since 1986 have put in place numerous reform 
programs that have not met expectations due to limited results. This brings us to the 
attention of policy makers and those interested in the need to adopt the principles of 
banking governance and the implementation of Basel Committee decisions in bank 
management to improve their financial performance. 

Based on the survey method of a sample of 66 managers in 15 banks among the 20 
approved banks in Algeria, this study addresses the problem of improving the financial 
performance of banks by applying the principles of banking governance and by adopting the 
regulations of the Basel Committee. 

The statistical study found a positive correlation between the level of application of 
banking governance principles and the level of financial performance of banks. It also 
showed a positive correlation between the level of implementation of Basel Committee 
decisions and the banks' level of financial performance. 

Keywords: Banking Governance, Risk Management, Basel Committee Regulations, 
Financial Performance, Banks, Algeria. 
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 شكر و تقدير

 
  الرحيم الرحمن االله بسم

فَعِ { ْ ر َ َ  اللَّهُ  يـ ين نُوا الَّذِ َ ْ  آَم م نْكُ ِ َ  م ين الَّذِ َ َ  أُوتُوا و لْم اتٍ  الْعِ َجَ ر اللَّهُ  دَ َ ا و َ لُونَ  بِم َ م ْ ع ٌ  تـَ ير بِ  } خَ
 العظيم االله صدق

  ،العمل هذا إتمام على وأعاننا دربنا أنار الذي تعالى الله الحمد
على سيد الخلق والمرسلين محمد صلى االله عليه وسلم  و الصلاة و السلام

 :وبعد
 النور، إلى الأطروحة هذه إخراج في ساهم من كل إلى والتقدير بالشكر أتقدم

 :بالذكر أخص و
 القيمة ملاحظاته على زبير عياش الدكتور الاستاذ المشرف

  .الدائمة وتوجيهاته
             ن تحملوا عبء قراءة كما أتوجه بالشكر الى أعضاء لجنة المناقشة الذي
  .و مناقشة هذا العمل المتواضع

و في الأخير اتقدم بالإمتنان والتقدير الى كل من ساهم من قريب أو بعيد في 
  .العمل إتمام هذا
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 الإهداء
 هذه في إليه أطمح ما إلى للوصول والإرادة العزم من منحوني إلى

  .حفظهما االله و رعاهما يـــــــأم و يــــــأب الحياة

  .رحمها االله جدتيالى الحاضرة التي لا تغيب 

  .العزيز  يــــزوجي ــــالى رفيق درب

  .عبد الجليلالى قرة عيني و نبع سعادتي إبني 

  .أخواتي و الى إخوتي

  .الى كل الأهل و الأصدقاء

  
 



  

  
  الفهرس
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  :ةــدمـــــمق

آثار بعیدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادیة حیث أدت لإعادة  ظاهرة العولمة  كان لإنتشار
أمام  صیاغة العلاقات الاقتصادیة في المجتمع الدولي على النحو الذي فرض كثیرا من التحدیات لاسیما

            الاتجاه المتزاید نحو التحرر من القیود ، والتي تمثلت أهم ملامحها فيبنكیةال الأنشطة المالیة و
                     . لآفاق أكثر رحابة بنكیةإزالة المعوقات التشریعیة والتنظیمیة التي كانت تحول دون انطلاق الخدمات ال و

 إعادة بناء الخریطة الاقتصادیة العالمیةدفعت إلى الأزمات العالمیة التي نفجار ها اكان من إفرازاتكما 
من خلال  المتغیراتالمؤسسات الاقتصادیة والمالیة ضرورة التكیف مع تلك  علىاستوجب الأمر الذي 

وتزید من قدرتها على الرقابة الداخلیة ،  جنبها الآثار السلبیة المحتملةتداریة فعالة تبني أسالیب ونظم إ
  .تلبیة أهداف مختلف الأطراف ذوي المصلحة  و كذاوالخارجیة، 

البنوك ، التي ستسهم   االحوكمة كآلیة هامة لكافة المنظمات و المنشآت بما فیه أهمیة برزت من هنا   
حازت لذا فقد .  هاتي تواجهفي ظل ادارة فعالة للمخاطر ال هتحسین و كذاقطعا في  في مراقبة الأداء 

     و المنظمات الدولیة  یة السلطات الإشرافیة و الرقابیةعنا قضیة الحوكمة على قدر كبیر من اهتمام و
           و قد أصدرت عدة منظمات اقتصادیة ، الدولي أو سواء على المستوى الإقلیمي قطاع البنوك خاصة فيو 

المصرفیة أوراقا  لجنة بازل للرقابة و التعاون الاقتصادي و التنمیةرقابیة عالمیة مثل منظمة  و هیئات
  .ي المؤسسات المصرفیة  و المالیةف  لأهمیة الحوكمة دولیة تتضمن معاییر و أدلة وافرة

 التي الوسیلة في خضم الحدیث عن الحوكمة وتأثیراتها على تحسین العمل البنكي العالمي باعتبارها   
 العدید قامت ، فقد المصالح تضارب تقلیل أو بتجنب الكفیلة الأنظمة الأداء ،ووضع تعظیم إلى تهدف

إرساء مبادئ الحوكمة على عدة مستویات ذلك من أجل  سبیل في هامة بخطوات المتقدمة الدول من
خاصة أن  التوصل الى تحقیق أهم ثنائیة و هي تحسین الأداء في ظل تجنب أو تقلیل حجم المخاطر،

ذا كان  طبیعة المخاطر التي تواجهها البنوك تختلف أنواعها و أیضا إنعكاستها على باقي المؤسسات ٕ وا
دارتها بشكل یسمح لها  ٕ التحدى الأول الذي تواجهه البنوك في مختلف البیئات یتعلق بتقلیل المخاطر وا

 -والجزائر واحدة منها–الدول النامیة  بتعظیم أدائها المالي في المستقبل البعید، فإن البنوك الناشطة في
مطالبة بدروها بالمسارعة إلى تبني مبادئ الحوكمة البنكیة والعمل على ارساء مقررات وتوجیهات لجنة 

  .بازل في نظم ادارتها
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بنوك في الجزائر ودرجة تبنیها لمبادئ الحوكمة، خصوصا في ظل الیطرح موضوع موقع  من هنا  
إلى غایة یومنا هذا، والهادفة إجمالا إلى  1990التي طبقت منذ سنة  الفاعلةالفعلیة و  الإصلاحات

التكیف مع المعاییر العالمیة لتمكن المنظومة المصرفیة في الجزائر من المشاركة في عملیة بناء الاقتصاد 
  .ه محلیا و دولیاعلى أسس سلیمة وصلبة وضمان مكانتالوطني 

في النظام المصرفي الجزائري  من المحاور الرئیسیة التي  وع تبني مبادئ الحوكمة یعتبر موضإذا     
یجب أن تسلط علیها الأضواء  خاصة وأن هذا الأخیر یعاني من عدة نقائص تحد من أدائه و تضعف 

ر و الاكید ان تطبیق مبادئ الحوكمة یعتبو الخارجي ،  من دوره و مكانته التنافسیة على المستوى المحلي
الاستراتیجیة الاكثر فعالیة خاصة ان تطبیقها یضمن تفعیل الرقابة و تحسین الاداء بل یتعدى الى 

تطمح له البنوك ، و لقد حاولنا تسلیط الضوء عن واقع تطبیق الحوكمة  اكتساب القدرة التنافسیة و هو ما
  .ساء مبادئهار إكثر من أیضا الاسس اللازمة من اجل الاستفادة أو  مدى الاهتمام بها و 

  إشكالیة البحث -أولا
البنكیة في عینة من البنوك تطبیق مبادئ الحوكمة طار التحقق من مدى ي بحثنا هذا في إیأت

التجاریة الناشطة في الجزائر والتعرف على مستوى العمل بمقررات لجنة بازل فیها، وأثر كل منهما على 
   :التاليیمكن حصر إشكالیة بحثنا في التساؤل الرئیسي ومن هذا المنطلق . تحسین ورفع أدائها المالي

مقررات تطبیق ظل  أداء البنوك الجزائریة فيتحسین  فيتطبیق الحوكمة البنكیة  كیف یساهم       
  بازل؟لجنة 

     :من أجل الإجابة على التساؤل الرئیسي، توجب علینا طرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 الجزائر؟البنوك التجاریة الناشطة في مبادئ الحوكمة في  مستوى الاهتمام بتطبیق ما هو- 1

 تفعیل ادارةالهادفة إلى و  ،مقررات لجنة بازلتبني البنوك التجاریة الناشطة في الجزائریة ل ما مدى - 2
 ؟ فیهاالمخاطر البنكیة 

نوك التجاریة الناشطة في أثر الالتزام بمبادئ الحوكمة البنكیة وبمقررات لجنة بازل على أداء الب ما- 3
  ؟ الجزائر
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  فرضیات البحث -ثانیا

تلف التساؤلات المطروحة اعتمدنا مجموعة من الفرضیات والتي سیتم خمن أجل الإجابة على م
  :إما تدعیمها أو نفیها، والمتمثلة فیما یلي

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة  :لرئیسیة الأولىالفرضیة ا
   ".ومستوى الأداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

  :الفرضیات الفرعیة

 اطار الحوكمة البنكیة ومؤشر ربحیة البنوك التجاریة  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تفعیل
 الناشطة في الجزائر؛

  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة ومؤشر ربحیة البنوك
 التجاریة الناشطة في الجزائر؛

 بنوك توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیة ومؤشر ربحیة ال
 التجاریة الناشطة في الجزائر؛

  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین حمایة أصحاب المصالح ومؤشر ربحیة البنوك التجاریة
 الناشطة في الجزائر؛

  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تطبیق سیاسات ادارة المخاطر ومؤشر ربحیة البنوك
 التجاریة الناشطة في الجزائر؛

 ت دلالة احصائیة بین تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة ومؤشر ربحیة البنوك التجاریة توجد علاقة ذا
 الناشطة في الجزائر؛

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى ارساء مقررات لجنة بازل  :الفرضیة الرئیسیة الثانیة
  .ومستوى الاداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

  :یةالفرضیات الفرع

  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین إدارة مخاطر السوق ومؤشر تكلفة البنوك التجاریة الناشطة
 في الجزائر؛
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  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین ادارة وضبط العملیات الائتمانیة ومؤشر تكلفة البنوك
 التجاریة الناشطة في الجزائر؛

  المعاییر الدولیة الخاصة بإدارة مخاطر السیولة توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مواكبة
 ومؤشر تكلفة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر؛

  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین آلیة التحكم في مخاطر التشغیل ومؤشر تكلفة البنوك
  التجاریة الناشطة في الجزائر

  أهداف البحث-ثالثا 
        النظري المستوى على سواء لتحقیقها سعىن التي للنتائج وفقا الدراسة أهداف صیاغة یمكن

  :یلي كما المیداني أو
تطبیقها، ومعرفة لیات آو  ركائزها ،دئهاكذا مباو المفاهیمي للحوكمة في البنوك  بالإطارالاحاطة  -

 هات المستفیدة منها؛الج
 المخاطردارة إتفعیل و  جهةمن  والأداء المالي للبنوكمعرفة طبیعة العلاقة بین تطبیق الحوكمة  -

 أخرى؛ جهةمن 
الرقابة البنكیة وكیفیة مساهمة تطبیق الحوكمة في  تفعیل نة بازل فيتحدید أهمیة مقررات لج -

 رساء هذه المقررات؛إ
تطبیق مبادئ  بمدى مساهمتها في صلاحات التي عرفها النظام البنكي الجزائريالإمحاولة ربط  -

 بازل؛رات وكذا تطبیق مقر  الحوكمة
سس الحوكمة البنكیة أقائم على  بنكيالواجب تطبیقها من أجل بناء نظام یجاد السبل المناسبة إ -

 .من أجل ضمان مساهمته الفعالة في دفع عجلة التنمیةكذا مقررات لجنة بازل و 

  أهمیة البحث-رابعا

، حیث تستمد هذه الدراسة أهمیتها من كونها تسلط الضوء على أحد أهم المواضیع المتعلقة بالبنوك      
خیرة دورا جوهریا في تحریك عجلة التنمیة لذا فإن البحث عن طرق تفعیله یعتبر من تلعب هذه الأ

 .المعاصروقتنا  ىي مر بعدة محطات منذ الاستقلال إلالذالجزائري و التحدیات التي عرفها القطاع البنكي 
الیوم  توجهت نظارالأ ي ظل تحقیق السلامة المصرفیة فإنء البنوك فنظرا للسعي الحثیث نحو تفعیل أداو 

الذي الشيء الرقابة، نظم وتفعیل البنكیة  لحوكمةا و هيضرورة تبني استراتیجیة واضحة وهادفة نحو 
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داراتها العلیا والمساهمین و البنكیة علاقات أكثر فاعلیة بین مجالس إدارة المؤسسات المالیة خلق یسمح ب ٕ وا
  .علاقةذات الوجمیع الهیئات التي 

في البنوك العاملة في الجزائر  المسیرینث أیضا في ضرورة تحسیس المدراء و همیة البحوتتجلى أ
هات مقررات لبنكیة والمسارعة إلى الأخذ بتوجا خاطرتفعیل إدارة المالمتعلق بضرورة التحدي همیة رفع بأ

  .دارة النشاطات المصرفیةفي إ بازللجنة 
خرا یبرز أهمیة البحث یتمثل في دفع المهتمین وأصحاب القرار الى  واجب رفع الاداء آجانبا 

ن الجزائر خاصة واالبنكیة من خلال ارساء مبادئ الحوكمة المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر 
تزامن أثرها مع حساسیة المرحلة السیاسیة التي تمر بها في الوقت الراهن، وأهم ما یتمر بأزمة مالیة حادة 

یمیز هذه المرحلة هو التوجه نحو محاربة كل أشكال الفساد المالي و الاداري حیث یصبح البنك أول 
  .الاطراف المعنیة بذلك

 البحث دوافع اختیار موضوع - خامسا

النقاط  خصها فيالموضوعیة والذاتیة التي نلجملة من الأسباب بحث إلى اختیار موضوع ال یعود
  :الآتیة
 نوك الناشطة في الجزائر، خاصة بالحاجة الملحة لتسلیط الضوء على واقع الحوكمة البنكیة في ال

 .مر بها النظام البنكي الجزائريهامة التي المحطات البعد سلسلة طویلة من 
 تجنید النظام البنكي  لىهادفة إلإصلاحات المصرفیة اللى ضرورة استكمال اإل الدافعة العوام

 .في الجزائر في عجلة التنمیة الإقتصادیةلیساهم 
 الاهمیة المأمولة  داء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر بما یتناسب وضرورة تحسین الأ

الدولي تماشیا مع متطلبات المصرفي على المستویین الوطني و  ة القطاعیمنه في زیادة دینامیك
 .القادمة للاقتصاد الجزائريالمرحلة 

 الدراسات السابقة -سادسا

الباحثین الذین حاولوا معالجة الكثیر من بموضوع الحوكمة في البنوك من قبل الیوم زاید الاهتمام یت
البعض  ویستكشفتتعلق بعضها بدراسات متغیر الحوكمة مع متغیرات أخرى، موضوع بطرق عدة ال

خر مدى تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك، لكن القلیل منها فقط من درس متغیري الحوكمة الآ
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وفیما یلي نعرض اهم الدراسات السابقة التي تم . البنكیة ومقررات لجنة بازل في الدراسة نفسها
   :في بحثا هذا لاستناد الى نتائجهاا

 :باللغة العربیةالسابقة الدراسات -

أثر تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في أداء المصارف  : الطاهر محمد أحمد محمد حماد  -
، جامعة دكتوراه أطروحة، )2013دراسة واقع المصارف العاملة بولایة الخرطوم ( التجاریة 
  .2014السودان، 

هدفت هذه الدراسة الى قیاس و فحص مدى تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في المصارف   
التجاریة السودانیة و تناولت مدى تأثیر تطبیق مبادئ حوكمة الشركات على أداء المصارف محل 

وقد برزت أهمیة الدراسة في معرفة كیف لتطبیق مبادئ الحوكمة أن یساهم في زیادة  ،الدراسة
رأس المال تعزیز ثقة الجمهور و تفعیل أنظمة الرقابة التي تقلل بدورها المخاطر البنكیة، وقد 
        توصلت نتائج الدراسة الى أنه  تفعیل اطار حوكمة الشركات هي من صمیم عمل الادارة العیا 

            جلس الادارة بدوره الاشرافي والرقابي في توفیر المعلوماتممجلس الادارة حیث یساهم قیام  و
و تحدید الاستراتیجیات و هو من متطلبات الحوكمة و معاییر لجنة بازل كما أن الاهتمام بتطبیق 

المصارف  من سیاسات ادارة المخاطر من أهم الیات الحوكمة التي لها أثر كبیر على استقرار 
خلال الاهتمام بتطبیق الافصاح و الشفافیة و تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة و الخارجیة الذي 
ینعكس على الأداء و یساهم في التقلیل من الغش و التلاعب كما یخدم أصحاب المصالح، وقد 

ت أن توصلت الدراسة الى وجود علاقة طردیة بین تطبیق مبادئ الحوكمة و الأداء حیث وجد
درجة مساهمة تطبیق مبادئ حوكمة الشركات بالمصارف فقد ساهم في تحسین أدائها بنسبة 

65%.  
، أثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة على تحسین أداء البنوك الجزائریة: نوي فطیمة الزهرة  -

  .2017دكتوراه،جامعة بسكرة، الجزائر،  أطروحة 
في تطبیق نظام الحوكمة المؤسسة فیما یتعلق الدراسة الى معرفة الاتجاهات الحدیثة هدفت     

 في بمسؤولیتها تقوم أن للبنوك الجزائریة بالمعاییر الدولیة، و قد ركزت على مناقشة كیف یمكن
أداءها من أجل تمكینها من مواجهة  ورفع فعالیتها تعزیز لغرض الحوكمة وآلیات أسس توفیر

من  تقدمه ما خلال من الاقتصادیة التنمیة تحقیق في وللمساهمة مختلف تحدیات العولمة،
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و قد توصلت نتائج  ،عنه الناتجة الأضرار من والتقلیل الأزمات من للخروج ناجحة أسالیب
 وبین للحوكمة داخلیة كآلیة الملكیة هیكل بین إحصائیة دلالة ذو سلبي أثر هناكالدارسة الى أن 

 للآلیتین بالنسبة أما الدراسة، محل العینة معظم ملكیة على الدولة لسیطرة وذلك المالي، الأداء
 وقد المالي، الأداء على یؤثران لا إنهما تبین فقد التنفیذي، المدیر وازدواجیة الإدارة مجلس حجم
 تعكس التي المؤسسیة للحوكمة الخارجیة الآلیات تبقى البنوك، إدارة مجالس فعالیة لعدم ذلك یعود

 لا الأخرى هي القروض، مخاطر خاصة المخاطر تخفیض على وقدرته محیطه مع البنك علاقة
الى أن البنوك الجزائریة  ، حیث خلصت الدراسةالمالي الأداء على المطلوب بالمستوى تؤثر

لمبادئ الحوكمة من أجل  ءتحتاج الى إصلاحات واسعة النطاق من أجل ضمان التطبیق الكف
 .تحسین أدائها

تفیل أنظمة الرقابة المصرفیة و تطویرها وفق  :2011: و آخرونصادق راشد الشمري  -
  .2011مجلة الادارة و الاقتصاد،  سنة ، نموذجا ، مقالة CRAFTEالمعاییر الدولیة نظام 

 ءمیتلا بما المصرفیة الرقابة نظم وتحدیث تطویر الى المستمرة الحاجة هدفت الدراسة الى ابراز   
 المالیة السلامة تحقیق في وفعالیة كفاءة أكثر النظم هذه لجعل البیئیة والمستجداتالمتغیرات  مع

الرقابة المصرفیة الحدیثة و هو نظام  أحد انظمة ذلك من خلال تسلیط الضوء على، والمصرفیة
CRAFTE الذي یتضمن مجموعة من المؤشرات التي تساهم في رفع كفاءة وفعالیة النظام 

 Fجودة الموجودات، : Aادارة المخاطر، : Rحوكمة الشركات ، : C( المصرفي من خلال 
وقد حاول من خلال هذه الدراسة معرفة مدى فعالیة هذه ) الربحیة: Eالشفافیة، : Tالرافعة المالیة،:

 نأ حیث ،المؤشرات على تحقیق فعالیة و كفاءة السلطة النقدیة و أداء دورها مهامها و وظائفها
الأوراق  سوق في الاسهم أسعار على كبیر تأثیر هال دوارهاأ داءأ في المصارف وفاعلیة كفاءة
 مجموعة على والتفتیش الرقابة نظام یرتكز ه یجب أنو قد توصلت هذه الدراسة الى أن .المالیة

 ولهذا للمصرف التشغیلي الاداء وبواقع المحیطة البیئیة یراتالمتغ بواقع علاقة ذات مهمة عناصر
 عملیة فأن ولهذا وتتبدل تتغیر التي البیئیةیرات المتغ طبیعة على یعتمد العناصر هذه اختیار فأن

 رعنص هما اساسیین عنصرین تم إضافة لذا فقد تحدیثا مستمر بشكل تتطلب المصرفیة الرقابة
 الحاضر الوقت في كبیرة اهمیة اكتسبت التي العناصر من وهي طراخمال ادارة وعنصر الحوكمة

  .المصرفي بالأداء علاقة وذات
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            الاتجاهات الحدیثة في تطبیق الحوكمة بالمصارف: 2016:أیمن عبد االله محمد أبو بكر -
  2017مجلة العلوم الاقتصادیة، السودان،سنة  ،و دورها في تفعیل الرقابة و تقییم الأداء 

 والداخلیة الخارجیة المحددات وتوضیح براز أهمیتها إ و بالحوكمة التعریف إلى الدراسة هذه هدفت 
،كما ركزت على تحدید العناصر الاساسیة لدعم التطبیق السلیم للحوكمة داخل الجهاز للحوكمة

ت هذه الدراسة على تحدید العلاقة بین تطبیق الحوكمة و عملیة تفعیل الرقابة كما ركز  ،المصرفي
ى أن تطبیق و قد توصلت الدراسة ال ،من خلال دراسة تطبیقیة على بنك أبو ظبي وتقییم الاداء

مبادئ الحوكمة في مصرف أبو ظبي الاسلامي یقود الى ضمان سلامة تقویم الأداء المالي، كما 
یل أسلوب الحوكمة التي تساهم و لجان المراجعة تلعب دورا أساسیا في تفع أن نظام الرقابة الداخلیة

تح لها آفاق أوسع في تعزیز مصداقیة البیانات المالیة و المركز المالي للبنك مما یف بدورها في
          سواء المحلیة  الاستثماراتالخارجیة كما یساعدها على جذب  الأطرافالتعامل من قبل 

 .أو الأجنبیة
  الأجنبیة باللغة  الدراسات-

SENOUCI Kouider :La gouvernance bancaire face aux parties 
prenantes « Cas des banques publiques algériennes »,.thèse doctorale, 
Université Tlemcen,2015. 

  
 الحوكمة من خلال إرساء  یمر خاصة البنوك و عامة الشركات أداء تحسین الدراسة أن هذهتضمنت   
خاصة أن الحوكمة لیست فقط مجرد  ،حالاتها كل في لها المكونة الأطراف و الشركة بین العلاقة في

و قد توصلت الدراسة  أدائها تطویرفهي تسهم الى حد بعید في  ،الشركاتآلیات تعتمدها سواء البنوك أو 
 مستمر اتطور  قد عرفت  التي الجزائر في الحذر الحیطة و قوانینالى جملة من النتائج أهمها فیما یخص 

 تطبیق مرحلة في لازالت الجزائریة البنوك خاصة أن متأخرة تبقى لكن العالمیة، القوانین مع للتماشي
 عدم هو البنوك هذه حظ ولحسن القطاع، لكل حقیقیا خطرا یشكل ما وهذا ،) 1 بازل( كوك معیار

، كما توصل من خلال البیانات المالیة التي اعتمدها الحالي الوقت في العالمي المالي بالنظام إرتباطها
دى تطبیق من استخدام مجموعة من المؤشرات لتقییم الأداء و تحدید م 2010-2006خلال الفترة 

الدراسة الى أن هناك تأثیر لتطبیق الحوكمة على الأداء و من أجل تفعیل هذا  و توصلت  الحوكمة
  .التأثیر لابد من اعتماد جملة من التغییرات والاستراتیجیات
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ADAMS.R and MAHRAN.H « Is Corporate Governance Different for 
Bank Holding Companies», article Economic Policy Review, 2003.  

هدفت هذه الدراسة الى تحدید العلاقة بین المخاطر التي تتعرض لها البنوك و بین تركیبتها من حیث   
و كذا تركیبة كل من مجلس الادارة و كذا الادارة التنفیذیة حیث تضمنت الدراسة تحدید مختلف  ،مالكیها

في إطار ادارة المخاطر و منه تأثیره على الأداء، و قد  مالكیهابین كل من مدیرین البنوك و  الخلافات
بدرجة كبیرة تزداد في البنوك التي یكون هناك   أن البنوك التي تقدم على مخاطر توصلت الدراسة الى

كما توصلت الدراسة الى أن العلاقة بین اقدام  ،زیادة القوة النسبیة لحاملي الأسهم بین أعضاء الحوكمة
البنك على المخاطرة و الانظمة الخاصة برأسمال البنك و سیاسات تأمین الودائع و الضوابط المفروضة 

  .ى تركیبة ملكیة البنوكعلى البنك تعتمد كلها عل

Luc Laeve and Ross Levine « Bank Governance, Regulation, and Risk 
Taking»article, Journal of Financial Economics, 2009. 

لقد تضمنت الدراسة أهم المخاطر التي تواجه البنوك بسبب طبیعة نشاط البنوك التي تفرض علیها    
 المواثیق ، الخارجي التدقیقوضع آلیات داخلیة  وأخرى خارجیة تتضمن في مجملها الرقابة الداخلیة، 

 القانون - المالیة وماتللمعل شفافیة كقواعد - المالیة التقاریر لإعداد الدولیة المعاییرمقررات بازل 
تهدف الى تفعیل إدارة المخاطر،مع تحدید كل من أنظمة و هیاكل البنوك  المالیة والأسواق المصرفي

 في المخاطرة بشأن والمالكین البنوك مدیري بین المحتملة التعارضات على الضوء طیتسلمع  محل الدراسة
 المخاطرة بشأن والمالكین البنوك مدیريالدراسة الى أن التعارض المحتمل بین ، و قد كانت نتائج البنك

 القوة و ذلك حسب  البنك علیها یعتمد التي المخاطرة على مختلفة تأثیرات له سیكون أنه  یؤكد البنك في
 إلى تمیل الأقوى المالكین ذات البنوك أن نجدحیث . بنك كل حوكمة هیكل في للمساهمین النسبیة

 حمایة قوانین مع الاقتصادیات في تضعف والمخاطر الملكیة بین العلاقة لكن ، الأكبر المخاطرة
 لزیادة أقوى حوافز لدیهم الأسهم أصحاب  بأن تتنبأ التي النظریات مع شیااتم هذا. أقوى المساهمین
 الكبیرة النقدیة التدفقات مع المالكین كبار و الدیون، وأصحاب المساهمین غیر المدیرین من المخاطر

 لصغار القانونیة الحمایة الةیفع  ولكن ، المخاطرة زیادة على البنك مدیري زیحفتل والحوافز القوة لدیها
 تعزیز أجل من الوكالة مشاكلمن  للتخفیف الملاك صغار ظهور إلى الحاجة من تقلل المساهمین
  .المصرفیة المخاطرة
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 هذه الدراسة عن باقي الدراسات ما تتمیز به-

إلا أنها  ةمن جیهات مختلف یتبین لنا مما تقدم أن الدراسات السابقة إن تناولت موضوع الحوكمة بالبنوك  
          رساء مقررات لجنة بازلإداء من جهة و على تطبیق الحوكمة في البنوك على الأ لم تتعرض لتأثیر

و هذا ما یمیز هذه الدراسة عن باقي الدراسات أنها جاءت لتقییم بعض آلیات الحوكمة المطبقة في البنوك 
المالي من جهة و من جهة أخرى مدى تفعیل ادارة المخاطر عبر ارساء مقررات  بالأداءو محاولة ربطها 

وك الخاصة و العمومیة التي تنشط في نبراسة لدراسة ذلك على حالة بعض اللجنة بازل، وقد ركزت الد
الجزائر مع البحث عن الاستراتیجیات الكفیلة التي من شأنها أن تساهم في تفعیل أداء البنوك و كذا 

فإن بحثنا الذي نحن بصدد عرضه  .تحقیق السلامة المصرفیة عبر السعي نحو تطبیق مقررات لجنة بازل
  : الكثیر من الجوانب أهمهابیتمیز  

 تحلیل موضوع مركب من متغیرین كبیرین هامین في الوقت نفسه : طبیعة البحث  من حیث
وأثرهما على الأداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في ) الحوكمة البنكیة، ومقررات لجنة بازل(

 الجزائر؛
  نتطلع إلى استخراج العلاقة المفسرة بین متغیرات البحث الثلاث : من حیث الهدف البحثي

علمیة ذات مصداقیة عالیة تطمئن الباحثین و المهتمین إلى الأخذ بها واعتمادها في  بطریقة
 .البحوث المستقبلیة بشرط مراعاة تشابه بیئة الدراسة

  تعتمد دراستنا على اسلوب منهجي مناسب لمعالجة الموضوع : من حیث منهجیة البحث
لعدد كبیر من البنوك التجاریة المعتمدة المدروس إلا انها تتمیز عن الدراسات السابقة باستهدافها 

، وهذا ما یزید من صدق النتائج المفسرة لحقیقة )تقریبا كل البنوك ماعدا ثلاث فقط(في الجزائر 
 . لواقع البنوك في الجزائر

  جاء بحثنا مواكبا للظروف التي تعیشها البنوك الناشطة في الجزائر : من حیث مواكبة الطرح
ر من الأفكار والمقترحات التي نعتبرها مفیدة في الوقت الحالي لتلك البنوك حیث یتطرق إلى الكثی

  .    لدفعها إلى تبني نظم و اسالیب جدیدة أكثر تناسبا مع متغیرات الوضع الراهن
  منهج البحث- تاسعا

رساءالحوكمة البنكیة یتضح أن دراسة موضوع  ٕ مقررات لجنة بازل في البنوك الناشطة في  وا
تدار وتعمل وفق تزال بنوك ما تلك الجل خاصة وان وعا هاما ومعقدا في الوقت نفسه، الجزائر موض



 مقدمــــــــــــة
 

  ز
 

وعدد ، لم یتطور بالدرجة الكافیةالمصرفي في الجزائر قطاع الكما أن . اسالیب اداریة منغلقة على نفسها
الكثیر من ذلك غیاب  إلىما یزال ضئیلا جدا، أضف بنوك المعتمدة من قبل البنك المركزي الجزائري ال

نشاطات التمویل الحدیثة عن حافظة نشاطات البنوك التجاریة، وانعدام نشاطات أخرى كالمعاملات المالیة 
البحث في بیئة جزائریة یشوبها كل هذه العوامل تزید من صعوبة التعامل مع متغیرات  الإلكترونیة،

  .الغموض وقلة المعلومات
هو المنهج الوصفي من خلال  الأولمن المناهج، تقتضي إشكالیـة الدراسة استخدام نوعین و 

وصف و تحلیل أبعاد الظاهرة المدروسة، و باستخدام منهج دراسة الحالة كمنهج فرعي من المناهج 
أما الثاني فیتمثل في المنهج المیداني الذي یقوم على استقصاء الحقائق من عینة تتكون من . الوصفیة

، و ذلك باستخدام الاستمارة كوسیلة أساسیة وطنشطة على مستوى الالنا البنوك التجاریةعدد معتبر من 
ولها تقییم مدى أالمتغیرات الثلاث للدراسة، في جمع البیانات الأولیة ثم تحلیلها و استغلالها في تشخیص 

لي داء الماررات لجنة بازل، وثالثها قیاس الأبتطبیق مق اتبني البنوك لمبادئ الحوكمة، وثانیها مدى التزامه
  .للبنك باستخدام مؤشري الربحیة و التكلفة

  ةـــوذج الدراســــــــنم-عاشرا

ینطلق البحث من تصمیم نموذج یلخص التصور الشامل للدراسة الذي یقوم على العلاقة 
 الأداءو تحسین  )أول متغیر مستقل(تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة بین ، من جهة الرابطةالمزدوجة 

متغیر (ارساء مقررات لجنة بازل  ؛ ومن جهة أخرى، بین)ر تابعیمتغ(مقاس بمؤشر الربحیةالمالي للبنك 
  ).ر تابعیمتغ(المالي للبنك مقاس بمؤشر التكلفة  الأداءو تحسین  )ثاني مستقل

یقاس المتغیر المستقل الأول المتمثل في الحوكمة البنكیة بمدى تطبیق ادارة البنك للمبادئ الستة 
أما المتغیر المستقل الثاني فیقاس بمدى الالتزام بالمقررات الاربع . ف علیها في الادبیاتالمتعار ) 06(
  ).3،  2، 1(المقترحة من قبل لجنة بازل والتي جاءت تقریبا في كل نسخها ) 04(

وفیما یلي نعرض الشكل التوضیحي للنموذج المقترح للدراسة مع تبیان الرموز الخاصة بالفقرات 
النموذج المقترح  إلى الإشارةولا بد من . ود فرضیات البحث التي سیتم استخدامها لاحقاتقیس حدالتي 

خاص فقط بإشكالیة الدراسة الحالیة وفقا لتصور الباحثة والخلفیة العلمیة التي اعتمدتها وبینتها في طیات 
  .هذا البحث

 



 مقدمــــــــــــة
 

  س
 

  

  تقسیم البحث - إحدى عشر

 بالإضافة فصول، خمسةلى إ لبحثتقسیم ا ارتأینامن أجل الاحاطة بمختلف جوانب الموضوع 
  :كالآتيخاتمة، وهي  إلى مقدمة و

 تضمن في المبحث الأول ،المفاهیمي للحوكمة في البنوكالتأصیل النظري و :  الفصل الأول
، التطور التاریخي لمفهوم الحوكمةمن خلاله التطرق الى  ناالذي حاولالتطور التاریخي لمفهوم الحوكمة 

 فیه المبحث الثالث فقد تعرضنا أما ،ماهیة مبادئ و ركائز: الحوكمة في البنوكالمبحث الثاني نجد فیه 

 RB  ارساء مقررات لجنة بازل PG تطبيق الحوكمة البنكية

 P1 تفعيل اطار الحوكمة البنكية

اهتمام مجلس الادارة 
 بالحوكمة

P2 

 P3 تطبيق الافصاح و الشفافية

 P4 حماية أصحاب المصالح

 P5 تطبيق سياسات ادارة المخاطر

 P6 تطبيق انظمة الرقابة الداخلية

 R1  ادارة مخاطر السوق

ادارة وضبط العمليات 
  الائتمانية 

R2 

مواكبة المعايير الدولية 
  الخاصة بإدارة مخاطر السيولة

R3 

آلية التحكم في مخاطر 
  التشغيل

R4 

  مؤشر
  الربحية 

B1 

  مؤشر
  التكلفة 

B2 

 اقتراح الباحثة: المصدر

RPB

RPB

RPB

RPB

RPB

RPB

RR

RR

RR

RR

إلى يؤدي  
 

تحسين الأداء المالي 
 للبنك
PB 
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 . التطبیق السلیم للحوكمة في البنوكالى 
المخاطر  خصصناه لعرض، البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل المخاطردارة إ :الفصل الثاني

ادارة المخاطر  المبحث الثاني نجد فیه ،الاتجاهات الحدیثة من خلال المبحث الأولالمصرفیة في ظل 
استراتیجیة ادارة  على تسلیط الضوءالمبحث الثالث  ، وحاولنا من خلالالبنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 .مقررات بازلالمخاطر في ظل 
جاء في المبحث  ،حسین  الاداء المالي للبنوك  في ظل الحوكمة البنكیةتلیة آ :الثالث الفصل  

 في ظل مبادئ الحوكمةالمالي آلیة دعم الأداء ثم  ،التأصیل المفاهیمي للأداء في البنوكمنه  الأول
الحوكمة البنكیة كآلیة لتفعیل ادارة إلى فیه المبحث الثالث تطرقنا  أما؛ في المبحث الثاني البنكیة 
 .المخاطر

المبحث  رضیع ،النظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق الحوكمة :الفصل الرابع
واقع تطبیق عرض فیأما المبحث الثاني  الإصلاحات،البنكي الجزائري في ظل تطور النظام  الأول

 .واقع ارساء مقررات لجنة بازل في البنوك الجزائریة الثالث حولالمبحث و  ،الحوكمة في البنوك الجزائریة
رساء مقررات لجنة بازل في عینة من  لدراسة خصصناه: الفصل الخامس ٕ الحوكمة البنكیة وا

التحلیل عرض ثم  ،منهجیة الدراسة المیدانیة یحددمنه المبحث الأول  ،الناشطة في الجزائر البنوك
 ومناقشة نتائج الدراسة المیدانیةختبار الفرضیات أما ا ،في المبحث الثاني الإحصائي للبیانات الأولیة

  .المبحث الثالثكانت في 
 البحث صعوبات

 التطبیقي، بالجانب تعلق ما خاصة المرغوب بالمستوى إنجازه دون حالت صعوبات عدة بالبحث أحاطت 
 تخدم رقمیة بیانات على الحصول واستحالة بل صعوبة ثم ومن المصرفي العمل سریة في أهمها تمثل

  .مباشر بشكل البحث



 

 

 

 

 
  التأصیل المفاهیمي للحوكمة في البنوك: الفصل الأول

  التطور التاریخي لمفهوم الحوكمة :المبحث الأول

  ماهیة مبادئ و ركائز: الحوكمة في البنوك: المبحث الثاني

  التطبیق السلیم للحوكمة في البنوك :المبحث الثالث
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  تمهید 

المؤسسات المالیة العالمیة  مجتمع الأعمال الدولي و اهتماماتقضیة الحوكمة على قمة  أصبحت    
حدثت  المالیة التي الانهیاراتوقعت خلال العقدین الماضیین، خاصة  إثر العدید من الأحداث التي

و كذا  المفتوح التحول إلى نظام السوق  دول جنوب شرق آسیا و أمریكا الجنوبیة وبعض  بأسواق 
،  التي كانت بمثابة الدافع الدولي لتسلیط الضوء على أهم القضایا  2008 الأزمة المالیة العالمیة

الكلي أو على مستوى المؤسسات  مستوى الاقتصاد أهمیة الحوكمة سواء  علىحیث تتوافق الأراء 
و المصرفیة  حجر الأساس في النموذج الناشئ للتنمیة الاقتصادیة اباعتباره المالیة و غیر المالیة

  .العشرین للقرن الحادي و

                  عنایة السلطات الإشرافیة و الرقابیة على قدر كبیر من اهتمام والحوكمة حازت قضیة  و قد 
و قد أصدرت  ،الدولي أو  أیضا قطاع المصارف سواء على المستوى الإقلیمي و المنظمات الدولیة و

لجنة بازل  و رقابیة عالمیة مثل منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة عدة منظمات اقتصادیة و هیئات
        في المؤسسات المصرفیة للحوكمة المصرفیة أوراقا دولیة تتضمن معاییر و أدلة وافرة  للرقابة

  .و المالیة 

حیث یعود سبب إتجاه الأنظار للحوكمة لما تتضمنه من مبادئ و آلیات تساهم كل من یطبقها   
و هي  من  سواء كانت شركات بنوك وحتى أسواق المال، على تحقیق السلامة المالیة و المصرفیة

من حدتها،  لالتقلیأهم التطلعات التي تسعى لها الدول و إقتصادیاتها لتجنب الأزمات أو على الأقل 
و حتى یتحقق ذلك لابد من الاعتماد على جملة من الاجراءات و الاستراتیجیات للاستفادة أكثر من 

من  في ضوء ذلك قسمنا الفصل الى ثلاث مباحث تطرقنا  الحوكمة و منه تحقیق الأهداف المسطرة،
 فقد ركزنا على  خي لمفهوم الحوكمة أما المبحث الثانيیالتطور التار  الىالمبحث الاول خلال 

على التطبیق  من خلال المبحث الثالث لنسلط الضوءو مبادئ  ة أهدافمیأه: الحوكمة في البنوك
  . السلیم للحوكمة في البنوك
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     التطور التاریخي لمفهوم الحوكمة :الـمبحـث الاول

یعد مفهوم حوكمة الشركات من المفاهیم الحدیثة التي تبنتها بعض الدول من أجل مواكبة التطورات        
الدول و تمهید  تیاا النظام نقطة تحول في اقتصادالعالمیة في مجال النهوض بالاقتصاد، اذ یمثل هذ

الشركات البنوك و أسواق المال ، حیث خدمة الى لحقبة جدیدة من التعاون الاقلیمي و الدولى، بما یهدف 
التي دخلت و بقوة في اقتصادیات الدول، خاصة في ظل  المصطلحاتیعتبر مصطلح الحوكمة من 

مبادئ و اساسیات أصبحت المتغیرات العالمیة هذا من جهة و من جهة اخرى لما تحمله الحوكمة من 
الى أربع مطالب تعرضنا من خلال  قسما هذا المبحثمهمة على كافة المستویات، انطلاقا من ذلك فقد 

مفهوم الحوكمة أم المطلب الثاني فخصصناه لنظریة الوكالة التي تعتبر من أهم  المطلب الأول الى تطور
نظریة الوكالة و فعالیة الحوكمة في  تضمن  المطلب الثالث ، أماالنظریات المفسرة لحوكمة الشركات

  .الى تطور مفهوم الحوكمة في ظل المنظمات الدولیة  تطرقناو أخیر  البنوك

  مفهوم حوكمة الشركات  تطور: المطلب الأول 

فقد ذهب بعضهم الى أن   Corporate Gouvernanceلقد اختلف الكتاب في أصل نظام الحوكمة     
مهارته في  ویعود الى أصل كلمة اغریقیة تعبر عن قدرة الربان السفینة   Governanceمصدر لفظ 

نبیلة في المحافظة على  سلوكیاتمدى قدرته من أخلاق قیم و  ما مخاطر التي تواجهه ، والاجتیاز 
البضاعة و السفینة في مواجهة القراصنة بصلابة دون التخلي على السفینة و حمولتها و هنا یطلق علیه 

  . )04ص : 2009 ،الجزائري( Good Governorالمتحوكم الجید 

 ىالرابع عشر بنفس المعن القرنفي بدایة  Governor كما استعمل مصطلح الحوكمة في اللغة اللاتینیة  
في اطار  م1478سنة  في  في اللغة الفرنسیة القدیمة Gouvernanceاستخدم مصطلح  و السابق،

ستخدم للدلالة على أفي اللغة الانجلیزیة ظهر المصطلح في القرن الرابع عشر و  أماالهیكل الاداري، 
  .أو طریقة الحكمالادارة أو الحكم 

أولیفر هم الاعمال التي تناولت موضوع الحوكمة كان من قبل الاقتصادي أأحد وقد كان   
لیات الحوكمة حیث عرف الحوكمة على أنها آ في كتابه الشهیر  Oliver Williamson1ویلیامسن

                                                             
1    Oliver Williamson )1932(  عالم إقتصادي و أستاذ بجامعة كالیفورنیا متخصص في إقتصادیات تكلفة المعاملة، نال جائزة نوبل مناصفة
  .لھما حول الحوكمةلأعما 2009سنة  Elinor Ostromمع 
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أنه البدایة  إلاو التقلیل من جمیع أشكال المخاطر، متعلقة بنشاط الشركة في ظل تحدیدالاسالیب ال
و المؤسسات المساهمة استخدامه في مجال ادارة الشركات  كانالحقیقیة لمفهوم الحوكمة بمعناها الحدیث 

  سس تكمن فيأ، و یستند هذا المصطلح على Corporate Gouvernance"الكبرى حیث عرفت 
عنهم من قبل مجلس و الشركات في معرفة الطریقة التي تدار بها الشركة بالنیابة  حقوق المساهمین

الادارة، حیث یجب على مجلس الادارة تزوید المساهمین بالمعلومات الضروریة بكل شفافیة و مصداقیة 
  أي أن الحوكمة تقوم على التوازن بین الحقوق مع ضرورة المساءلة الفعالة لضمان الاستمراریة و النمو، 

لضمان هذا التوازن و تحقیق الاهداف المشتركة  و الواجبات و ما یتطلبه ذلك من شفافیة و مساءلة فعالة
  .)39ص : 2014 ،توق(لادارة للطرفین مساهمین و مجلس ا

  البواعث الاساسیة لظهور حوكمة الشركات1.1

الحاجة للحوكمة  على مر السنین و كانت الازمات المالیة التي شهدها العالم بمثابة   تطورتلقد     
تنظیم الجید للمؤسسة و تفعیل دورها في ظل المؤشر یعبر عن ضرورة وجود مبادئ و أسس تسعى الى 

حمایة أصحاب المصالح و رغم أن مصطلح الحوكمة ظهر بشكل جلي خلال القرن العشرین إلا أن 
  )255ص :  2015: حساني ، سكور :  ( الیها كان منذ انفجار الأزماتالحاجة 

، غیر أنه قبل ذلك لم یتم 1932طرح مشكل الرقابة بعد أزمة الكساد العظیم سنة : 1932قبل  
  التطرق الى المؤسسة الحدیثة و بالتالي لم یتم الحدیث عن الفصل بین الملكیة و التسییر؛

وبدایة الحدیث عن تعارض Berle and Means 1 مینزبیرل و  ظهور دراسة: 1932بعد  
  المصالح الناجم عن فصل الملكیة عن التسییر في المؤسسات الحدیثة؛

و التي أعطت    Jensen2 and Meckling3 جونسن و مكلین ظهور دراسة: 1976بعد  
            مفهوما جدیدا للعلاقة بین المالك و المسیر و ما یترتب عنه من تكالیف ضمن نظریة الوكالة،
و ما صاحبها من دراسات أخرى تهتم بكیفیة تنظیم العلاقة بین المالك و المسیر  ضمن علاقة 

  الوكالة في المؤسسة؛
                                                             

1  Berle and Means  :  كتبا معا "The Modern Corporation and Private Property"  الذي یعتبر بمثابة الاساس النظري لحوكمة
و ھو محامي و استاذ جامعي درس قانون   Berleعالم اقتصادي امریكي درس بجامعة ھارفارد أین التقى  Meansالشركات، حیث كان 

  .الشركات في جامعة كولومبیا
2  Michael Jensen:  عالم اقتصادي أمریكي، من أشھر أعمالھ كتاب تحت عنوان نظریة الشركة السلوك الاداري، تكالیف الوكالة و ھیكل

  1976Viour agency costs and ownership structure » « Theory of the firm Managerial behaالملكیة و ذلك سنة 
3  William H.Meckling : نظریة الوكالة"عالم اقتصاد أمریكي، اشتھر بأعمالھ حول."  
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سلوك  ضبطظهور العدید من التقاریر التي تتحدث عن الحوكمة و دورها في  :سنوات التسعینات 
الادارة، و أهمها تقریر منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة ، و الذي أقر مجموعة من المبادئ 

في حوكمة الالتي تهتم ب لالتي تضمن التطبیق الصحیح للحوكمة، اضافة الى مبادئ اتفاقیة باز 
  بدایة انتشار هذا المفهوم في الكثیر من المجالات خاصة منها المحاسبیة؛القطاع البنكي و 

كانت الازمات المالیة التي واجهت العدید من المؤسسات الرائدة و التي كان : بعد التسعینات  
كما أن تتابع الإنهیارات المالیة لكبر الشركا التلاعب المالي و المحاسبي فیها السبب المباشر،

كما أن  لولایات المتحدة الأمریكیة جعلت من مفهوم الحوكمة یحتل مساحة كبیرة العالمیة في ا
و التي اضافت مخاطر التشغیل ،  2الازمات المالیة في تلك الفترة أدت الى ظهور اتفاقیة بازل 

و التي تحولت الى أزمة عالمیة بسبب ضعف ادارة  2008اضافة الى أزمة الرهن القاري لسنة 
بشكل أساسي  من طرف ادارة البنوك ، كل هذا أعاد موضوع الحوكمة لحمایة   مخاطر الائتمان

 .حقوق المساهمین و أصحاب المصالح في المؤسسات 
اقتصادیات العالم بل  تي هز تو الشكل التالي یوضح الاهتمام بالحوكمة  لیس فقط من خلال الازمات ال 

  : ظهرت الحاجة  الى ضرورة ارساء مبادئ من خلال الفضائح المالیة التي هزت كبرى الشركات العالمیة 
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  عوامل الاهتمام بحوكمة الشركات): 01-01(رقم  الشكل

  
بن الطاهر حسین،بوطلاعة محمد،أثر حوكمةالشركات على الشفافیة و الافصاح و جودة القوائم المالیة في النظام : المصدر

المحاسبي،ورقة بحثیة مقدمة في  الملتقى الوطني الأول حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي والإداري، 
  .5،بسكرة الجزائر، ص 2012ماي  6/7في  المنعقد

  لذا في ظل  ذلك اصبح الاهتمام بالحوكمة لیس  فقط على مستوى منظمات الشركات أو البنوك       
صبح تطبیق الحوكمة یعتبر مؤشر  لدراسة أو ایضا على مستوى الاسواق المالیة، و مؤخرا    

  .اقتصادیات الدول 

  مفهوم حوكمة الشركات  2.1

لا یوجد تعریف موحد لحوكمة الشركات ، خاصة في ظل تعدد معاني ترجمة مصطلح        
Corporate governance   ین أن اقرب ترجمة للمصطلح هو حوكمة ث، حیث یرى بعض الباح
حیث ینحدر مصطلح ان المصطلح المتداول هو حوكمة الشركات ،  إلاالشركات أو حاكمیة الشركات ، 

 Richard Eelsة الشركات و قد استعمل حوكمة المدن و الدول الى حوكمشبه بحوكمة الشركات من الت
  .ركةهذا المصطلح للتعبیر عن هیكل عمل و سیاسات الش 1960سنة 

 الاداریین و القانونیین التي قامت للرؤساءأما الحوكمة بمفهومها الحالي فقد كان المعهد البریطاني  
تم التطرق فیها الى مسؤولیات مجلس الادارة  1979سلسلة أوراق حول حوكمة الشركات سنة  بإصدار

بحوكمة عوامل الاھتمام 
 الشركات

 المجموعة الثانیة المجموعة الثالثة المجموعة الأولى

 الأزمات المالیة

  1997الأزمة المالیة الأسیویة *

  1998الأزمة المالیة الروسیة *

 2008الأزمة المالیة العالنیة *

  إنھیارات العدید من الشركات

    الفضیحة الشھیرة لبنك الاعتماد *
  و التجارة الدولي     

كارثة بنوك  و أزمة شركتي *
enron/worldcom 

 عولمة الأسواق المالیة

اعادة ترتیب الأطر المنظمة *
  لإقتصادیات دول العالم

تشكیل سیمات و ھیاكل الاقتصاد *
  ائد سالعالمي ال

أثار اھتمام الجیھات الشریعیة و *
التنظیمیة الحكمیة و الغیر حكومیة 

  في بلدان العالم
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حثین و الهیئات االمصطلح بعد ذلك أهمیة من قبل العدید من الب تسب، لیك)31ص : 2011،عثامنیة (
              ریف تصب في مجال واحداان مجمل التع إلایمكن تعریف الحوكمة بعدة طرق و اتجاهات و  الدولیة، 

  : و التي یمكن تحدیدها من خلال عرض المفاهیم التالیة 

على ان حوكمة الشركات هي النظام  1الشهیر بتقریر كادبوري 1992في  بورىدسیر أدریان كالقد عرفه 
عن  تطبیقها اما دور المساهمین هو انتخاب  مسئولةمجالس الادارة تكون و الذي تدار به الشركات، 

ا فان مسؤولیة المجلس د من ان هناك الهیكل الملائم، لذالادارة و المراجعین و التأك أعضاء مجلس
و مراقبة ادارة   تتضمن وضع الأهداف الاستراتیجیة للشركة و توفیر القیادات التي تحقق هذه الاهداف

و یعمل لمصلحة  اللوائحلادارة یلتزم بالقوانین و ، رفع التقاریر للمساهمین و التأكد من أن مجلس االعمل 
  .)10ص: 2003 ،سولیفان، كیل( "المساهمین أعضاء الجمعیة العامة

على انها الاطار العام الذي یجمع القواعد التي تمثل مجموعة في حین عرفها مصطفى یوسف كافي 
لاطراف المتداخلة بین كافة ا علاقاتالمة لعمل الشركات داخلیا و خارجیا و نظالقوانین و الاجراءات الم

التي تحددها الشركة من أجل ممارسة  معاییرالنظم و الو  او ذات المصلحة بعمل الشركة  ،ذات العلاقة
تساعد على ممارسة  التي تمارسها الشركة التي  عملیاتالو  تحسین الاداءو عملها  وتحقیق الاهداف  

 .)205ص : 2013 ،كافي (ة و التحكم في الشرك ، اتخاذ القرار و توزیع المسؤولیاتالسلطة

         لیات التي لها تأثیر لتحدید القوى على أنها جمیع الآ Gèrad Charreaux جیراد شارو اعرفه و
و انطلاق من هذا التعریف فان حوكمة الشركات هي عبارة عن  .)المدراء( و التأثیرات على قرارات القادة 

الشركة ذلك من خلال  لإدارةجملة من المبادئ و القواعد و الاجراءات التي تساهم في التسییر الجید 
تحدید علاقة مختلف الاطراف الفاعلة سواء الاطراف الداخلین و حتى الخارجین مما یسمح بمراقبتها 

   . و أیضا تحسین الأداء تحقیق الاهداف المسطرة بشكل فعال من جهة و 

و الاجراءات  مختلف المبادئ هيیمكن أن نخلص الى أن حوكمة الشركات ریف السابقة امن التع   
في تحسین الاداء من خلال تحدید المسؤولیات بالنسبة لكافة هم ااذا تم تبنیها من قبل أي شركة سیس التي

       الادارة التنفیذیة  من أجل تحقیق  الاهداف في ظل مراعاة المخاطرالاطرف سواء مجلس الادارة و 
  .هذه الاهدافقبة و التأكد من تحقیق مراالالمساهمین و اصحاب المصالح من خلال  حمایةو 

                                                             
1  The  Cadbury Reprot  : و ھو تقریري لجنة ترأسھا أدریان "  المظاھر المالیة لحوكمة الشركات" تحت عنوان   1992صدر سنة

  .یات حول نظام مجلس الادارة و الأنظمة المحاسبیة لتخفیف من مخاطر و اخفاقات حوكمة الشركاتكادبوري قامت ھذه الجنة بوضع توص
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  : خصائص حوكمة الشركات 3.1

            أهداف تحقیقمن أجل تفعیل حوكمة الشركات یتطلب مجموعة من الخصائص التي تساعد في    
  )61ص : 2015،بد المطلبع. محمود( :و مزایا الحوكمة و هي كالآتي

 أن تمارس الإدارة مهامها في إطار معین من قواعد السلوك الأخلاقي ؛: الانضباط 

یتم الإفصاح عن المعلومات المالیة و التنظیمیة حیث یجب أن ترتكز على الوضوح  :الشفافیة 
 والمصداقیة؛

 ث تمارس الإدارة مهامها دون ممارسة الضغوط علیها لإتخاذ القرارات؛حی :الإستقلالیة 

تدرك حقوق  یكون للإدارة كافة الصلاحیات و السلطات لإتخاذ كافة الإجراءات كما :المسؤولیة 
جمیع الأطراف المهتمة بالشركة و التي تتضمنها اللوائح و القوانین و أیضا تشجع على التعاون 

 .المشترك بین الأطراف
 كافة المساهمین و الجهات ذات العلاقة بعدالة؛ من خلال معاملة :العدالة 
عبر التمسك بالمعاییر الأخلاقیة لما لها من أثر كبیر في زیادة الإنتاجیة  :المسؤولیة الإجتماعیة 

 و تحسین سمعة الشركة؛
الإدارة التنفیذیة بالإجابة على إستفسارات مجلس الإدارة فیما یتعلق  تلتزمحیث  :المساءلة 

و تنفیذ الخطط، كما یلتزم مجلس الإدارة بالإستجابة لإستفسارات المساهمین أصحاب  بالقرارات
  .المصالح

  أهمیة حوكمة الشركات  4.1 

أطراف اخرى سواء كان الشركات ن أهمیة حوكمة الشركات لا ترتبط بالمؤسسة فقط بل تتعداها الى إ   
  : مصادر التمویل السوق المالي و التنمیة الاقتصادیة للدولة محل النشاط  كأحدالاخرى المنافسة البنوك 

  )35ص: 2012 ،المشهداني، الفتلاوي(

 : تتجسد الاهمیة الاقتصادیة للحوكمة في عدة مستویات منها: أهمیة الحوكمة الاقتصادیة 1.4.1

 و تخفیض تكالیف الحصول  الاداء التنافسي تحسینتساهم في : على مستوى الشركات
لأسهمها في ظل تخفیض الأموال، كما أنها ترفع من القیمة السوقیة على رؤوس 

    المخاطر ؛ 
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  یمتهمقتحقق لهم عائد مناسب كما أنها تساهم في تعظیم : على مستوى حملة الأسهم   
 و تحافظ على حقوقهم؛

  من القدرة على جذب و تعزیز تزید حوكمة الشركات : سواق المالأعلى مستوى
 الاستثمارات من خلال تعزیز الشفافیة و الافصاح و كشف حالات الغش و الفساد؛ 

 تعمل على تخصیص أكثر كفاءة للموارد و تحسن من ادارة  :على مستوى الاقتصاد
 وال وتزید من حجم التدفقات الداخلة؛ البرامج كما تقلص من حجم التدفقات الخارجة للأم

حیث یعد النظام القانوني صمام الأمان بالنسبة لحوكمة :  أهمیة الحوكمة القانونیة 2.4.1
الشركات، كما أن معاییر الافصاح الشفافیة و المعاییر المحاسبیة تعتبر أساس مبادئ 

المحاسبة و التدقیق الحوكمة، لذا فإن الحوكمة تتداخل في عدد من قوانین الشركات، البنوك 
و تعد بذلك العمود  و غیرها لذا تعتبر التشریعات الحاكمة و اللوائح التنظیمیة لعمل الشركات

 .)160-159: ص ص ،2015مكط الزحیم، (الفقري لأطر و آلیات الحوكمة 

في حمایة حقوق كافة أصحاب المصلحة و تأكید  تمثلت : أهمیة الحوكمة الاجتماعیة 3.4.1
  .و الشكل التالي یوضح ذلك بإختصار .تماعیةالمسؤولیة الاج

  أهمیة حوكمة الشركات ): 02-01(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

دراسة : دور آلیات حوكمة الشركات في الرقابة على تكالیف المسؤولیة الإجتماعیة ،مكط الزحیمعلاء جمیل  :المصدر
  .160، ص 2015، سنة 01، العدد17تطبیقیة في عینة من المصارف العراقیة، مجلة القادسیة، العراق، مجلد 

تبرها في ظل تعدد النظریات المفسرة لحوكمة الشركات فقد ركزنا على أحد أهم النظریات التي یع     
 .و هي نظریة الوكالة ن كمدخل للتطبیق الفعلي لمبادئ الحوكمةیالعدید من الاقتصادی

 الأھمیة القانونیة الأھمیة الاقتصادیة

 حوكمة الشركات

 الأھمیة الاجتماعیة الأھمیة المحاسبیة
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 نظریة الوكالة مدخل لحوكمة الشركات  : المطلب الثاني 

توصلا الى أن الادارة الغیر  1932سنة   Berle et Meareبیرل و مییرخلال تحلیل كل من من    
ولى بسبب الفصل بین المساهمین الذي یتوقعون الخطر و القادة لأترجع بالدرجة ا ىللشركات الكبر  ةفعال

الممكن أن تكون سببا في  و التي من الذین یتخذون القرارات في ظل ضعف الرقابة الكافیة للمساهمین، 
هم النظریات و هي نظریة داء لذا في ظل هذه العلاقة ظهرت أحد أضعف الأ

ثل مدخل لحوكمة الشركات م، التي تعتبر من أهم النظریات التي ت)Charreaux ,2000 : p03(الوكالة
  .ئ الحوكمةدفعالة من أجل تطبیق مباو مبادئ النظریة التي تعتبر كخطوة   هذا من خلال فرضیات

الى تعریف حوكمة  1976سنة   Jensen et Meckling ماكلین و جونسن لقد تطرق كل منو   
            الى احتمالیة تعارض مصالح ادارة الشركة  Agency Problemالشركات في اطار مشكلة الوكالة 

و اللوائح التي تتضمن الافصاح و حقوق  و خلصت نتائج أبحاثهم الى أن التطبیق السلیم للقوانین
  .(  Kaliski,2007:p 222)و تضارب المصالح   في الحد من أسالیب الاحتیال  ستسهمالمساهمین ، 

 :  Agency theory نظریة الوكالة  1.2

تحصل الفصل بین الملكیة و الادارة التي ار هي مواجهة المشاكل الناشئة من ختصإان فكرة الحوكمة ب    
            في ظل تباین المعلوماتو الاهداف و عدم تناسق المعلومات، بسبب الاختلافات في الحوافز 

  .)Bakkour,Kast ,2013,p :7( و المالكینبین الادارة و تضارب المصالح و ایضا تحدید العلاقة 
و تتمثل هذه : فضلا عن اختلافهم في تحمل المخاطر و هي احدى الاطر النظریة لحوكمة الشركات 

لانسجام سلوك بوضع قواعد و حوافز و  ظورلهذا المن ة المركزیة في حوكمة الشركات وفقاالمشكل
تقدم تفسیرا سلوكیا  ، و نظریة الوكالة )المالكین ( ء بشكل فعال مع رغبات الاصلا) الوكلاء( المدیرین 

هي عقود تعد بمثابة و یكون عن طریق ما یسمى بعقود الوكالة، و  لهذا الصراع بین الوكیل و الاصیل 
اصول عقود الوكالة تستخدم للتوفیق بین مصالح اطراف العلاقة  إلاالوجه الاخر للحوكمة، التي ما هي 

: 2013الدیملي، (علیها شركات المساهمة في شكلها الحدیث الذي فصل بین الملكیة و الادارة  ىالتي تبن
 ).25ص
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  :اهمیة نظریة الوكالة   2.2
  ) 15-14ص ص ،2011نوري ،  سلمان، ( : مایلي  في الوكالة نظریة أهمیة برزتلقد      
  مما صلاءالأ و الوكلاء بین التعارض حتمالاتلإ نظرا الإداریة للمحاسبة النظریة البحوثدعم 

 من تمكنهم التي الوسائل استعمال إلى حاجة في) الاصلاء( المال رأس أصحاب أن إلى یؤدي
 ؛الوكالة عقد في ةالمحدد لیفابالتك الإدارة وفاء مدى ومتابعة مراقبة

  عن وذلك المالكین ومصالح الإدارة مصالح نبی الربط یتم نهأ إذ ،الإداریة الحوافز نظام تصمیم 
 الأداء لقیاس ومؤشرات معاییر وتحدید  المحاسبي الربح أساس على الإدارة مكافآت حساب طریق

 من والتي مصالحهم مع یتفق وبما عنهم نیابة الأفعال اتخذت قد الإدارة نأب للمالكین یضمن بما
 المال رأس على العائد معدل المستعملة المعاییر ومن قرار، متخذي بوصفهم یتخذوها أن الممكن

 الأداء وبطاقة المضافة، الاقتصادیة والقیمة المبیعات، على والعائد المتبقي، والدخل المستثمر،
 ؛1المتوازن

   التي الإجراءات بعض اتخاذ خلال من لدیهم الثقة وبث المال رأس أصحاب بمصالح الاهتمام 
 والتأمین للإنفاق العلیا الحدود وتحدید الموازنات بوضع الأخیرة قیام خلال من بالإدارة ثقتهم تعزز
  . الداخلیة الرقابة لنظم السلیمة الإجراءات وضع و الممتلكات على

  ) 79- 78:ص ص ،2005، 1ك طارق،. حماد: (ابعاد نظریة الوكالة 3.2
  تعمل نظریة الوكالة على معالجة مشكلات العلاقة بین الأصیل والوكیل من ناحیة إنفصال

الملكیة عن الإدارة ، واختلاف مصادر إمداد المشروع برأس المال ، وكذلك مشكلة إنفصال 
  ؛تحمل المخاطر ووظائف صنع القرار والمراقبة على أداء الوكلاء 

  یزید من فرص  ،عدم بذله العنایة الكافیة لتعظیم عائد الأصیل بنتیجة تصرفات الوكیل
لیس لدیه وسائل الرقابة المباشرة لقیاس خاصة أن هذا الاخیر  للأصیلخسارة  حدوث

ة حمجهودات الوكیل ، وتنشأ هذه المشكلة نتیجة الإختلاف في كمیة ونوعیة المعلومات المتا
لتي لا یمكن للأصیل فیها ملاحظة أداء لكل من الأصیل والوكیل وتظهر في الحالات ا

الوكیل بصورة مباشرة والتحقق من نتائج قراراته ، وفي مثل هذه الحالات لا یستطیع الموكل 
  .تحدید ما إذا كل الوكیل یختار البدیل المناسب أم لا عند اتخاذ القرارات المختلفة 

                                                             
ھو نظام إداري یھدف الى مساعدة المنظمة على ترجمة تصورھا و برامجھا في مجموعات من الأھداف و القیاسات  :بطاقة الأداء المتوازن  1

  .والبرامج المترابطة
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  مشكلة الاختبار العكسي تظهر بوضوح عند الإختیار بین بدائل القیاس والتقییم المحاسبي
حیث تلجأ الإدارة إلى إختبار الطرق المحاسبیة التي تتفق مع مصلحتها الذاتیة مثل إختیار 

لتسعیر المخزون في ظل ظروف التضخم رغم تعارض ذلك مع مصلحة  FIFOطریقة 
لعاملین وضرائب دة المدفوعات في صورة حوافز للإدارة واالملاك لأنه یؤدي إلى زیا

 .لمصلحة الضرائب 

ن تطویر النظریات المالیة المتعلقة بحوكمة الشركات ساهم في تطویر  نظریة الوكالة، حیث نجد في إ    
النظریة خلافا لغیرها من النظریات أن الوكلاء من الموظفین یعتبرون مركز و جوهر عمل الشركة 

ارهم یمكنهم السیطرة، خاصة في ظل وجود ادارة قویة لذا أي تباین في المعلومات سیكون هم باعتب
المسؤولین عنه، وللحد من الاثار السلبیة التي یمنك أن توجد في ظل انحرافات المعلومات و منه انحراف 

  ) (Bakkour,Kast ,2013 :p 9: تحقیق الاهداف لذا لا بد من 
العلاقة بین الوكلاء باعتبارهم القادة مع المساهمین، حیث یجب أن تدفع الشركة لهم بناءا  تحدید 

 على أدائهم، في مقابل الاستثمار في نشاط الشركة و تحسین الأداء؛

 .لا بد من وجود وسیلة لضمان تلاقي مصالح الوكلاء مع الاصلاء 

 .الحد من تضارب المصالح تركیز نظریة الوكالة على الحوافز لما لها من تأثیر في 

      و الشكل التالي یوضح  أهمیة الحوكمة لحل مشكلة الوكالة التي تكون قائمة بین كل من الوكیل
المصالح ، في ظل عدم  تضاربو الاصیل،  حیث في ظل غیاب تطبیق الحوكمة سیؤدي ذلك الى 

أصحاب المصالح بالدرجة تماثل المعلومات مما یؤدي الى ارتفاع حجم المخاطر التي ستحملها 
  .الأولى، في حین عند تطبیق مبادئ الحوكمة سیحقق توافق بین أصحاب المصالح و الوكالة 
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  أصحاب المصالح حمایةدور حوكمة الشركات في :  )03-01(الشكل رقم

  رراتحویل سلطة اتخاذ الق

  
 
 
 
 
 
 
 

 تطـــبیـق مبــــادئ الحـــوكـــمـــة

 

  
  
  
 
 

، حیث نجد أن مواقع  نالمستفیدیان تطبیق الحوكمة یساهم في تحقیق الموازنة بین مصالح    
في مصفوفة أصحاب المصالح تختلف وفقا لعاملین الأول هو مستوى التأثیر أو القوة في  نالمستفیدی

مستوى المنفعة المتوقعة من الاعمال و هو ما یظهر العامل الثاني  اعادة هیكلیة الموارد و القرارات و
 ،ع.هیمإبرا(تأثیر عالي و منفعة عالیة  Dتأثیر محدود و منفعة محدودة الى الموقع  Aمن الموقع 

  ) .161ص :2009 ف،.كریم
  

 معطیات الدراسة عتماد على من إعداد الباحثة بالا :المصدر 

لیالأص  

 تضارب المصالح عدم تماثل المعلومات

 تولد مشاكل الوكالة

 الوكیل

حمایة أصحاب 
 المصالح

 تحمل المخاطر

ضمان وحمایة حقوق 
المساھمین و تحقیق 

 أھدافھم

توافق بین 
أصحاب المصالح 

 و الوكالة 

رفع كفاءة الرقابة 
نظام الرقابة و إدارة 

 المخاطر

الإفصاح و الشفافیة 
تحقق جودة 

 المعلومات
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دور حوكمة الشركات في موازنة مصفوفة أصحاب المصالح): 04-01(الشكل رقم 

  
دراسة (حوكمة الشركات ضرورة إسترتیجیة لمنظات الألفیة الجدیدة عبد السلام ابراهیم، فاضل عباس كریم،  :المصدر

،جامعة الكوفة،المجلد الغري للعلوم الإقتصادیة و الإداریة، )تحلیلیة في عدد منظمات صناعة خدمات التأمین العامة
  161ص  ،2009، سنة 2

أنه من خلال تطبیق مبادئ  إلابالرغم من تعدد نماذج الحوكمة و ذلك وفقا لعدة متغیرات،    
تحقیق الاهداف في ظل  وأیضا، مختلف الأنشطة الحوكمة سیكون هناك ضمان لتوجیه ومراقبة 

 أدنىالى  التشغیلیة المخاطر من تقلیل على القادة تساعد كما أنها مختلف الفئات، مصالححمایة 
و الشكل التالي  )Darweesh ,2015 :p41(الفعالة  والخارجیة الداخلیة الضوابط خلال من مستوى

  .یوضح ذلك 
  
  
  
  
  
  
  

 

: جھد محدود  A
المنظمات الانسانیة*
صغار المستثمرین * 

: اجعلھ على علم  B
جماعات التأثیر * 
الجماعات المنظمة* 

:حقق لھ الرضا C
حملة الاسھم الاساسین* 

الزبائن* 
العاملین * 

:  اللاعبون الاساسیون  D
مجلس الادارة * 

المدیرون التنفذیون *
المدرین * 

حوكمة الشركات  
المصالح المتوازنة



 البنـوك في للحـوكمة المفاهیمي التأصـیل                                                         : الأول الفـصـــل
 

 
 

15

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

  

محال قي حمایة أصحاب المصالح خاصة الذین یمتلكون عدد  إن تطبیق نظام الحوكمة یساهم لا    
قلیل من الأسهم، ذلك من خلال منع التلاعب و اتخاذ القرارات الغیر قانونیة و كذا الحفاظ على حقوق 

  .مما یعزز الثقة  بین كافة اصحاب المصالحالملكیة 

مسلم علاوي شلبي، تأثیر حوكمة المعلومات المحاسبیة في تحسین عدي صفاء الدین فاضل ، : المصدر 
المجلة العراقیة للعلوم  ،)الخاصة و الحكومیة( دراسة مقارنة في قطاعي المصارف: الأداء المصرفي

  . 09ص ،2009،  سنة 25العدد ،  الاداریة

 نظام حوكمة الشركات) :  05- 01( رقم  الشكل

 المبادىءحوكمة الشركات من خلال 

تحافظ على حقوق الأكثریة التي تملك عدد قلیل من 
 الأسھم من خلال

منع التلاعب و اتخاذ القرارات غیر 
 قانونیة

 الحفاظ على حقوق الملكیة

  المساھمون أصحاب الحصص الكبیرة: 

السیطرة على إدارة الشركة و توجیھ  -1
 .قراراتھا 

التحكم في حقوق الأكثریة من ذوي  -2
الحصص الصغیرة تحت أي مبرر سواء عن 
طریق التلاعب بالقرارات الاستراتیجیة أو 

 .المعلومات المحاسبیة 

  الأكثریة من المساھمین أصحاب الحصص
 :الصغیرة 

 .یمتلكون حصص صغیرة  -1

لیس لھم حق الرقابة أو المشاركة في  -2
 .قرارات الشركة 

 .تقع حقوقھم تحت رحمة المساھمین الكبار  -3

تعزیز الثقة و ضمان حمایة حقوق و مصالح الأكثریة 
. 
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  نظریة الوكالة و فعالیة الحوكمة في البنوك : المطلب الثالث

ان الفكرة الاساسیة للحوكمة سواء كانت في الشركات أو البنوك هو السعي نحو تفعیل ادوات الرقابة    
مودعین و حتى الدولة،  دائنینو ذلك من أجل حمایة مصلحة الاطراف من مساهمین  المسیرینعلى 
الاطراف حمایة أنفسهم ، حیث هنا تبرز مشكلة الوكالة و هي  لهؤلاءاشكالیة كیف یمكن  تبرزحیث 

، في اطار ذلك سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید تیار  الإدارةنتائج السلبیة للفصل بین الملكیة و ال
  .حوكمة البنوك في اطار نظریة الوكالة 

  : مشكلة الوكالة في البنوك  1.3  

عدم التماثل یكون أكثر بروزا  أنه إلافي جمیع أشكال الاعمال  متأصل معلوماتالعلى الرغم من تباین   
ككل، هذا راجع بالدرجة الاولى الى عدم التماثل، مما یجعل  بنكيالقطاع ال و  في المؤسسات المصرفیة

أن البنوك  اربوك الداخلي للبنك باعتلفي السیطرة و معرفة الس الخارجیین للمشاركینك صعوبة بالنسبة هنا
ثر غموضا مما سیسهم في تفاقم المشاكل كأ اكما أنه الأخرىتعتبر أقل شفافیة بالمقارنة مع المؤسسات 

، حیث هناك امكانیة لتلاعب القادة باعتبارهم الوحیدین ومنه تضخیم مشكل الوكالة داخل البنكداریة الا
          : سنجدذلك و من أجل الائتمان، على معرفة القیمة الدقیقة لأصول البنك و أیضا جودة القادرین 

Boussada, 2012 ,p 39-40)(                                  

  سیعمل المساهمین على المكافحة من أجل تصحیح أنشطة و قرارات فریق الادارة، في حین سیجد
 ؛التنفیذیینالمودعین مشكلة في السیطرة على الخطر الذي اتخذه المساهمین و المدیرین 

  المساهمة  و الدائنین من السیطرة على ادارة البنك؛  للأقلیةلا یسمح 

 ز فانه یؤدي ذلك الى غموض المعلومات من جهة و من جهة في ظل غیاب نظام فعال للحواف
 ؛ ) الوكلاء( أخر التصرف بشكل انتهازي في تبني سلوكیات خطیرة من قبل الجهات الفاعلة 

   زیادة الغموض في المعلومات سیؤدي الى تفاقم الصراعات. 

و من أجل القضاء على مشكلة الوكالة  في ظل نشاط البنك الذي یختلف عن غیره كمؤسسه     
تلعب دورا مهما في تزوید المؤسسات غیر المالیة خاصة أنها  نشاطاتهاسواء من حیث طبیعة 
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، بالأموال اللازمة لها، وفي تنفیذ السیاسة النقدیة، وكذلك في إیجاد عامل الاستقرار في الاقتصاد ككل
، )164ص: 2014، ناصر( تحتفظ بمعلومات خاصة وغیر قابلة للنشر حول عملائها و لأن البنوك 

وكذلك شركاءهم الآخرین في الإقراض، إضافة إلى أن البنوك تعمل على توفیر الضمانات الحكومیة، 
 :2013كافي،(: كل المستویات لابد  اجل ضمان تحقیق أهداف البنوك على هذا بصفة خاصة و من

  )253ص 

 ؛ ىدیرین اضافة الى الاطراف الاخر انشاء عقود تتماشى مع أهداف كل من المساهمین و الم 

ضرورة وجود مصاریف لمراقبة تصرفات الادارة ذلك من أجل التأكد من أن السیر الجید  
 لتحقیق الاهداف في ظل وجود معلومات متاحة و على درجة عالة من الشفافیة؛ 

مع وجود  بالأداءفي حین یعتبر الحل الامثل لمشكلة الوكالة في البنوك هو ربط أجر الادارة  
 :خلال الشكل التالي  نلخص ذلك منرقابة  و لتوضیح هذه النقطة 

  

 

  تعارض مصالح 

  

  1ح

  

  

  

  2ح

  

  بالاعتماد على معطیات الدراسة  من اعداد الباحثة: المصدر

 حل مشكلة الوكالة في البنوك ) : 06- 01(الشكل رقم 

 ملاك

 حوافز و رقابة توافق المصالح أداء فعال

 أداء غیر فعال

 مراقبة تصرف الإدارة

 أجر 

 إدارة
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في الحالة ملاك و الادارة ، حیث نجد الین في تحدید العلاقة بین كل من تمن الشكل أعلاه نمیز حال   
ن ذلك ینجر عنه إالتي یكون فیها الاجر هو العنصر الذي یربط بین كل من الملاك و الادارة فالاولى 

أداء غیر فعال في ظل رقابة مختلف عملیات الادارة ، أما الحالة الثانیة التي یكون فیها توافق بین 
تحسین الاداء رقابة الى الجر و حوافز فعال، فهذا سیؤدي من خلال وجود أالطرفین في ظل وجود نظام 

 .البنك في ظل العلاقة الجدیدة تحت بند تطبیق مبادئ الحوكمة في البنوك

  الحوكمة في البنوك في  اطار نظریة الوكالة  2.3

فإن هناك تیاران أساسیان  النتائج السلبیة لفصل الملكیة عن الإدارة خاصة فیما یتعلق بالبنوك ان   
 و ما هي طبیعتها  و كیف یجب أن تكون الوكالةللحوكمة، و اللذان ینظران إلى العلاقة بین طرفي عقد 

  :و هما 

           التیار یحصرون العلاقة فقط بین المساهمین اهذ إن أنصار:العلاقة المساهمتیة1.2.3
و المسیرین أي ما یعرف بالرؤیة المساهماتیة، حیث یعطون مفهومهم للعلاقة المساهمتیة بین الملاك 
و المدیریین ، حیث تعطى السلطة للمساهمین كحمایة شرعیة و قانونیة من أجل الحفاظ على حقوقهم 

: 2009 ،ةبرینص. صالحي(  لرؤوس أموالهم من طرف المسیرین أو المدیریین انتهاكضد أي محاولة 
  .)77ص 

 Visionالملكیة متعددة  فإن لهم رؤیة مشاركتیة نصارها یرون بأن أ :العلاقة المشاركتیة 2.2.3

partenariale   ،حسب الملاك و المدیریین، في إطار فصل الملكیة عن الإدارة، حیث  كل من  بین
ذلك من أجل  مؤسساتیینأفـراد أو ، سواء كانوا هذا التیار فالسلطة مقسمة على مجموع المساهمین

في أیدي  ةالحمایة التشریعیة أو عن طریق حصر الملكی في اطارالسلبیة للمسیرین  مواجهة الاثار
أیضا المساهمین، فحوكمة البنوك تظهر هنا لیس فقط كعنصر لتأمین مساهمات المالكین و لكن 

مسیرین، مساهمین، : تأمین لكافة الصفقات المبرمة بین المؤسسة و مختلف الأطراف الأخرى 
 .(Charreaux ,1997 : p 32) بمعنى كافة الاطرافموظفین، مودعین، مقترضین، بنك مـركزي، 

          و في ظل العلاقتین السابقیتن نجد أن كافة الاطراف سواء كان المساهمین و المدیرین      
خرى المهتمة من مودعین و مقترضین موظفین و حتى البنك المركزي مهتمون بطبیعة أو الاطراف الأ
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أهمیة  :و في ظل هذه الرؤیة تظهر  و ذلك لما له انعكاس ایجابي على كافة الاطراف رؤیة البنك
لعقد الملكیة من ناحیة أنها تعطي حق إتخاذ القرار حتى في الظروف التي تكون غیر موضحة في ا

قد تتعارض هذه الفكرة مع تصور البنك أنه مجرد علاقة تعاقدیة بسیطة لأنها تشمل  والأساسي ،
عوامل غیر تعاقدیة كتوزیع الملكیة مثلا، و لذلك فحوكمة البنوك كذا الشركات تتعارض هنا مع 

لي أصحاب الحوكمة التعاقدیة التي تحصر العلاقة فقط مع المساهمین أصحاب رؤوس الأموال و بالتا
  ).79ص :2009 ،برینةص. صالحي( حق الملكیة و تستثني الأطراف الأخرى

  :تفعیل الرقابة و انخفاض التكلفة  3.2.3

  إن الفكرة الأساسیة للحوكمة تكمن في فعالیة أدوات الرقابة على المسیرین لمصلحة الأطراف
، اضافة الى تقلیل ...)، المودعوناتیینسالمؤستثمرون مساهمین، دائنون، الدولة، المس( الدائمة 

 حیث غیر مالیة كلفة الإدارة المكلفة بإدارة المؤسسات نیابة عن مالكیها وسواء كانت مالیة أو
   تمثل قضیة مهمة، لأنها قد تؤدي إلى ظهور إدارات تعمل بصورة غیر كفؤة واختیار مدخلات 

ن في تعظیم قیمة المؤسسة وكنتیجة أو مخرجات تتلاءم مع رغباتهم،أو بمعنى آخر أنهم یفشلو  
فإن أثر الكلفة الخارجیة تساوي الخسارة أو الانخفاض في قیمة المؤسسة الناتجة عن الإدارات 

 .)164. 2014 ،ناصر(صیة بدلا من تعظیم قیمة المؤسسة خالتي تهتم  بتعظیم منافعها الش

  خارجیةلیات الرقابة و التي تصنف الى میكانیزمات آحیث تقترح نظریة الوكالة مجموعة من    
أما المكانیزمات الخارجیة تتمثل في سوق المنافسة و ایضا سوق المالي ، میكانیزمات داخلیة  و

و في    أما المكانیزمات الداخلیة فهي تتضمن حقوق التصویت، الرقابة التبادلیة، مجلس الادارة 
مقاربة في على    Lan Heracleous1ركز الة كشاكل الو هذا الاطار و بغرض التخفیض من م

أولا اعادة تحدید بدقة مصالح  :هذا الخصوص ترتكز على ثلاث عناصر اساسیة هي
المساهمین، ثانیا تشكیل مجلس ادارة مناسب للمساهمین من خلال زیادة عدد الأعضاء 

  یع المساهمین سواء الاقلیة المستقلین و أخیر اعادة تحدید أدوار مجلس الادارة بشكل یخدم جم
 .)14-13ص ص  ،2014غضبان ، ( أو الأغلبیة 

                                                             
1  Lan Heracleous : بجامعة اكسفورد، تم نشر أعمالھ في المجلات الرائدة من اھتمامتھ البحثیة نجد الادارة الاستراتیجیة من منظور أستاذ

  .تنظیمي، حوكمة الشركات، القیادة الاستراتیجیة و الابتكار
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  إثارة  كلفة المؤسسات وقضیة هیكل رأس المال تعد من الناحیة العملیة قضیة مهمة للبحث وتإن
 الصناعة تلعب دورا مهما في تزویدالأسئلة فیما یتعلق بالصناعة المصرفیة، حیث إن هذه 

بالأموال اللازمة لها، وفي تنفیذ السیاسة النقدیة، وكذلك في إیجاد عامل المؤسسات غیر المالیة 
إن كلفة المؤسسة قد تبدو عملیا أكبر في القطاع المصرفي، وذلك . الاستقرار في الاقتصاد ككل

لأن المصارف بطبیعتها تحتفظ بمعلومات خاصة وغیر قابلة للنشر حول عملائها،  وكذلك 
راض، إضافة إلى أن البنوك تعمل على توفیر الضمانات الحكومیة، شركاءهم الآخرین في الإق

 . )165ص : 2014 ،ناصر( مما یؤثر على زیادة كلفة المصارف المتعلقة بالدیون الخارجیة

   التوازن تظهر حاجة أصحاب المصالح الى ضرورة وجود وسائل تمكنهم  لإعادةأیضا السعي
وهو ما أدى الى المطالبة بالتدقیق الخارجي و التقاریر  أداء الادارة من المراقبة و متابعة 

              المحاسبیة لذا لابد من تصمیم نظام للحوافز الاداریة  و ذلك لربط بین مصالح الادارة
و المساهمین في ظل تحدید معاییر و مؤشرات لقیاس الاداء بما یضمن لأصحاب المصالح ان 

  .)91ص : 2014 ،عبدي (یمة بما یتفق مع مصالحهم الادارة قد اتخذت القرارات السل

  تطور مفهوم الحوكمة في ظل المنظمات الدولیة : المطلب الرابع 

ت لسیاسات الكلیة للدول في المجالانظرا لأهمیة المنظمات الدولیة و درها في التأثیر على ا      
عرف الى مقاربات هذه المنظمات لمفهوم الت ضرورةالاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى السیاسیة  لذا ارتأینا 

منظمة : و منظمات دولیة مهمة هي  مؤسساتلخمس  مفاهیم ضالحوكمة و في هذا المجال سنعر 
كذلك بعض     FMIصندوق النقد الدولي  WB البنك الدولي  OECDلتعاون الاقتصادي و التنمیة ا

 .  CIPEالهیئات الاخرى مركز المشروعات الدولیة الخاصة 

 BW البنك الدولي   1.4

مفهوم الحوكمة في نهایة عقد  یمكن القول  بأن البنك الدولي كان أول مؤسسة دولیة طرحت     
    من القرن المنصرم، و ذلك في سلسلة تقاریر عن مدى ما تحقق في مجالي التنمیة الاداریة  الثمانیات

  راء هذه التقاریر الربط بین الكفاءة الاداریةالبنك و  هدفو كان  إفریقیاو محاربة الفساد  في دول جنوب 
، وقت(و قد أطلقت هذه التقاریر فیما بعد حركة دولیة واسعة لمفهوم الحوكمةو مستوى النمو الاقتصادي 

 مؤسسات القطاع الذي تكون فیه نظام بأنه ال وكمةلحنظام اولقد وصف البنك الدولي ، )49ص : 2013
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 ،ستدامة التنمیةإخاضعة للمساءلة وقادرة على تحقیق  بنوك و مؤسسات مالیة،العام ، من شركات و 
جتماعیة دارة الموارد الإإفي   powerسلوب ممارسة القوةأ"  وبالتالي عرف مفهوم الحوكمة على أنه 

ا التعریف وضع البنك الدولي أربعة معاییر أساسیة ذ، وفي سیاق ه"قتصادیة للدولة من أجل التنمیةوالإ
حراز التنمیة إالقادرة على  Good Governance أو تحقیق الحوكمة الرشیدة كمة ضمان فاعلیة الحو ل

ٕ طار القانوني والشفافیة و والإ دارة القطاع العام، والمساءلة،إ:المستدامة وهي فالحوكمة لا  ،تاحة المعلوماتا
 القانون وسیادة الشفافیة مع ،المدنیة والحقوق الدیمقراطیةترتبط فقط بالجانب الاقتصادي فهي تتعداه الى 

 ).www.worldbank.org(  العامة الخدمة وكفاءة

    الاخرى ،  العالمي فان داخل نظام الحوكمة توجد قوى داخلیة و خارجیة تواجه احداهما للبنكوفقا و     
و تؤثر على سلوك و أنشطة الشركات في حین تحدد القوى الداخلیة العلاقات بین اللاعبین الأساسین 

        و یمكن تصنیف هذه القوى  منضبط،تستعمل القوى الخارجیة لجعل سلوك الداخلیین في الشركة 
میز بین حوكمة لیات حوكمة داخلیة  الیات حوكمة خارجیة ، و بالتالي نآ: صنفین  الىلیات أو الآ

الحوكمة الداخلیة بصورة  تعتمدشركات داخلیة و أخرى خارجیة تتفاعلان فیما بینهما بصورة مكملة حیث 
  .)46ص : 2011 ،عثامنیة ( حوكمة الشركات الخارجیة و العكس صحیح  نطاقحاسمة على 

     OECD  مقاربة منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  2.4

التعاون الاقتصادي والتنمیة من مفهوم واسع للحوكمة یتمثل بالطریقة التي یتم فیها تنطلق منظمة    
و تعطي في أعمالها اهتماما واسعا للحوكمة    The way authority is exercisedسلطة  ممارسة ال

ص : 2013: توق( ةفي القطاع القطاع العام من ناحیة ، و الحوكمة في المؤسسات و الشركات الكبیر 
57(.  

من أشمل التعریفات التي تناولت مفهوم  )OCDE(التعاون والتنمیة الاقتصادیة  ویعتبر تعریف منظمة   
نظمة والهیاكل التنظیمیة التي توضح مسؤولیات الأبأنها مجموعة من '': الشركات حیث عرفتها حوكمة

وواجبات مختلف مستویات الإدارة في المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهمیها والجهات ذات العلاقة التي لها 
اهتمام بالمؤسسة، وذلك للوصول إلى أهدافها وبشكل یسهل إیجاد عملیة مراقبة فعالة، وبالتالي المساعدة 

  .) www.oecd.org( ''ق أقصى الأرباحیحقلتسسة بكفاءة على استغلال موارد المؤ 
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و لقد كانت مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة لحوكمة الشركات هي أولى مجموعة ارشادات   
متعددة الاطراف ذات العالمي، و على الرغم من تصنیف البنك المركزي لها على انها معاییر فان مبادئ 

صطلحات و قواعد المنظمة هي اطار فكري لواضعي سیاسات و المستثمرین و غیرهم لتناول الحوكمة بم
أصبحت تستخدم كمرجعیة في العدید من  1999مفهومة  للجمیع، و منذ الموافقة على مبادئ المنظمة 

  ).44: ون بستیل( المبادرات  الخاصة بالمستثمرین 

  : FMIمقاربة صندوق النقد الدولي  3.4

لجنة صنع السیاسات في مجلس محافظي اقررت  1996صندوق النقد الدولي ففي عام  أما عن   
و قد  "اعلان حول الشراكة من أجل النمو العالمي المستدام " صندوق النقد الدولي في وثیقة أسمتها 

تعزیز الحكم الجید في جمیع جوانبه، بما في ذلك ضمان سیادة القانون، و تحسین  الهدف منهاكان 
العمل الذي یمكن أن  لإطارر أساسیة للفساد كعناص و المساءلة في القطاع العام و التصدي الكفاءة

 .تزدهر من خلاله الاقتصادیات 

  :    IIFالمعهد الدولي للتمویل  4.4

     عرف حوكمة الشركات على انها مجموعة الهیاكل و العملیات اللازمة لتوجیه و ضبط المؤسسات   
و تحدید و توزیع الحقوق و الواجبات بین المشاركین الرئیسین للشركة بمن فیهم المساهمین و اعضاء 

    لاجراءات الخاصة باتخاذ القرارات بشأن أمور الشركة امجلس الادارة  و المدراء وكذا تحدید القواعد و 
  .)25ص :2013 ،الربیعیى، راضي(

  :أما لجنة بازل للرقابة المصرفیة  5.4

و الانشطة  مختلف العملیاتالطریقة التي یدیر بها مجلس الادارة  فقد عرفت الحوكمة على أنها    
مختلف الانشطة المصرفیة الیومیة و ایضا تحدید  تحدیدالمتعلقة بالبنك مما یؤدي الى انعكاس ذلك على  

و حمایة  الاخذ بعین الاعتبار مصالح اصحاب المصالح  والاهداف البنك في ظل تحقیق المساءلة 
  .)  Comité de bale sur le contrôle bancaire, p 4(مصالح المودعین  

  :مركز المشروعات الدولیة  6.4
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یعرف حوكمة الشركات على أنها الاطار التي تمارس فیه الشركات وجودها و تركز الحوكمة على    
ین و أعضاء مجلس الادارة و المساهمین و أصحاب المصالح وواضعي العلاقات فیما بین الموظف

مركز ( التنظیمات الحكومیة، و كیفیة التفاعل بین كل هذه الاطراف في الاشراف على عملیات الشركة 
 .)03ص : المشروعات الدولیة الخاصة 

  

  ركائزو مبادئ ماهیة : الحوكمة في البنوك:الـمبحـث الثـاني

العالم  العدید من البنوك و الشركات على مستوى االذریع الذي منیت به حالات الفشل مع تصاعد       
الجیدة  إلى القواعد و البنوك الشركات افتقار هو و التي كان سببها حسب المحللون  في الآونة الأخیرة،

         الرقابةغیاب قرارات غیر رشیدة، و  اتخاذ لإدارتها مما ساهم في سهولة التلاعب في الحسابات و
أن الى المالیة الدولیة  بالمؤسسات أدىالمساهمین و أصحاب المصالح، الأمر الذي  و المتابعة من قبل 

  و ذلك تحت عنوان .تكفل حسن الأداء و توفر الرقابة القویة تضع مجموعة من المعاییر و القواعد التي
Corporate Gouvernance   تضمن المطلب الاول الاطار یلذا قسمنا هذا المبحث الى أربع مطالب

المفاهیم للحوكمة في البنوك من مفهوم أهمیة و أهداف أما المطلب الثاني في حین تضمن المطلب 
   ى على فقد عرضنا من خلاله  و أخیر المطلب الرابع الذي احتو   الثالث

    أهمیة و أهدافمفهوم، : الحوكمة في البنوك: المطلب الاول 

البنوك ، فبتبني  ذلك الحوكمة كآلیة هامة لكافة المنظمات و المنشآت بما في لقد أصبح ینظر الى   
البنوك للحوكمة سیسهم قطعا في حصوله على میزة تنافسیة مستدامة على المدى الطویل و هو ما 

  .الاهمیة و كذا الاهدافسیتضح لنا من خلال تعریف الحوكمة و 

   :الحوكمة في البنوك مفهوم 1.1

حمایة و   للبنك، ء من قبل مجلس الادارة و الادارة العلیااتعرف الحوكمة في البنوك على أنها مراقبة الاد 
التي تتحدد من  وفة الى الاهتمام بعلاقة الفاعلین الخارجیین املة الاسهم و المودعین بالاضححقوق 

 ).179ص:2011 ،1ك صلاح،. حسن( ات الهیئة الرقابیةخلال الاطار التنظیمي و سلط
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  التي توجه و المالیة الاقتصادیة  عرف على انها مجموعة القواعد و اللوائح القانونیة و المحاسبیةتكما  
المساهمین و لكن ایضا امام المودعین  امو تحكم الادارة في اداء عملها و الوفاء بمسؤولیاتها لیس فقط ام

  ).32ص : 2013اضي، ر الربیعي، (و من ثم امام اصحاب المصالح و المجتمع 

و عرفت الحوكمة في البنوك على انها مجموعة القواعد و الاسس الطموحه و الموجه التي یضعها مجلس 
جمیع البیانات في اطار هدف طریقة شفافة و الافصاح عن عدة الاداریین في الالتزام بالادارة لمسا

المساءلة و السلوك المهني على اساس قاعدة واضحة شرط أن تسهم كل الاطراف الفاعلة عبر نشاطاتهم 
 . )106 ، ص2013، 2، كالشمري(في مجال الادارة من اجل تحقیق الاهداف المسطرة 

تعني الحوكمة في البنوك مراقبة الأداء من قبل مجلس الادارة و الادارة العلیا للبنك و حمایة حقوق حملة  
و التي تتحدد من خلال  الى الاهتمام بعلاقة هؤولاء الاطراف الخارجیة بالإضافةالأسهم و المودعین 

فالحوكمة الجیدة هي التي  ،)281ص : 2006 ،1،كسلیمان (الاطار التنظیمي و سلطات الهیئة الرقابیة 
توفر لكل من المجلس والادارة التنفیذیة الحوافز المنافسة للوصول الى الاهداف التي تصب في مصلحة 

  .ستغلال مواردها بكفاءة و بالتالي تساعد البنك على ا البنك و تسهل ایجاد عملیة مراقبة فعالة

لیة تضمن من خلالها آهي  في البنوكحوكمة من خلال التعاریف السابقة یمكن ان نخلص الى ان ال   
تحدید مهام مجلس الادارة و الادارة العلیا  بدقة و وضوح فیما یخص الوظائف الاهداف و الاستراتیجیات 

 حمایة تامة لمصالح المدعین و المساهمین  التي تسعى الى تحقیق الاهداف المسطرة و لكن في ظل 
            اخرى تحدید طبیعة العلاقة بین كل من الفاعلین الداخلیین هذا من جهة و من جهةبالدرجة الأولى 

 .  و الخارجیین الامر الذي یضمن تحسین الاداء و تفعیل الرقابة الداخلیة للبنوك

  
    أهمیة الحوكمة في البنوك 2.1

 عدم إلى التي تؤدي العوامل تزایدت بعدما خاصة البنوك في السلیمة الحوكمة أهمیة الدراسات بینت لقد     

 التي التحریر المصرفي وسیاسة المالیة الأسواق عولمة ظل في وذلك المصرفي القطاع في الاستقرار

، و منه تكمن أهمیة المالیة العولمة نتیجة عامة بصفة المصرفي العمل بیئة وتغیر ، البنوك تنتهجها
  )51-48: ص ص :2013راضي، الربیعي،(: الحوكمة في مایلي
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  البیئة المصرفیة الدولیة المتغیرة و الغیر المستقلة بصورة متزایدة، تصبح الحوكمة عنصرا في ظل
ستعاب  تحدیات تلك التحولات، و الاستجابة لها بدرجة إلیات القادرة على مهما في تأمین الآ

 ؛ )نتائجها( عالیة و أیضا التحكم في معطیاتها 

  الناجمة  أهمیة الحاجة الى قیاس، ادارة و سیطرة المخاطرفي ظل تزاید الابتكارات المالیة ازدادت
عنها خاصة تلك الانشطة المتعلقة بالمشتقات المالیة، الامر الذي أدى الى تزاید دور ادارة البنك 

 السلطةتصنف بدقة واضحة خطوط  –دارة المخاطر لإخاصة من خلال تحدید و بوضوح دلیل 
ن خلال  المنظمات الدولیة في مقدمتها لجنة بازل للرقابة بدأ ذلك م -مخاطر لإدارةو المسؤولیة 

 المصرفیة التي سعت الى وضع قواعد و مبادئ و ارشادات تحكم الممارسات؛ 

 من تعظیم العوائد الى جانب حمایة اصحاب المصالح و المساهمین ، أتحقیق أهداف البنك بد   
مختلف الانشطة البنكیة   مة بین اءو ذلك من خلال التطبیق الجید للحوكمة  الذي یضمن المو 

 فيیسهم  الحوكمة التزام البنوك بتطبیق معاییر،حیث بما یتفق مع القوانین و اللوائح المعمول بها
 من أهمها الإفصاح والشفافیة والتيتقترض منها بتطبیق هذه القواعد  التيللشركات  تشجیعها

 ؛)256ص :2013الداعور، عابد، ( والإدارة الرشیدة

  ان الالتزام بأسالیب الحوكمة السلیمة یساهم في رفع درجة ثقة المستثمرین من جهة مما یؤدي–
(  خفض تكلفة رأس المال و منه تحقیق استقرار في  المصادر التمویلیة الى  - الاسواق الكفؤة

 ؛)256، ص2013، عابد،  الداعور

  ان طبیعة اقتصادیات الدول النامیة تجعل من النظام المصرفي على وجه التحدید یحتل مركزا
مهما في الانظمة المالیة باعتباره محركا مهیمنا في الانظمة المالیة و ایضا محركا حیویا للنمو 
 الاقتصاد الوطني، مما یستلزم تعزیز الحوكمة في البنوك من خلال الاهتمام بتصمیم و تشغیل

تفعیل الرقابة و الحذر على العمل الیومي هیاكل مالیة ممتازة تتضمن حمایة المودعین و الدائنین 
 .للبنوك

 أجل من وودینامیكیتها، البیئة المصرفیة تعقد ظل في للبنوك حاسمة أهمیة تمثل الحوكمة أصبحت لقد  

 بمن وأصحاب المصلحة، المعنیة الأطراف ثقة على والحفاظ الطویل، على المدى الاستدامة ضمان

  .نوالموظفو  المستثمرون، والعملاء، و الضوابط، واضعو فیهم
مجلس  مستویي على البنوك داخل منتظم بشكل الرشیدة وممارستها الحوكمة تشجیع ینبغي لذلك   

و الشكل التالي یلخص أهمیة تطبیق  )4صالفتوح، ابو ( سواء حد على التنفیذیة والإدارة الإدارة



 البنـوك في للحـوكمة المفاهیمي التأصـیل                                                         : الأول الفـصـــل
 

 
 

26

فعالیة أداء و استمراریة في ظل رقابة فعالة من أجل ضمان زیادة قیمة :  أفي البنوك بد الحوكمة
  . المساهمین من خلال الرفع من التنافسیة

  
  
  
  

مدى استفادة البنوك من تطبیق الحوكمة:  )07- 01(الشكل رقم  

 

 الفعالیة المالیة و التشغیلیة المثلى 

                   زیادة قیمة المساهمینتحسین عملیة دخول رأس المال الخارجي   

        الرفع من التنافسیة       تحسین تقییم البنك و تخفیض تكلفة رأس المال  

  بناء و تحسین سمعة البنك  
 

الحوكمة في القطاع المصرفي  لإرساءتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لحبار عبد الرزاق، الا: المصدر
. 82، ص 2009 ، سنةالجزائرالعربي، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا ، العدد السابع،جامعة الشلف،   

  : أهداف الحوكمة في البنوك  3.1

فها مجموعة من العناصر ایتطلب التطبیق السلیم للحوكمة في الوحدات المصرفیة لتحقیق أهدحیث   
  )223- 221ص : 2013كافي، (: یلي وجزها فیمانالأساسیة 

 الحوكمة الى زیادة الافصاح و الشفافیة في التقاریر المالیة؛  تهدف 

  تحسین و تطویر الادارة و مساعدة كل من المدیرین و مجلس الادارة على بناء استراتیجیة
 تضمن العدالة لجمیع الاطراف ذات المصالح؛  سلیمةسلیمة و ضمان اتخاذ قرارات 

  زیادة الانضباط في السوق و ضمان جمیع الحقوق؛ 

 تجنب الازمات في الاقتصاد و ما له من أثر على جمیع الاطراف. 
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حیث تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقیق الشفافیة و الشكل التالي یوضح أهداف الحوكمة البنكیة  
ة للمساهمین وحملة الوثائق جمیعا، مع و العدالة، ومنح حق مساءلة إدارة الشركة، وبالتالي تحقیق الحمای

و العمال، والحد من استغلال السلطة في غیر المصلحة العامة، بما یؤدى إلى  العملمراعاة مصالح 
تاحة فرص عمل جدیدة ،تنمیة الاستثمار وتشجیع تدفقه ٕ  .وتنمیة المدخرات، وتعظیم الربحیة، وا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

كما أن هذه القواعد تؤكد على أهمیة الالتزام بأحكام القانون، والعمل على ضمان مراجعة الأداء    
المالي، ووجود هیاكل إداریة تمكن من محاسبة الإدارة أمام المساهمین، مع تكوین لجنة مراجعة من غیر 

في البنوك الحوكمة أھداف ) : 08-01(شكل رقم   

 معطیات الدراسةبالإعتماد على من إعداد الباحثة :  المصدر

مةحوكأھداف ال  

حمایة أصحاب  تحسین الأداء تفعیل الرقابة
 المصالح

 تجنب الأزمات

من خلال الفصل بین 
 .و الإدارة   الملكیة

المراجعة و التعدیل 
ث تتحول للقوانین حی

الرقابة مسؤولیة 
 .الجمیع

إیجاد الھیاكل التي  -
تحدد من خلالھا 

أھداف البنك و أیضا 
 .وسائل تحقیقھا 

 .تحسین الكفاءات  -

حمایة حقوق المساھمین  -
                سواء كانوا أقلیة 

 .أو أغلبیة 

               مشاركة المساھمین  -
 المودعینو الموظفین 

دور المراقبین بآلیة للأداء 
. 

النشاط دعم استقرار  -
الاقتصادي من خلال 

 .التشجیع على المبادلة 

 .جذب الاستثمارات  -

الإدارة التنفیذیة و مجلس الإدارة من أجل تحسین بالفصل بین المھام و المسؤولیات الخاصة 
   الأداء و تعزیز المبادلة و رفع درجة الثقة

جمیع لحدوث المشاكل المحاسبیة ذلك من خلال دعم الشفافیة و المعاملة النزیھة  تجنب
 و الأطراف تساھم في دعم الاستقرار و تجنب حدوث الأزمات
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ق رقابة مستقلة أعضاء مجلس الإدارة التنفیذیة تكون لها مهام واختصاصات وصلاحیات عدیدة لتحقی
ولضمان تحقیق الاهداف الحوكمة لا بد من وجود جملة من المبادئ التي تلتزم بها البنوك  على التنفیذ

  .من أجل ضمان تحقیق هذه الأهداف 
  

  مبادئ الحوكمة في البنوك : المطلب الثاني
إن طبیعة نشاط المصرف تفرض علیه التواجد في جو مليء بالمخاطر مما یستوجب علیه إقامة      

  إدارة فعالة لهذه المخاطر، وهذه الأخیرة لن تكون فعالة إلا إذا توفر مجلس للإدارة و الإدارة العلیا كفء
و أهمها  تي من بینهاو نزیه أي یتعامل بمبادئ الحكم الراشد التي تنص على مجموعة من المبادئ و ال
 عن البنوك تفصح أنالإفصاح و الشفافیة و حق أصحاب المصلحة في المساءلة،حیث انه من المفید 

 أسهمت قد تكون ربما والتي المخاطر إدارة في الخلل مواطن تصحیح تهدف إلى التي العامة استراتیجیاتها
  :مبادئ الحوكمة في البنوكو في مابلي نستعرض .السیولة مشكلات وظهور وقوع الخسائر في

  :دارةممارسات مجلس الإ 1.2  

مسؤولیته الكلیة عن البنك،بما في ذلك  ه من خلالحیث یجب على مجلس الادارة ان یضطلع بنشاط  
 التي یقوم بها مجلس الادارة  خاصةففي ظل المسؤولیات  ،متنظیالو كذا  یجیة اعماله و مخاطرتاسترا

 اارة المخاطر التأمین ، تنفیذ الاهداف و كذا الاشراف على الادارة العلیا علیهدا و المتمثلة في الاشراف
دعین و اصحاب المصالح ولضمان ذلك لا بد و الاخذ بعین الاعتبار المصالح المشروعة للمساهمین ، الم

، 3، كعبد الحمید  (:نلغي على المجلس مایليیتوفیر رقابة فعالة على الادارة العلیا و للقیام بذلك من 
  )347-342 ص ص : 2013

 أن یكون مجلس الادارة مؤهلا من أجل ضمان الفهم الواضح لدورهم ؛  
  على المؤهلات و الكفاءات سواء بشكل  حفاظالممارسة حكم موضوعي و سلیم من اجل

 منفرد او جماعي؛
  على مجلس الادارة أن یحدد ممارسات الحوكمة الملائمة لعمله من خلال تحدید الوسائل

 ؛زمة لضمان الممارسة الأمثلاللا
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 مجلس الادارة على الادارة العلیا أن تضمن أن انشطة البنك تتماشى مع  تتحت توجیها
 .ةوافق علیها مجلس الادار یو السیاسات التي  استراتیجیة الاعمال وتحمل المخاطر

  

 

  : مجلس الادارة العلیا 2.2

تتفق مع استراتیجیة  البنك التأكد من أن انشطةتحت توجیه مجلس الادارة یجب على الادارة العلیا    
، كما یجب على مجلس  الاعمال، كما یجب أن تتحمل المخاطر و السیاسات التي وافق علیها المجلس

هیكل إداري یشجع على المحاسبة ویحدد الادارة العلیا أن یفهم و یوجه الهیكلة العامة للبنك لیضمن 
             نشاط البنك و لا ینطوي علیها تعقیدات تعیق الشفافیة  و تتناسبو الهیئات التي تمثلها  المسؤولیات

   .و تزید من حجم المخاطر

  :ادارة المخاطر 3.2

مطلقة، و ذات سلطة كافیة و استقلالیة التي   بإدارةیجب أن یكون للبنوك وظیفة ادارة مخاطر مستقلة   
تحدد  أن المخاطر، كما یجب على ادارة المخاطریمكن من خلالها مواكبة مختلف التغیرات في وضعیة 
  : و تقیم المخاطر بشكل دقیق و لضمان ذلك لا بد من 

  حول المخاطر لبنك الوقت المناسب داخل ا تواصل صریح و فيمع للمخاطر تتطلب ادارة فعالة
 غیر التنظیمیة  من تقدیم التقاریر الى مجلس الادارة و الادارة العلیا؛

  ضرورة وجود تواصل داخلي قوي و متین ضمن تكوینات البنك حول المخاطر عبر القنوات
 المختلفة لها و العلاقات التنظیمیة؛ 

 ب و بشكل دقیق و مفهوم من أجل ستتبع معلومات مجلس الادارة و الادارة العلیا في الوقت المنا
 .صنع قرارات مبنیة على معلومات واضحة 

  :المراجعة الداخلیة و التدقیق  4.2
التدقیق دورا حیویا بالنسبة للحوكمة لذا ینبغي على مجلس الادارة و الادارة  ي یلعبه الذ الدور یعد      

كز ر تو ، نالعلیا ادراك أهمیة عملیات التدقیق، و العمل على نشر الوعي بهذه الاهمیة لدى العاملی
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في اطار تفعیل دور أصحاب المصالح لضمان  عملیات التدقیق الداخلي والخارجي على القوائم المالیة 
القوائم المالیة على درجة عالیة من الشفافیة ، الافصاح والمصداقیة  تكونفعالیة الحوكمة، كما یتعین أن 

  .)143ص  :2011 ،عاصم ، العبودي(
لى درجة عالیة من التأهیل و الكفاءة، كما مراجعین مستقلین وعو  وجود مدققین یجب ضمان حیث      

جعة الداخلیة اتولي الحوكمة أهمیة كبیرة للمر  و ،یجب أن تعزز استقلالیة المدققین الداخلین بصفة خاصة
في تدعیم الرقابة الداخلیة و تقییم العملیات الداخلیة بغیة تقویمها و كذا تحقیق الضبط  لما لها من دور

  )640: ص  :2013بن ساسي، كماسي،: (أهمیتها كونها  المراجعة الداخلیةخلي، هذا و تستمد الدا
  المراجعة الداخلیة مستقلة و في  نفس الوقت تابعة  لرئیس مجلس الادارة؛ 
  كما انه من أهم العناصر في یعتبر تفعیل دور المراجع الخارجي من أهم متطلبات الحوكمة

 ى عدم تماثل المعومات و منه ضمان المصداقیة؛ ضاء علقال
   في ظل التعارض بین المساهمین و الادارةكما أن رأي المراجع المحاید یساعد في الحد بین،

 الحد من المخاطر الاخلاقیة الناتجة عن عدم تماثل المعلومات؛ 
  ف على كل من اشر أكثر دقة و موثوقیة اذ تقوم على الإ كونالاطار الذي ی المراجعةتعتبر

  .المراجعة الداخلیة و الخارجیة، و التي یمكن من خلالها تقییم مستویات الحوكمة المطبقة 
  :الافصاح و الشفافیة 5.2

كما هي أداة مساعدة على تأكید و تنفیذ المبادئ  تعتبر الشفافیة اساس الحوكمة الفعالة و السلیمة   
مساعدة  ونظمات البنكیة في اطار الحوكمة الخاصة بها ف هذا التوجیه الى مساعدة المدیه والرئیسیة 

اصحاب المصالح   و  دعینو اهمین و المسحیث من الصعب للم الأطرالمشرفین في تقییم نوعیة تلك 
رة و الادارة العلیا اي السوق القیام بالمراقبة بشكل فعال  ومساءلة مجلس الادفشاركین وي الصلة و المذ

                                 الافصاح  تكون الشفافیة غیر فعاله حیث یجب على البنك تطبیق مبدأ  عندمابشكل فعال و مناسب  
صندوق النقد ( :فیة كما جاء في مبادئ المنظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  الذي یتضمن االشفو 

  )116: 2014العربي، 

 بطریقة مفهومة؛معروضا و  ضحااو  یكون الافصاح دقیقا و نیجب أ 
 ؛خاصة للبنوك المسجلة في البورصة لتحقیق الانضباط في السوق یعد الإفصاح العام ضروریا و  

 اصدار التقاریر المالیة مع ضرورة وجود بیان سنوي شامل حول حوكمة البنك؛ 
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 البنوك السلیمة، وتبعا لدلیل لجنة بازل عن الشفافیة في  تعد الشفافیة ضروریة للحوكمة الفعالة و
فإنه من الصعب للمساهمین وأصحاب المصالح والمشاركین الآخرین في السوق أن یراقبوا بشكل 

 .صحیح وفعال أداء إدارة البنك في ظل نقص الشفافیة

  

  :تناسب الأجور والمكافآت 6.2

یجب على البنوك أن تنفذ بالكامل مبادئ الممارسات السلیمة للتعویضات الصادرة عن مجلس      
یجب أن یتأكد مجلس الإدارة من أن سیاسات الأجور والمكافآت تتناسب مع  ، كماFSBالمالي  الاستقرار

ستراتیجیة البنك في الآجال الطویل وأن ترتبط حوافز الإدارة العلیا والمدیرین التنفیذیین  ٕ ثقافة وأهداف وا
  .بأهداف البنك في الآجل الطویل 

  ركائز الحوكمة في البنوك : المطلب الثالث

وفرها حتى یكتمل احكام الرقابة الفعالة على أداء البنوك، تبد من لا الركائز الاساسیة التي ان     
تتلخص اجمالا في الشفافیة، توفر المعلومات، تطبیق المعاییر المحاسبیة الدولیة، النهوض بمستوى 
الكفاءات البشریة ، حیث لا یرتبط نجاح الحوكمة في البنوك بوضع قواعد رقابیة فقط، بل ایضا اهمیة 

هذا یعتمد على البنك المركزي و رقابته من جهة ، كما یعتمد على البنك بحد ذاته تطبیقها بشكل سلیم، 
مثل هذه الضوابط ، مما یساعد على  بأهمیةمن جهة اخرى حیث یجب أن تكون ادارة البنك مقتنعة 

ي تنفیذها وهذا ما یكشف عن دور مجلس الادارة  بقسمیه التنفیذي و الغیر تنفیذي، كذا لجان المتابعة الت
و ادارات التفتیش داخل البنوك التي تعرض التقاریر على مجلس توفر له البیانات اللازمة عن أداء البنك، 

في  المساهمةالادارة و المساهمین، الذین یجب أن یقوموا بدورهم في الرقابة على أداء البنك، الى جانب 
برز لنا یمن هنا   .)4: ص :2013 ،مداس، عدائكة( توفیر رؤوس اموال في حالة حاجة البنك الیها

الاساسیة  و القواعد  الركائز  كل من هي  الى جانب مبادئ الحوكمة  هخر لا بد من توفر آجانب 
  الاهداف المسطرة على كافة المستویات تحقیقضمان  من أجلللحوكمة  

 :السلوك الأخلاقي1.3
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ضرورة وجود مواثیق للشرف و مواثیق اخلاقیات للعمل بها، تتضمن هذه المواثیق مجموعة  تبرز هنا   
من المبادئ و القیم بما هو مرغوب و ما هو غیر مرغوب من السلوك اضافة الى مجموعة من القواعد 

رسة التي تقوم بدالجنة الاخلاق بل نجد اهتمام بعض المؤسسات و البنوك قد وصل الى وجود الاخلاقیة، 
نجم، : (المشكلات الاخلاقیة و اجراء التقییم الدوري للمستوى الاخلاقي ، تكمن اهمیة وجودها الى

  )75- 71ص ص : 2005

 خلاقیة، مما یؤدي الى حدوث تجانس و التوافق مي الاهتمام بجوانب المشكلات الأاتن
 الاخلاقي في العمل الاداري على جمیع المستویات التنظیمیة؛ 

 تخلق قواعد العمل الاداري التي یسهم  لأنهاة الاخلاقیة في تطویر مهنة الادارة تساهم المدون
 في حمایة المهنة الاداریة؛

 على التي قد تؤدي الى انتهاكات اخلاقیة فهي حمایة الموظفین من الضغوطات من الأ
الشركة تساهم في تقلیل الاعباء التنظیمیة المتعلقة بجعل القیم الشخصیة تتلاءم مع أهداف 

  .أو البنك

  : الرقابة2.3

من خلال لا بد من توفر نظام رقابي فعال یتسم بالشفافیة و الافصاح حیث توفر المعلومات المناسبة   
 في البنوكتوفر الدور الفعال للسلطات الرقابیة خاصة أن دورها الرقابي یمثل أحد الركائز الحوكمة 

                 الداخلیة التي تعتبر الخطة التنظیمیة ووسائل التنسیق، فالرقابة ) 53:ص 2011، المشهداني، طالب(
و المقاییس المتبعة بهدف حمایة اصوله و ضبط ومراجعته مختلف البیانات المحاسبیة و التأكد من دقتها 

 وعةالموضو الاعتماد علیها، زیادة الكفایة الانتاجیة و تشجیع العاملین على التمسك بالسیاسات الاداریة 
  )192ص  :2012 ،خالد. عبداالله(  :،  فالرقابة الداخلیة تهدف اساسا الى

 یع الصلاحیات و تحدید المسؤولیات؛م من خلال توز یالتنظ 

  ؛الاصول من الاختلاسات و التلاعبات مع المحافظة على حقوق الغیر ةیاحم 

  و اتخاذ  رسم السیاساتفي  ایضا التأكد من دقة البیانات المحاسبیة حتى یكن الاعتماد علیها
 .القرارت
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رجیین الذین یعتمدون في عملها على االخ المدققینالرقابة الخارجیة المتمثلة في  دور لىهذا فضلا ع   
      الرقابة لیست داخلیة مبادئ و اصول المهنة المحاسبیة  و التدقیق المعتمد، و تجدر الاشارة الى ان

شكل مباشر في عملیة الرقابة، كهیئة سوق المال و البنك و خارجیة فحسب بل هناك اطراف تسهم ب
  .ریة و الصناعیة و كل من له مصلحةالمركزي البورصة و الغرف التجا

ان اهمیة الدور الرقابي بشقیه الداخلي و الخارجي و الاطراف ذات العلاقة كنظام یعمل على الضبط  
الذي  قابياستطاعت ان تسهم في تفعیل النظام الر الداخلي للبنك و كركیزة مهمة لنظم الحوكمة و التي 

الى القیم بدور استشاري كبیر یساعد في تطویر و تعدیل مؤشرا  تعدى دوره في تحدي المخاطر لیصل
البرامج التي  اساس بناءو  ستعاب الخططإداء، ایضا أصبح مطالبا بالمهارات الفنیة التي تساعد في لأا

   .)53:ص :2011، المشهداني،طالب(زمة لخفض التكالیفلات التقدیم التوصیا تؤهله للعمل على

و الشكل التالي یوضح ذلك من أهمیة نظام الرقابة في الحوكمة في البنوك و ماله من  تأثیرات على 
  .المیكانیزمات الداخلیة و كذا الخارجیة 

  نظام الرقابة في البنوك في إطار الحوكمة): 09-01(شكل رقم

  
 .98، ص 2002  سنة، مركز المشروعات الدولیة الخاصة  "ممارسة سلطات الإدارة" ، مارك هیسیل، :صدرالم

   :المساءلة 4.3
ان المساءلة وفقا لهذا  إلافسر البعض المساءلة ضمن حدود المسؤولیة بین الرئیس و المرؤوس، ی   

             قراراتهمعن نتائج  ون القرارات في المنظمة أو البنك ذلمفهومها الصحیح یقتضي محاسبة الذین یتخ

في حوكمة البنوك الرقابةنظام   

 أسالیب و میكانیزمات داخلیة

رقابة مباشرة من طرف  - مجلس الإدارة -
رقابة تبادلیة بین  -و المودعیین  المساهمین
   المسیرین

 أسالیب و میكانیزمات خارجیة

جمعیة إتحاد البنوك   -رقابة البنك المركزي   -
   المقترضین ن  –
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من الجماعات الداخلیة و الخارجیة، أي أن المساءلة تكون أمام الجمیع أولهم أعمالهم من قبل العدید و 
المساءلة كل من مجلس الادارة و الرئیس التنفیذي و مدیر القطاع جمهور المستخدمین، یخضع لعملیة 

المالي، أو مایكافئها في المناصب و المستویات و الادارة العلیا، یتولى عملیة المساءلة كل من جهاز 
  .)356ص :2010الجوهر، (الداخلي  والخارجي ولجان التدقیقي ذالتنفی

  
  

  :ادارة المخاطر 5.3

ان ادارة المخاطر لیست ظاهرة جدیدة لكن اهمیتها تنامت بشكل واسع في الوقت الحاضر بعد الازمات   
خرها الازمة العالمیة مما أدى  بالسلطات الرقابیة و الجهات الاشرافیة و بنك التسویة االمالیة العدیدة، 

 لإدارةضرورة وجود مبادئ المخاطر ذي هیكلة جدیدة و ایضا  لإدارةالدولي أن تسعى الى تحدید نظام 
التي  التي تعتبر بمثابة عملیة یتم من خلالها التحدید ، القیاس المتابعة و المراقبة للمخاطر المخاطر

ص :2،2013كالشمري،(ستخدام أدوات المخاطر اها البنك بما لا یؤثر على الربحیة من خلال هیواج
  .)48-46: ص

   :الكفاءات و المهارات 6.3

البشري یعتبر مصدر الأفكار و الإدارة الرئیسیة في تحویل التحدیات إلى قدرات تنافسیة إن العنصر   
       أساس القدرة الابتكاریة    فالمشاركة الفعالة للعقل البشري و طاقاته الذهنیة هي مصدر المعرفة و

 لعنصر البشريتأهیل ا و تحویل الأفكار إلى منتجات و خدمات و لدعم كفاءة هذه المهارات لابد من 
   الذي یضمن اكتساب الفرد مهارات وخبرات علمیة و تحسیسیة بأهمیته في المنظمة ورفع مستواه الثقافي

و تمكینه من اتخاذ القرارات التي   و جعله أكثر مرونة مع ظروف العمل و إعطائه الفرصة لإثبات الذات
  .تحدث على مستواه

  : التشریعات و الانظمة القانونیة 7.3

التشریعات و الانظمة القانونیة في تعزیز و تدعیم البنیة العامة لنظام الحوكمة من خلال قولبة تسهم   
طر العامة لعناصر هذا النظام، و المتابعة المستمرة لمخرجاته باعتبار أن البیئة التشریعیة من الأ
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ت و الانظمة تحدیدا دقیقا الاساسیات في تطویر ممارسات الحوكمة و تطبیقاتها، اذ تتناول تلك التشریعا
طره العامة بما یكفل مجموعة الادوات اللازمة لتعزیز الممارسة العادلة للحقوق، ألحدود و عناصر و 

قانون " ایضا التحدید الواضح للسلوك الداخلي للبنك، فمن خلال مختلف القوانین المعمول بها داخل البنك 
كلها قوانین تساهم في تنظیم علاقات ...." ون المنافسة الشركات، قانون المصارف، قانون التجاري، قان

و أیضا داخل البنك و علاقاته مع الغیر من مستثمرین، دائنین، مودعین مساهمین و جهات حكومیة 
  .)57-56: ص ص  :2011طالب، المشهداني،(تنظیم العلاقة بین المالكین 

   :الهیكل التنظیمي7.3

          یتبعه من تحدید للمهام  اقرار الهیكل التنظیمي للبنك و ما تتحدد مسؤولیة مجلس الادارة في   
الى  بالإضافةو الاختصاصات الواجبات ، المسؤولیات و العلاقات بین مختلف المستویات الاداریة هذا 

و الاستشاریین   و المدراء التنفیذین ، المساعدین، الخبراء التنفیذي الاعلى  تعیین و انهاء خدمات المدیر
                 متابعة تقییم و تطویر وضع الهیكل التنظیمي، أفراده الواجبات  مكافآتهمجورهم و أایضا تحدید 

-115: ص ص 2013:راضيالربیعي،( الخارجیة و ةالمسؤولیات المحددة في ضوء المتغیرات الداخلیو 
116(.  

  : المسؤولیة 7.3

م المساهمین كما یجب أن یسعى الى حمایة اأم مسئولاعلى اعتبار أن مجلس الادارة  لا بد أن یكون    
تجاه أصحاب المصالح ، كما یقوم برسم  المسؤولیاتو تعزیز قیمة الاسهم من خلال ضمان الالتزامات و 

تیار المدراء لس الادارة مسؤولا عن اخجو صیاغة الاستراتیجیات خاصة بأنشطة البنك، خاصة أن م
و المهني ووضع لوائح و قواعد خاصة باتخاذ  كفاء كما أنه قادر على تطویر قیم السلوك الاخلاقيالا

ة، النزاهة من أجل الوصول الى تحقیق قالقرار من أجل ضمان الاستخدام الامثل للموراد، رأس المال الث
  .)22ص  :2009راشد، .إبراهیم( اف البنك أهد

  : فصاحلإالشفافیة  و ا 8.3

حیث  یساهم الافصاح  في تعزیز الامان و سلامة النظام المصرفي كما یحقق للمصرف ادارة جیدة ،    
لأنه یهیأ معلومات شاملة و دقیقة و موثوقة تحدد أدائه و مركزه المالي و قدرته على ادارة  رقابة 
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بما یمكن قة في الوقت المناسب عن المعلومات الموثو  للإفصاحمهمة  كآلیةفیة االمخاطر، و تعتبر الشف
للأداء و التصرف بطریقة أكثر جدارة، فالشفافیة تتیح مستخدمي تلك المعلومات من وضع و تقییم دقیق 

عبد ( بأن یتم جمع المعلومات التي من خلالها یتم تحدید القرارات التي من شأنها تحمي كافة المصالح
  .)99ص : 2012السید، 

  

  

  الحوكمة في البنوك لیاتآ: الرابعالمطلب 

وفیها نمیز بین الآلیات الداخلیة و الخارجیة و كل یساهم في ضمان التطبیق الفعلي و الفعال للحوكمة   
  .و أیضا علاقة تأثیر و تأثرفي البنوك و ذلك من خلال وجود علاقة تكامل بین الآلیتین 

  :لیات الحوكمة الداخلیة آ  1.4

الذي یعتبر كمؤشر ) الحد الادنى لمتطلبات كفایة رأس المال( الرقابي معیار كفایة رأس المال    1.1.4
عیار الضمان، حیث یجب على البنوك ماساسي یهدف الى تقلیل المخاطر باعتباره صمام الامان  و 

معاییر تلزم  2تكون أكثر حساسیة للمخاطر المرافقة حیث حدد لجنة بازل  الاحتفاط بمتطلبات رأس المال
یتناسب طردیا مع حجم المخاطر الائتمانیة السوقیة و كذا  بها البنوك بضرورة الاحتفاظ برأس مال

التشغیلیة حیث كلما زاد الاحتفاط برأس المال لمواجهة هذه المخاطر سیؤدي ذلك الى انخفاض هذه 
انه في الوقت نفسه سیؤدي الى تخفیض العائد على الحقوق، لذا لا بد من تحدید تولیفة  إلاالمخاطر 

العائد ولتحقیق  متوازنة بین الحد الادنى للمتطلبات رأس المال و المخاطر بالنسبة للبنوك في ظل تعظیم 
  )112-109: ص ص  2013،الربیعي، راضي (: ذلك لا بد من توفیر مایلي

  التي یمكن من خلالها الوصول الى عائد أمثل في ظل  و تطویر ادارة المخاطر إنشاءبالاهتمام
 من المخاطر؛  منخفضةمستویات 

  جودة الموجودات التي تساهم الى حد كبیر في تقلیل حجم المخاطر و منه تخفیض متطلبات
 : تتوقف جودة الموجودات على الادارة الفعالة لها من خلال ، و كفایة رأس المال

 ؛ الموجودات استراتیجیات مناسبة لتوزیع مخاطروضع  



 البنـوك في للحـوكمة المفاهیمي التأصـیل                                                         : الأول الفـصـــل
 

 
 

37

 .تقییم قیاس كل من مكونات محفظة الموجودات و كذا تركزها خاصة تلك المتعلقة بالائتمان 

یعتبر مجلس الإدارة من أكثر الوسائل فعالیة لمراقبة سلوك الإدارة إذ أنه یحمي :  مجلس الادارة   2.1.4
الإدارة ، و ذلك من خلال تحقیق الأهداف التي وضعها المساهمین حقوق المساهمین من سوء إستغلال 

كما أنه یقوم بإصدار القرارات المهمة كتعیین كبار التنفیذیین و المراجعین و إختیار المدراء، و أیضا 
، وقد )80ص : 2015، بد المطلبع.محمود (تأسیس نظم للرقبة الداخلیة و مراقبتها والإشراف علیها  

ات و توصیات لجنة بازل للرقابة مع مجلس الادارة باعتباره الیة مركزیة للحوكمة ، فهو مقرر تعاملت 
 ،راضيالربیعي(: المسؤول الاول عن الحوكمة في البنوك و تم تحدید دوره و مسؤولیاته في اطار مایلي

  )120-115: ص ص  :2013:

 رسم السیاسات لس الادارة على صعیدحیث تحدد مسؤولیات مج :رسم السیاسات و الخطط     
داء تقییم الأو الخطط في المجالات كافة التي یجب ان تعمل الادارة التنفیذیة في اطارها، و كذا 

 و معالجة الانحرافات؛ 

 تتحدد مسؤولیة مجلس الادارة في اقرار الهیكل التنظیمي للبنك و ما  : تشكیل الهیكل التنظیمي
بات و مسؤولیات و العلاقات بین مختلف اجو یتبعه من تحدید المهام الاختصاصات، و 

الى جانب تحدید ثرواتهم و مكافئتهم ایضا متابعة و تقییم ، تطویر ووضع المستویات الاداریة 
 ه و الواجبات و المسؤولیات في ضوء المتغیرات؛ رادالهیكل التنظیمي و اف

 الادارة المهیكل بصورة جیدة  سیث ینظر الى مجلح :المسؤولیة تجاه المساهمین و المودعین
الادارة القویة لحمایة المساهمین و المودعین من الانتهازیة الاداریة و ینظر الى اعضاء  ابأنه

و سلیمة   منةآالمصرفیة بطریقة  تهمأمنشعن ادارة موارد  مسئولونمجلس الادارة بأنهم مدراء 
 .قوق المالكین ي لها هذه المسؤولیات تؤثر على مصالح حدالطریقة التي تؤ 

لیات الحوكمة التي نالت اهتمامات حملة الاسهم ، آیعد تركز الملكیة أحد أهم  : تركز الملكیة    3.1.4
، و یتحدد تركز الملكیة بعدد حملة الاسهم التي  لما لها من أهمیة من أجل السیطرة على القرارات الاداریة

كأدنى حد لحملة الاسهم الكبار فتركز الملكیة یتحدد بعنصرین اساسین هما عدد حملة  %5حددت  ب 
 :2011،ي، العبودعاصم( من اجمالي الاسهم هؤلاءالتي یمتلكها  للأسهمالاسهم الكبار و النسبة المئویة 
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             القرارات، و قد اهتمت الحوكمة بالدرجة الاولى بالأقلیة المساهمة من اجل اشراكهم في )152ص 
  . و الحفاظ على مصالحهم، اضافة الى باقى المساهمین بغض النظر عن مدى تركز الاسهم 

هدف التوافق بین مصالح حملة تلیات التي تسمن الآ هي :تعویضات المدراء التنفیذیین    4.1.4  
من ضمان نظام  و لضمان توفر تولیفة فعالة لا بد متآلفةبما یجعلها وحدة  التنفیذیینالاسهم و المدیرین 

ة من جهة و تحسین الاداء مالمعتمدة من اجل دعم الحوك الاستراتجیاتفعال للحوافز الذي یعتبر كأحد 
  : من جهة أخرى و ذلك من خلال

  

جل بسبب التنفیذین تتعقد و لاسیما الحوافز طویلة الا مكافئاتن لیة معقدة لأآلیة التعویضات آحیث تعد 
معقدة و غیر روتینیة في بعض الاحیان، ایضا هذه القرارات عادة ما لا یؤثر على  المتعددة أن القرارات 

طویل، لذا هناك جملة من المعاییر الواجب أن یتضمنها نظام التعویضات الفي المدى  إلاالنتائج المالیة 
  )152ص : 2011م، العبودي، اصع: (لیكون فعال

  یشیر الى درجة البقاء بالمستویات الدنیا من المتطلبات الاداریة  النقابیة  :الملاءة             
 ؛الحكومیةو 

  المدیر التنفیذي تعویضات بصورة عادلة تتناسب مع الجهود  یجب أن یتلقى: العدالة و التوازن
 كما ینبغي أن یحقق نظام توازن بین الاجور و الحوافز؛ المقومة و المؤهلات الممتلكة،

 أن تكون التعویضات كافیة لمساعدة المدیر التنفیذي على الشعور یجب : الامان و التحفیز
و لضمان  .، كما یجب أن یكون نظام التعویض مناسب لجذب و تحفیز المدیر التنفیذيبالأمان

من وجود لجنة لتحدید هذا النظام، حیث یتعین على وجود نظام فعال للمكافاءات و الاجور لا بد 
مجلس الادارة تعیین ثلاث اعضاء للعمل باللجنة كحد أدنى، ویكون من ضمن الاعضاء 
عضوین مستقلان و لا یجب أن یترأس هذه اللجنة رئیس مجلس الادارة، حیث تعمل هذه اللجنة 

 )23ص :2014العربي السعودي، مؤسسة النقد : ( على تفعیل نظام الحوافز الاجور من خلال

و الانظمة  لسائدة المحلیة ایتفق و الاعراف  ة المكافئعلى اللجنة التأكد من أن حجم  
تحقیق اهداف البنك لالرقابیة و أیضا مرتبط بتحقیق مصالح المودعین و المساهمین 

 یجیة طویلة المدى؛تالاسترا

نظام فعال للحوافز و التعویضات تحفیز المدیرین التنفیذین تحقیق الاھداف المسطرة تحسین الاداء
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التأكد من أن نظام الحوافز یتم مراجعته دوریا، و لا یشجع المشاركة في عملیات ذات  
فق مع سیاسة مخاطر البنك المعتمدة من تصیرة الاجل و تقمخاطر عالیة لتحقیق ارباح 

 المجلس؛

الاعضاء حسب ما  المكافئاتیة تحدید آلضرورة الافصاح في التقریر السنوي للبنك عن  
 .التنفذین و غیر التنفیذینالاعضاء  مكافئاتلبنك، و كذا تحدید جاء في تعلیمات ا

  

 

 

  لیات الخارجیة للحوكمة في البنوك لآا  2.4

ظل وجود سوق مالي جید یؤدي ذلك الى انضباط  في :السوق لرقابة الشركات و البنوك 1.2.4   
بسرعة تمكن المستثمرین من ، بالأسعارالداخلین و ذلك من خلال ارسال مختلف المعلومات المتعلقة 

، و من )12، ص 2011 ،1ك صلاح حسن( تصنیف  وتصفیة استثماراتهم دون تحمل تكالیف كبیرة 
، ص 2008 ،حوكمة الشركات في الاسواق الناشئة(  :أجل ضمان وجود مالي جید لا بدمن توفر مایلي

9 (  

 ،دیون الشركة وكذا الاتجار   ضرورة وجود قوانین تحكم اصدار الاطراف المالیة لحقوق الملكیة
 فیها بالاضافة الى تحدید مسؤولیة مصدري الاوراق و الوسطاء في السوق؛ 

 متطلبات التسجیل في البورصة تكون مبنیة على الشفافیة و الافصاح الدقیق؛ 

 وجود قوانین تحمي حقوق أقلیة حملة الاسهم؛ 

  وراق و فرض القوانین المنظمة لسوق الاوجود هیئة أوراق مالیة مستقلة مخولة بتنظیم المعاملات
 المالیة؛

   مالي وأساس نجاحه ، فالإفصاح السوق ال روح الذي یعتبرالإفصاح المحاسبي ضرورة توفر
من الثقة بین المتعاملین من خلال قیام الجهات المعنیة  اءو سحقق في حال توفره تالمحاسبي ی

بمراقبة میزانیات الشركات المتعاملة في السوق والإشراف على وسائل الإعلام المختلفة التي 
تشكلها هذه الشركات ، والتدخل لإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غیر صحیحة للمساهمین، 
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صنع قرار الاستثمار في سوق الأوراق المالیة فقد واعترافاً بأهمیة الإفصاح المحاسبي في 
اهتمت المعاهد والجمعیات العلمیة بمعاییر الإفصاح والتأكید على كمیة ونوعیة المعلومات التي 

  .)12ص  :2011دبون، حجاج ،( من توافرها دلا ب

ویقصد هنا بالانضباط هو ضرورة معرفة اصحاب المصالح  :اصحاب المصالح  انضباط 2.2.4
 في  بحقوقهم، في ظل ممارستها تحت بند مبادئ الحوكمة و ذلك لحمایة مصالحهم و تجنب الوقوع

ذلك من خلال  بواجباتهمالاخطاء نتیجة لعدم ممارسة هذه الحقوق، اما الجانب الاخر فیتضمن القیام 
و الاهداف   القرارات و التصویت علیه كذلك معرفة النتائج المحققةحضور الاجتماعات و المشاركة في 

و یحمیها و المشاركة في تحدید نظام  المسطرة، تحدید هیكل مجلس الادارة بما یخدم مصالحهم
و یمكن دعم ذلك من  المكافاءات و الاجور بعقلانیة و مصداقیة من اجل تحقیق الافضل مع الافضل

  .اصحاب المصالحنظریة خلال ما توصلت له 

حیث یجب أن تتضمن القوانین و التشریعات القانونیة لأفضل  :لیات التشریعیة و القانونیةالآ 3.2.4   
نظمة الحوكمة من لأالأسالیب لممارسة الحوكمة، حیث تشارك هذه الالیات في تعزیز و دعم البنیة العامة 

المستمرة لمخرجاته، بما یحكم السلوك التفاعلي  عةبخلال قولبة الأطر العامة لعناصر هذا النظام و المتا
و عناصر النظام   للعناصر المختلفة و تتناول الانظمة و التشریعات القانونیة المختلفة رسما ملزما لحدود

ضمن یمن الادوات اللازمة لتعزیز الممارسة العادلة للحقوق، بما  مجموعة و اطره العامة لما یكفل توفیر
ك الداخلي في المنشأة و تتكفل الانظمة والتشریعات القانونیة المختلفة في تأطیرها نظمة السلو أتحدید 
  .)169: 2011 :1صلاح حسن ( من كل قانون الشركات انطلاقا

            الاساسیة لتطبیق الحوكمة للآلیاتحیث یعد هذا الاخیر تحدى  :التدقیق الخارجي 4.2.4   
التدقیق في تعزیز الاتصال و التنسیق بین مختلف الاطراف، ذلك من و تعزیزها، حیث یسهم وجود لجنة 

خلال الاهمیة التي تلعبها هذه اللجنة من خلال المسؤولیة الملقاة على عاتق اعضائها باعتبارها جزء من 
و الدور الحقیقي في المحافظة على ثقة المتعاملین من خلال ضمان شفافیة  ،عملیة الاشراف و الرقابة

فصاح ٕ بوجود التدقیق الخارجي، و تكمن أهمیة  إلاانه لا تكتمل هذه الاهمیة  إلامختلف البیانات،  وا
و من العلاقة بین كل من المدقق الخارجي و لجنة التدقیق من خلال تدقیق القوائم المالیة هذا من جهة 

  )100-99ص ص: 2013كیرزان، : (جهة أخرى یسهم هذا التعاون في تعزیز مبادئ الحوكمة من خلال
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  ینفـذنظـام الرقابـة الداخلیـة  أن  یستطیع المدقق الخارجي الاعتماد على المدقق الداخلي فـي معرفـة 
 ؛ة البیانات المسجلة بالدفاتر وینعكس على عدالة الإفصاحیوشفاف قةللحفاظ على د فعالة بطریقة 

  المنشأة؛ ین أفرادات بیعن توزیع المهام والمسؤول للمدقق الخارجي المعلومات الكافیة فریتو 

 الــداخلیون مــن مها المــدققون أوراق العمــل والتقــاریر التــي یقــد الاعتمــاد علــى یمكــن للمــدقق الخــارجي
 خلال قیامهم بأنشطة التدقیق؛

 یة؛ز على الأمور الجوهر الداخلي یقلل من التفاصیل ویركالمدقق على  اعتماد المدقق الخارجي 

  الـدائم فـي لتواجـده  تلاعـب نظـرافـي مجـال اكتشـاف ال الـداخلياعتماد المدقق الخارجي على المـدقق
 المنشأة واحتكاكه بكافة المستویات الإداریة؛

 من أجل مناقشة الاهتمامات  یجب أن یلتقي المدققون الداخلیون والمدققون الخارجیون دوریا
  .المشتركة والانتفاع من مهاراتهم المتكاملة وحصول كل منهم على فهم لنطاق عمل الآخر

        ان المدقق الخارجي یسهم في تحسین جودة الاداء المهني من خلال الوقوف على نقاط القوة     
في الوقت المناسب، حیث أن تحقیق و الضعف الجوهریة في تصمیم أو تشغیل هیكل الرقابة الداخلیة 

التنسیق بین كل من أعضاء اللجنة و المدقق الخارجي من خلال تحدید مجال التنسیق و مراجعة القوائم 
المالیة قبل وبعد النشر سواء كانت متعلقة بالسیاسات المحاسبیة المعتمدة و التغییرات المقترحة، او تلك 

     م التدقیق بشكل أفضل امهمن ل من أداء عمله یمكن أن یعزز الخاصة بالصعوبات و المشاكل التي تقل
  .)216ص ص ،2012 بشرى،. حسن( الحوكمةلیات تنفیذ آو یدعم بالتالي 
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 التطبیق السلیم للحوكمة في البنوك :الـمـبحث الثـالـث

، وذلك من خلال المعاییر بنكيامة إلى دعم سلامة الجهاز الالسلیمة للحوكمة تؤدى ع ان الممارسة      
ترتكز أساسا للرقابة على البنوك وتنظیم ومراقبة الصناعة المصرفیة، والتي "لجنة بازل "التي وضعتها 

التأكد من كفاءة  ،الإدارة وتحدید مسئولیات  الإعلان عن الأهداف الإستراتیجیة للجهاز المصرفيعلى 
دراكهم الكامل لمفهوم الح ٕ ضرورة توفر الشفافیة والإفصاح في بالإضافة إلى  وكمةأعضاء مجلس الإدارة وا

، و من أجل ضمان ذلك لا بد من تحدید جملة من الاستراتیجیات كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة
  ف الداخلیینالتطبیق الفعال للحوكمة و الذي سینعكس على الاطراف المستفیدة من تطبیقه سواء الاطر 

وذج متكامل للحوكمة من أجل تجاوز التحدیات و منه ضمان تحقیق و الخارجین في ظل بناء نمأ
الأول : لذلك قسمنا هذا المبحث الى أربع مطالب .ى المدى القصیر أو الطویل الأجلالاهداف سواء عل

تضمن إستراتیجیات تطبیق الحوكمة في البنوك، أما المطلب الثاني فتعرضنا فیه الى الأطراف المستفیدة 
ثم متطلبات نموذج الحوكمة الجید في البنوك و أخیرا تحدیات تطبیق الحوكمة في كمة من تطبیق الحو 

 .الدول النامیة

  استراتیجیات تطبیق الحوكمة في البنوك  :لأولالمطلب ا

ان أهمیة الحوكمة في البنوك لا تقتصر فقط على المبادئ التي تبنى علیها انما هناك جملة من     
الواجب توفرها من اجل ضمان التطبیق السلیم للحوكمة، و عند تحقق ذلك فهذا یعني تحیق  الاستراتجیات

الاهداف المسطرة على كافة المستویات، و لقد حاولنا من خلال هذا المطلب تحدید أهم الاستراتیجیات 
  .مبتحدید مكانة المهمة للبنك المركزي وصولا الى متطلبات التطبیق السلی أالواجب توفرها بد

  : و الهیئات الرقابیة تعزیز دور البنك المركزي  1.1

تساعد الحوكمة السلطات الاشرافیة والبنوك المركزیة في فرض  :تعزیز دور البنك المركزي    1.1.1
تطبیق رقابتها على المؤسسات المالیة و المصرفیة و تحقیق أهدافها في حمایة حقوق المودعین و 

 اتمؤسسالفي هذا الاطار یجب على البنوك المركزیة أن تتحقق من أن ،  السیاسة النقدیة الائتمانیة
كما یتعین علیها التأكد من أن هذا الهیكل  ،تنظیما مناسبا و هیكلا لإشرافهامصرفیة خاضعة المالیة و ال

السیطرة الداخلیة  و  مصاحب لمجموعة من السیاسات و اجراءات الرقابة الداخلیة ووسائل وقایة الضبط
ویضمن  ،المؤسسة المالیة و المصرفیة و حقوق المودعین لأصولالكافیة بالقدر الذي یحقق الحمایة 
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، حیث تلعب البنوك المركزیة دورا  تدعیم استقرارها المالي و الاداري وسلامة و متانة مركزها المالي 
، 2009 بار،ح،  بن علي( : ذا من خلالاساسیا في ارساء نظام حوكمة جیدة داخل القطاع المصرفي وه

  )13ص

من طرف البنوك المركزیة  ةتي هذه الوظیفتأالتنظیم الاحترازي و الرقابة المصرفیة و تأمین نظم الدفع و  
في دول العالم وفق أشكال مختلفة، حیث نجد بعض الدول تدخل مباشر للبنك المركزي في اتمام هذه 

ین یتم استحداث هیئة مستقلة تتكفل بذلك و قد یحدث توزیع هذه المهمة أالوظیفة على عكس دول أخرى 
على عدة هیئات مشاركة مع البنك المركزي على غرار ما هو یمارس في الولایات المتحدة الامریكیة ولكن 

 ار المالي ر للحفاظ على الاستق بآخرمهما تعددت هذه الاشكال فلا بد من تدخل البنك المركزي بشكل او 
لم الیوم جراء الازمة االمخاطر و الواقع الذي یشهده ع لإدارةلمصرفي من خلال اعتماد سیاسة فعالة و ا

لمعالجة الازمة لما تتمتع به من سلطات  المالیة یلقي مسؤولیة كبیرة على البنك المركزي في ایجاد الحلول
و الشكل التالي یلخص  .مةواسعة سیجعل دورهم مصیریا لتمكین الاقتصاد العالمي من الخروج من الاز 

  .ذلك
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   في البنوكدور البنك المركزي في دعم الحوكمة : )10-01(الشكل رقم

  )على رأس هرم النظام المصرفي ( البنك المركزي 

  

  مبادئ الحوكمةالاهتمام بتطبیق مبادئ الحوكمة                                             عدم الاهتمام بتطبیق و ارساء 

  

    ضعف الرقایة عند التطبیق                                                           فرض رقابة عند التطبیق  

  فعالیة السلطات الاشرافیة و الاهتمام                                              ضعف السلطات الاشرافیة في ظل غیاب

  بتطبیق قواعد الحیطة والحذر                                                    تطبیق قواعد الحیطة و الحذر

  ارتفاع المخاطر؛  -سلامة المركز المالي للمؤسسات؛                                                -

  .ظهور الازمات المالیة  -                         حمایة المودعین ؛                                     -

  .تحسین الاداء

  ثة بالاعتماد على معطیات الدراسةمن اعداد الباح :المصدر 

توفر اطار فعال للحوكمة یؤدي الى رفع مستوى ان  :و الاشرافیة الرقابیة  الهیئاتدور  تفعیل 2.1.1
تطویر هیكل  خلال من  إلا ذلك من یتم  المسؤولیات، و لاالشفافیة و الكفاءة للقوائم المالیة و تحدید 

الحوكمة لتحقیق النزاهة و المصداقیة في المعلومات المالیة، و كذا الالتزام بالمتطلبات القانونیة و الرقابیة 
 لإرساء، و لضمان تحقق ذلك لا بد من تجنید السلطات الرقابیة و الاشرافیة )205، ص 2015 ، شدري(

  )13ص : أمجدل معراج ،: ( خلال  وكمة ذلك منمبادئ الح
  یجب أن تكون السلطات الرقابیة على درایة تامة بأهمیة الحوكمة وتأثیرها على أداء

أن تتوقع قیام البنوك بعمل هیاكل تنظیمیة تتضمن مستویات ملائمة  كما یجب ،المؤسسة
 ؛من الرقابة

    الإدارة والإدارة العلیا في المؤسسات السلطات الرقابیة بالتأكد من أن مجلس اهتمام
  ؛المصرفیة قادرین على القیام بواجباتهم ومسؤولیاتهم كما ینبغي
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  بصفة أساسیة عن أداء البنك، وبذلك فان  مسئولینیعد مجلس إدارة البنك والإدارة العلیا
 ؛السلطات الرقابیة تقوم بالمراجعة للتأكد من أن البنك یدار بطریقة ملائمة

 أثناء عملیة الرقابة، كما ینبغي على السلطات  ظهرنتباه الإدارة لأي مشاكل قد تتوجیه ا
الرقابیة أن تضع مجلس الإدارة موضع المحاسبة وأن تطالب باتخاذ إجراءات تصحیحیة 
في الوقت المناسب وذلك في حالة تعرض البنك لمخاطر لا یمكن قیاسها أو السیطرة 

  ؛اعلیه
 الرقابیة یقظة لأي إشارات إنذار مبكر بالنسبة  للتدهور  كذلك یجب أن تكون السلطات

نوك بشأن في إدارة أنشطة البنك، حیث یجب علیها مراعاة إصدار توجیهات إلى الب
  ؛التطبیق السلیم للحوكمة

 الضروري قیام السلطات الرقابیة بالتأكد من أن البنوك تقوم بإدارة أعمالها بالأسلوب  من
 .الذي لا یضر بمصالح المودعین

والممارسات الدولیة السلیمة   المبادئلا بد ان تواكب التطورات في  طات الاشرافیة و الرقابیةاذا السل   
       ز سلامة و كفاءة القطاع المالي والمصرفي المتعلقة بادرة المخاطر كما یجب ان یحرص على تعزی

    ترسیخ الحوكمة السلیمة تتطلب توفر قواعد قانونیة و تشریعیة  رتقاء بها لمواجهة التحدیات، اذ أن و الا
حالات تكون خارج نطاق صلاحیات هذه السلطات و هنا تبرز أهمیة لو مؤسسة فعالة و هو في بعض ا

فهي المختلفة، ولویات السلطات الاشرافیة المحلیةو الشفافیة في مقدمة أ وضع مسائل تعزیز الحوكمة
 . تلعب دورا محوریا في ترسیخ تطبیق مبادئ الحوكمة و الممارسات السلیمة

 :ارساء مبدأ الامتثال في البنوك   2.1 

بأهمیة الامتثال في البنوك نتیجة تعدد المخاطر التي ینطوي علیها الفشل في   لقد تزاید الاهتمام     
ر العقوبات القانونیة و الرقابیة و أیضا المخاطر طو الانظمة الداخلیة و الخارجیة مثل مخا حالتقید باللوائ

ات لجنة علیه مقرر  ركز بقواعد السلوك و معاییر أفضل الممارسات، و هو ما التقییدالناجمة عن عدم 
دت فیها ووظیفة الامتثال في البنوك الذي اكقة عمل خاصة بالامتثال ر لو   بإصدارها 2005بازل سنة 

باعتبارها وظیفة مستقلة هدفها التأكد من امتثال البنك  هامأهمیة دعضرورة استقلالیة هذه الوظیفة و 
المعاییر و الممارسات المصرفیة  و وسیاسته الداخلیة للقوانین ، التعلیمات ، الانظمة  وقواعد السلوك



 البنـوك في للحـوكمة المفاهیمي التأصـیل                                                         : الأول الفـصـــل
 

 
 

46

السلیمة الصادرة عن اجهزة الرقابة المحلیة و الخارجیة، مما سبق یمكن أن نخلص الى أن مخاطر عدم 
  )82ص :2013علاوي،: (الامتثال هي 

 اتخاذ القرارات و ة الذي ینجر عنها وجود تعارض في المصالح، ممخاطر عدم الالتزام بالحوك
   الربحیة  الرئیسیة و هي الخاطئة من قبل الادارة العلیا، ومنه تهدید غایة المؤسسةة یالاستراتیج

 و الاستمراریة في النشاط؛

 الجهات الرقابیة التي تنظم جمیع  مخاطر الاجراءات و السیاسات الداخلیة من احتواء تعلیمات
 نشاطات البنك؛

  الاحتیال، التواطؤ ، التزویر : الهاو مث بالأداءالمتعلقة مباشرة مخاطر مرتبطة بالموظفین و
 الاختلاس؛

 ل یمخاطر مرتبطة بالعملاء و هي مخاطر یرتبط وقوعها بسلوكیات العملاء و مثالها عملیات غس
  .و التزییف التضلیل في البیانات و الاحتیال ل، تمویل الارهاب التزویرامو الأ

و انظمة  ةیلجزءا من انظمة الرقابة الداخ تعتبر وظیفة الامتثالاذا  :الامتثال ةالهدف من وظیف 1.2.1
و تعد التقاریر حول   ةوالمشور تقیم و تقدم النصح  ،الحوكمة في البنوك ، فهي وظیفة مستقلة تحدد

مخاطر عدم الامتثال بالبنك، و المتعلقة بتعرضه لعقوبات نظامیة او اداریة او خسائر مالیة بما یؤدي 
           او معاییر السلوك  قابیةو الضوابط الر  بالأنظمةفي الامتثال  خفاقهلإالى الاضرار بسمعة البنك نتیجة 

و الممارسات المهنیة السلیمة، و مراقبة الامتثال تعني التأكد من تقید البنك و سیاسته الداخلیة بجمیع 
الصادرة عن القوانین و الانظمة و التعلیمات المعاییر وقواعد السلوك و الممارسات المصرفیة السلیمة 

 سالجهات الرقابیة المحلیة و الدولیة التي تحدد و تقیم النصح و الارشاد تراقب و ترفع التقاریر الى مجل
  .)11ص  :2013،الاسرج( الادارة حول مدى الامتثال

                خلق الثقة في النظام المالي )   Compliance Function (حیث تستهدف وظیفة الامتثال    
و المحافظة علیه و ترغیب جمهور المتعاملین في فهم النظام المالي و المحافظة علیه و معرفة حقوقهم 

الجرائم المالیة، مع الاخذ في الاعتبار تكالیف النظام   محاربةو كذا توفیر درجة حمایة مناسبة لهم و 
ها و معالجتها  الى تحقق النواحي التي یؤدى عدم مراقبت ةبحیث اعطي أولویة تخصیص الموارد لمعالج

مخاطر تؤثر على سلامة النظام المالي ،اذا یمكن القول أن وظیفة الامتثال جزء من أنظمة الرقابة 
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: 2013، بسام. سلیمان: (نظمة الحوكمة لذا الهدف من وظیفة مراقبة الامتثال هي  أ والداخلیة 
  )226ص

 عدم الامتثال داخل البنك  أدوات الرقابة المستخدمة من قبل مراقبة الامتثال للحد من مخاطر بیان
 و تقیم مدى الالتزام بالعملیات و القوانین و التشریعات الصادرة عن الجهات الرقابیة؛ 

  نشر الوعي لدى الموظفین فیما یتعلق بالامتثال للقوانین و الانظمة المعاییر المطبقة؛ 

 دائرة القانونیة و الجهات الار عام للعلاقة بین مراقبة الامتثال و دائرة التدقیق الداخلي وضع اط
 ؛)البنك المركزي، المدققین الخارجیین، المراجعین الخارجین(الرقابیة 

  وضع اطار عام للعلاقة بین مراقبة الامتثال و الادارة العلیا و مجلس ادارة البنك ودور مسؤولیة
 كل منها؛ 

  الاطار العام لمراقبة الامتثال و الحوكمة بما یتماشى مع التعلیمات الصادرة داخلیا عن وضع
 .الجهات الرقابیة و الممارسات والمعاییر الدولیة

  متطلبات التطبیق السلیم للحوكمة  3.1

الى جانب  لضمان التطبیق السلیم للحوكمة في البنوك لا بد من توفر مجموعة من العناصر الاساسیة     
 حسن(: في ما یلي نلخصهاو ذلك من أجل تحقیق الاهداف الاساسیة للحوكمة و التي  العناصر السابقة،

  )199-194ص ص: 2011 ،2صلاح ك

      حیث یجب رسم الاهداف المراد تحقیقها و كذا مجموعة القیم : الاستراتیجیةتحدید الاهداف  1.3.1
في بنك او مؤسسة  بأيو المبادئ التي تكون معلومة لكل العاملین، حیث یصعب ادارة الانشطة المتعلقة 

  ؛ للإدارةظل غیاب أهداف و مبادئ استراتیجیة 

حیث یجب على مجلس الادارة و الادارة : وضع و تنفیذ السیاسات في ظل تحدید المسؤولیات  2.3.1
جمیعا أمام  مسئولونلتدرجهم الوظیفي، تحت بند أنهم  اذلك وفق العلیا تحدید السلطات و المسؤولیات

  مجلس الادارة؛ 
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بما أن مجلس الادارة هو  :كفاءة أعضاء مجلس الادارة مع ضرورة ادراكهم لأهمیة الحوكمة  3.3.1
             لذا لا بد أن یتمیز مجلس الادارة بادراك دورهم المهم في الرقابة ،عن عملیات البنك المسئول

  كل ذلك في ظل تجنب تضارب المصالح؛ ضمان التطبیق السلیم لكافة التوصیات لو المساءلة 

باعتبار الادارة العلیا عنصرا اساسیا في الحوكمة خاصة أن : الرقابة الفعالة بواسطة الادارة العلیا 4.3.1
  ذین؛ین التنفیالرقابة على المدیریالادارة العلیا یتركز دورهم من خلال ممارسة دورهم في 

في ظل ادراك لأهمیة الرقابة نظرا للدور الحیوي : و الخارجون  الداخلیینتفعیل دور المراجعین  5.3.1
لا بد من دعم استقلالیة و مكانة  الذي یلعبه المراجعون في عملیة الحوكمة، و لضمان تحقق هذا الدور

  : المراجعین من خلال

  مجلس الادارة من أجل الاستفادة الفعالة من النتائج؛رفع تقاریر المراجعین مباشرة الى 

 المشاكل التي یحددها المراجعین  مراجعة. 

الخاصة  المكافآتعلى مجلس الادارة تحدید نظام فعال للحوافز و :  للمكافآتتوفیر نظام فعال  6.3.1
هذا من جهة و من جهة اخرى یجب أن   المسئولةغیرهم من الشخصیات  ومجلس الادارة العلیا  بأعضاء

كما یجب أن یوضع صالح البنك، میتماشى هذا النظام مع أهداف البنك واستراتیجیاته لضمان أقصى ل
في نطاق السیاسة العامة للبنك بحیث لا یعتمد عل أداء البنك في الأجل القصیر وذلك  للأجورنظام 

  لبنك؛ لتجنب ربط الحوافز بحجم المخاطر التي یتحملها ا

تعتبر الشفافیة كأحد دعائم تطبیق السلیم للحوكمة حیث لا یمكن  :مراعاة الشفافیة عند التطبیق 7.3.1
                خاصة أن اصحاب المصالحتقییم أداء مجلس الادارة و الادارة العلیا بدقة في حالة نقص الشفافیة، 

و المتعاملین في السوق و عامة الناس لا یمكنهم الحصول على معلومات كافیة عن هیكل و أهداف 
البنك، لذا سیتوجه المتعاملون الى البنوك التي تطبق الممارسات السلیمة للحوكمة و التي لدیها الكفایة 

  المالیة اللازمة؛

للبنك و لكن  لس الادارة و الادارة العلیامما سبق یتضح أن تطبیق السلیم للحوكمة یقع على عاتق مج   
لدعم تطبیق الحوكمة  في البنوك ، مثل القوانین و التشریعات في ظل مقررات بازل تم تحدید بنیة ملائمة 
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التي تصدرها الحكومة و التي من شأنها حمایة حقوق المساهمین، محاربة الفساد، الرشوة ، ووضع معاییر 
 .صارمة للمراجعة 

  ة من تطبیق الحوكمة في البنوكدالاطراف المستفی: ثاني المطلب ال

  : الادارة التنفیذیة 1.2

 الآخررة التنفیذیة للبنك بحاجة الى أن یدعم كل منهما افي الواقع العملي نجد أن مجلس الادارة و الاد   
فریق الادارة  والمتمیزة، فالمدیر التنفیذي للبنك  المسؤولیاتو هذا للدور الذي یلعبها كلاهما الى جانب 

یجب أن یدیر أنشطة البنك طبقا لسیاسات مجلي الادارة و القوانین و اللوائح، و ینبغي أن یدعمهما نظام 
    ة على كافة المستویات مسلیم من الضوابط الرقابیة الداخلیة التي تكون من خلال تطبیق لوائح الحوك

الادارة التنفیذیة كأحد الاطراف المهتمة الى  بالنسبةالحوكمة  تطبیق لذا تتمثل أهمیة و كل المسؤولیات،
  )260-259: 2008،  2 ، كسلیمان: (الحوكمة من خلال ب

 الادارة التنفیذیة مجلس الادارة بكافة المعلومات التي  حیث یجب تزوید: وماتلتوفیر المع
لمعلومات ایحتاجونها، ذلك للوفاء بمسؤولیاتهم هذا من ناحیة و من ناحیة اخرى استندا على 

تمیزت المعلومات بدرجة كبیرة من  المقدمة یتم رسم الاستراتیجیات و تحدید الاهداف، لذا كل ما
 ؤدي ذلك الى انعكاس اجابي على الاداء مستقبلا؛ و سرعة، سی المصداقیةالشفافیة و 

 تفعیل تطبیق البنك سیاسات كافیة لزیادة مساءلة مدیریه باعتبارهم   : و المسؤولیة المساءلة
فالمسؤولیة الاداریة هي ضمان أن كل من الوظائف  أشخاصا یتحملون مسؤولیة قیادة البنك،

البنك الرئیسیة تؤدى طبقا لسیاسات و اجراءات مصاغة بوضوح ، مع ضرورة وجود نظم كافیة 
 لمراقبة و ادارة المخاطر بفعالیة؛

  سیتم اكتساب مستویات كافیة للمخاطر المرتبطة بنشاطات الادارة التنفیذیة : فعالة للمخاطرادارة
ف النظم المحاسبیة الداخلیة لضمان رقابة فعالة، مع ضرورة وجود ضوابط رقابیة كافیة بما و تكیی

ما یرجع الى عدم  افي ادارة المخاطر غالبفي ذلك ترتیبات مراجعة كافیة، ذلك أن أي اخفاقات 
 .ف الضوابط  الرقابیة عض و قرارفعالیة اتخاذ ال
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 :المساهمون 2.2

حیث  تسهم الحوكمة في حمایة حقوق المساهمین و تضمن لهم ممارسة حقوقهم بكل شفافیة،   
لیة تسجیل و نقل المساهمات كذا آذلك عن طریق مشاركتهم في الاجتماعات، كذا حمایة 

    تظم و في الوقت المحدد كما لهم الحق في المشاركة نالحصول على معلومات مادیة، بشكل م
  :مجلس الادارة،  و ایضا نزع العضویة بمعنى و انتخاب  اعضاء 

 ذلك من خلال المشاركة في مختلف القرارات التي تؤدي  و: شاركة فعالة في اجتماعات الهیئةم
الى تغییرات حیویة، ایضا تعدیل النظام الاساسي من أجل تحقیق الاهداف وتحسین الاداء في 

  ظل ادارة فعالة للمخاطر؛
  لهم الحق في لمشارك في أرباح الشركة :تحدید البرامج و خطط نظام المنح و المكافاءات     

خاص بنظام المنح و المكافاءات، أي من خلال الحوكمة یكون و تحدید برامج و مخطط 
  )11ص :2009 راشد،(للمساهمین الحق في المشاركة بشكل فاعل و فعال؛ 

 تطبیق الحوكمة یحمي حقوق المساهمین خاصة الاقلیة ن ا :تسهیل ممارسة حقوقهمو  ،حمایة
ن ادارة والمعاملات الكبرى اضافة الى ذلك حقهم أمنهم، بما في ذلك حقهم في ابداء ارائهم في ش

دلیل الحوكمة في البنوك ( :یضمن  المطبقفي معرفة استراتیجیات البنك، فنظام الحوكمة 
 )43-42: الیمنیة

باستمرار على المشاركة في اجتماعات الجمعیة العامة،  مساعدة المساهمین على حثهم 
 و تطویر عملیاته؛ العادیة والغیر عادیة و تقدیم المقترحات المتعلقة بأداء البنك

یة محددة لدى البنك یضمن ممارسة المساهمین لحقوقهم، و حصولهم على آلتوفیر  
 المعلومات المناسبة دون تأخیر؛

  خبراتهم و  عن مؤهلاتهم، مجلس الادارة و الاستفسار حقه في ترشیح و انتخاب أعضاء 
 .و قدرتهم على تحسین أداء

  مجلس الادارة    3.2

في ظل ذلك یعتبر  استقلالیتهإن المحور الذي ترتكز علیه الحوكمة الجیدة هو مجلس الادارة، و     
أمرا أساسیا بحیث یمكنه من تقنین قدرته في رقابة المدیرین و فصلهم إذا لم یحققوا الأداء المطلوب، 
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فالحوكمة الجیدة تؤدي عن طریق المحاسبة أمام مجلس الادارة الى أداء اقتصادي أفضل كما أنها 
  .  )77ص: 2007 ،بن درویش(تعمل على تحسین تحمل المسؤولیة و الأداء 

المجلس من القیام بمهامه بقدر أكبر فعالیة و الابتعاد عن التطبیق  ویكون ذلك من خلال  تمكین   
یدعم  ، كما أن تطبیق الحوكمة غیر السلیم للممارسات التي قد لا تتلاءم مع وضع الشركة او البنك

معلومات التي یحتاجها و یساند مجلس الادارة في تحدید أولویاته و اجندة أعماله و الحصول على ال
في الوقت المناسب، و جل اهتماماته على تنفیذ الاستراتیجیات في اطار تحدید المخاطر التي تنطوي 

               یتركز في وضعیة مناسبة لإجراء التعبیر اللازم ، كما أنه یسمح لمجلس الادارة على أن علیها
 .)27-26: ص ص : 2013ذیب، ( متطلبات و الظروف الالتطور المستمر بالالتزام مع و 

  :صحاب المصالحا 4.2  

الاسهم و یتمثل أصحاب المصالح  انهم لیس بالضرورة من مالكي إلاهم المهتمون بازدهار البنك       
الى مؤسسات المجتمع بوجه  بالإضافةین ر یدالم وعملاء البنك العاملین بالبنك  لمودعینافي كل من 

عام، حیث تطبیق الحوكمة یأخد باعتبارها حقوق أصحاب المصالح، سواء كانوا من الاطراف  الداخلیین 
او الاطراف الخارجیین ، و على المتعاملون في السوق تحمل مسؤولیتهم فیما یتعلق بالقرارات الخاصة 

یحتاجون الى الشفافیة و الافصاح عن المعلومات  فإنهم تهم و لكي یتمكنوا من القیام بهذا الدور،اباستثمار 
یمكن الجمهور اذا ما تم استخدام المفهوم الامثل لهذا المصطلح لیضم  ألماليالمالیة و تقاریر التحلیل 

و غیرهم أن .... المالیین، الدائنون الثانویین، و مكاتب تقییم الجدارة الائتمانیة  المحللینوسائل الاعلام و 
ور فعال في عملیة ادارة المخاطر،أما عن وكالات التصنیف الائتماني یمكن أن تمارس ا بدیقومو 

و مراعاة مصالح الاطراف الخارجیة  الأداءعن المعلومات و تحسین  للإفصاحضغوطات على البنوك 
  ). 216-215: ،ص ص 2011 ،صالح.  حسن(

 كإجراءبضرورة التأكد من مدى التزام البنوك بتطبیق الحوكمة وذلك ) 2(لقد اهتمت مقررات بازل  و      
هام لحمایة أموال المودعین، الدائنین للبنوك و التأكد من قدرة الشركات على سداد ما حصلت علیه من 

دئ اتفاقیة تنطوي علیه الحوكمة من مبا قروض من البنوك في مواعید الاستحقاق، و لا شك أن ما
الاطراف ذات لدى الافصاح المساءلة و الانضباط المسؤولیة  و مكافحة الفساد تبعث على الاطمئنان 
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الى أن الرعایة و الاهتمام  المصلحة لحصولهم على حقوقهم كاملة، وقد أثبتت التجارب في بعض الدول
  .)784، ص2013: معبد العظی(بأصحاب المصالح تعتبر غایة في الاهمیة على المدى الطویل 

. حماد: (الحقوق التالیة ي ظل تطبیق مبادئ الحوكمة تضمن لهممراعاة أصحاب المصالح ف كما أن  
 )116ص : 1،2005طارق، ك

  المصالح للحصول على حقوقهم في حالة انتهاكها؛ لأصحابایجاد الفرصة 

  تطویر الیات أداء العاملین التي تسمح لهم بالمشاركة في تحقیق الاهداف؛ 

 اشراك أصحاب المصالح في ادارة المؤسسة و مدهم بالمعلومات التي تساعدهم في عملهم؛ 

 ؛فتح قنوات اتصال مع أصحاب المصالح حتى تصل مقترحاتهم الى مجلس الادارة  

 ح في حالة الاعسار و التصفیة، حیث یجب أن ضرورة وجود قانون یحفظ حقوق أصحاب المصال
القانون التجاري قانون الاعسار ،  الأعمالقانون : یكون في اي دولة قوانین تحمي حقوقهم مثل 

التي یجب أن یحمي أصحاب المصالح في حال انتهاك الحقوق و تكفل لهم حق الممارسات 
 .الوظیفیة

  : من الحوكمة البنكیةالمستفیدة   الاخرى طرافالأ 5.2

ان وجود نظام مصرفي سلیم یعتبر أحد الركائز الاساسیة لسلامة عمل كل من سوق : الشركات 1.5.2
حیث یسهم القطاع المصرفي في بناء الاطار . و المجتمع ضا قطاع الشركات یالاوراق المالي و ا

و توفیر الممارسات السلیمة لها  المؤسسي لحوكمة الشركات ونجد اهتمام البنوك بقضایا حوكمة الشركات
اهیم الحوكمة عند اتخاذ القرار یعتبر كمدخل اساسي لتحفیز الشركات و الاسواق المالیة على تطبیق مف

  .)297- 296: ص ص: 2006، 1سلیمان( باتجاهینیمة للحوكمة عامل فاعل حیث توفر ممارسات سل

  هتمام بتبني الممارسات الاالمقترض الى الحوكمة أحد أركان القرار الائتماني الامر الذي یدفع
 السلیمة للحوكمة لتسهیل الحصول على الائتمان؛

 ملموسة تجاه التزام العملاء بالممارسات السلیمة  مرونةب تتمیز اسعار الفائدة الممنوحة للعملاء
على الائتمان  للحوكمة بحیث یقتنع العملاء بجدوى الحوكمة، و دورها في تسهیل الحصول

 .فائدة منخفضة بأسعار
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و مدراء  مسئوليان ادخال و تعزیز ثقافة حوكمة الشركات ضمن مفاهیم الثقافة السائدة لدى    
بعین الاعتبار و الاهتمام  الأخذالائتمان یعتبر أمرا ضروریا تجاه تدعیم و تعزیز هذا المفهوم مع 

و ادوات المختلفة عن تلك بالمشروعات الصغیرة و المتوسطة التي یتطلب تبنیها لمبادئ الحوكمة 
  . لمطلوبة للشركات الكبرى

ضمان وجود نظم اداریة ورقابة سلیمة تضمن سلامة القوائم المالیة : و المجتمعالاسواق المالیة  2.5.2
و الشفافیة الافصاح بشكل الذي یؤدي الى ثقة المستثمرین في السوق و في الشركات المسجلة و منه 

ام ستثمار في الشركات التي تتمیز بوجود نظلتي تسعى الى الاالاجانب ایؤدي الى جذب المستثمرین 
الحوكمة أثر محسوس في أي اقتصاد فلا بد من وجود مجموعة حدیثة   لإجراءاتلكي یكون و  .الحوكمة

من النظم الدیمقراطیة الرئیسیة و تشریعات السوق بما في ذلك نظام قانوني لتنفیذ العقود و حقوق  فاعلةو 
 بالأسواقالتشریعات الخاصة  و قد تكون المؤسساتما الاقتصادیات النامیة عادة  معظمكیة ، ففي المل

نظرا لهذه الظروف فان غرس حوكمة الشركات في الاسواق النامیة و الصاعدة یتطلب  ضعیفةالصاعدة 
 لحوكمة الشركات و التي تعمل بصورة جیدة في جیدةما هو أكثر من مجرد تصدیر النماذج ال

           الاقتصادیات المتقدمة، لذا یجب توجیه الاهتمام نحو انشاء المؤسسات و التشریعات السیاسیة 
و الاقتصادیة التي یجري وضعها وفقا للاحتیاجات الخاصة لكل دولة و التي تعطي الشركات شیئا من 

  .)5ص : كاترین ل، هلبلینج و اخرون ( القوة 

أصبحت الأسواق التي تتبنى هذه المبادئ محط أنظار بسبب انهم لیسوا على استعداد لتحمل نتائج لذا    
یطالبون بالحوكمة قبل أن یقوموا باتخاذ قرار تمویل و دعم الادارة و الفساد المالي و الاداري فأخذوا 

  . الشركات أو الدخول في الاسواق

إن الأساس الذي قامت من أجله وكالات التصنیف الائتماني هو  : 1وكالات التصنیف الائتماني 3.5.2
إصدار تقاریر تقییمیة تعبر عن وجهة نظرها بحیادیة حیال الملاءة المالیة لدولة أو مؤسسة مالیة ما 
وقدرتها على الاقتراض، وكما نعلم أن الملاءة المالیة تعتبر متعددة ومتشعبة النواحي كما تعتبر من أكبر 

التي تواجه وكالات التصنیف الائتماني في تقییمها للدول والمؤسسات، وذلك لأنه لا توجد التحدیات 

                                                             
 القدرة لدیھا بحیث ، وتصنیفھ الائتمان مخاطر وتحدید الاستثمارات ییمبتق ھي مؤسسات تقوم  :وكالات التصنیف الائتماني  1

 المخاطر و تخفیف حدة تحدید على تعمل فھي المختلفة المشاریع في الاستثمار فرص على والمستمر الجاد الاطلاع على
  المخاطر ھذه مدلولات وتحدید المختلفة المالیة الاسواق في المستثمر لھا یتعرض التي
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معادلة واحدة یمكن من خلالها تحدید مدى قوة أو ضعف الملاءة المالیة والمتعلقة بعوامل الزمن والعملة 
مؤسسة كانت  و لقد ،وف الاقتصادیة والسیاسیة المحیطةوالمكان ونوع السندات المصدرة والظر 

Moody’s   الخاصة  تلائتماني التي اعتمدت على ادخال المتغیرااأولى وكالا ت التصنیف  2002سنة
الحوكمة أحد الاعتبارات الصریحة  للتصنیف الائتماني ، وبهذا اصبحت بحوكمة الشركات ضمن طریقتها

في عملیة مهما بالنسبة للشركات المصدرة للسندات التي تقترض أموالا من البنوك، لتصبح الحوكمة دورا 
التسعیر المسبق لتكلفة رأس مال الشركة، خاصة في الاسواق التي مازال تمویل الشركات فیها مختلفا 

  .)46ص : نستور(بینما تفوق تمویل البنوك 

  متطلبات نموذج الحوكمة الجید في البنوك: المطلب الثالث

    أنه یتم من خلال تطبیق مبادئ الحوكمة ضمان توجیه  إلاتتعدد نماذج الحوكمة وفق عدة متغیرات   
و من جهة أخرى حمایة مصالح مختلف الفئات الأخرى  و مراقبة أنشطة و الأهداف

)Bakkou,Kast,2013 :p 9(،  لذا سنحاول من خلال هذا المطلب تحدید أهم العناصر الواجب بتوفرها
  من أجل بناء أمثل للحوكمة 

 : اختیار النموذج الأمثل للحوكمة في البنوك1.3

ان بناء نموذج للحوكمة في البنوك من شأنه ان یسهم في تطبیق فعال لمبادئ الحوكمة المتعارف     
         التي تتعامل مع الحوكمة بالأطرافالمستویات سواء المتعلقة علیها و تحقیق الاهداف على كافة 

او الاطراف التي تستفید من التطبیق الجید للحوكمة، و حتى یصل اي بنك الى تحدید نموذج امثل 
ات و المبادئ التي تتماشى و أهدافه سواء على یلتطبیق الحوكمة ذلك من خلال جملة من الاستراتیج

یقوم من أجل ذلك فإنه لتوفر نموذج أمثل للحوكمة یجب أن  الاجل أو الطویل الاجل ،ر یالمدى القص
  )27: 2011 ، 1صلاح،ك.حسن: (على أساس مایلي

 بالمسؤولیة  قافة الالتزام و تعمیق الاحساستحسین القدرة التنافسیة من خلال تعمیم و نشر ث     
 و زیادة الشعور بالواجب؛

 ت حملة الاسهم في المحاسبة الداخلیة في الشركات وكفاءة العاملین فیه زیادة دور وفعالیة ممارسا
 اضافة الى تحقیق أعلى مستویات المهنیة و الفنیة؛  أداءهمو رفع 

 رق  ووسائل التكنولجیا في اطار من القیم و المبادئ المثلى العلیاطتحدیث الیات تقنیات ، ك.  
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لا بد من رسم نموذج فعال للحوكمة تتوفر فیه جملة من العناصر التي یمكن تحدیدها من خلال  لذا
  : الشكل التالي

 

  النموذج الامثل للحوكمة في البنوك): 11-01(الشكل رقم 

  

  فعالیة كاملة -

  نموذج جید للحوكمة                    بساطة شدیدة -خصائص نموذج                   

 سهولة الفهم -                           الحوكمة

  المرجعیة العمیقة -
  القابلة للاستمراریة -

  72 ،ص2005الخضیري ، حوكمة الشركات، مجموعة النیل العربیة، القاهرة، مصر، سنة محسن أحمد  :المصدر

  

حیث تترجم الفعالیة من خلال النتائج سواء على مستوى قصیر الاجل و أیضا على  :فعالیة كاملة 1.1.3
و یمكن أن نربط فعالیة النموذج من خلال تحقیق الاهداف المسطرة تحسین الاداء  الأجلمستوى الطویل 

  .مع اكتساب میزة تنافسیة 

ویعني توجیه ورقابة نشاطات الإدارة من خلال السلوك الذي یتصف  :بساطة و انسیابیة  2.1.3
بالموضوعیة والنزاهة ، والمبني على أساس ثقافة الإدارة العلیا الهادفة إلى حمایة سیاسات المنظمة 
وعملیاتها ، إذ تشكل الثقافة قیم وضوابط مشتركة تحكم السلوك الأخلاقي للمنظمة أفراد وجماعات ، 

بالثقة ،النزاهة ،الشرف ،العدالة ،الاحترام ،ومعاییر عالیة للمسؤولیة (الأخلاقي للحوكمة ویتصف السلوك 
الأخلاقیات والقیم ، (ویعزز ثقافة الحوكمة ویدعم سلوكها الأخلاقي مجموعة من المبادئ تتضمن ) 

سهامات أصحاب المصالح لتحقیق متطل ٕ بات الاعتراف بحقوق المساهمین و التعامل العادل معهم ،وا
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ص : 2008: شلبي، منهل( الحوكمة ،ودور ومسؤولیات مجلس الإدارة ، والشفافیة والإفصاح عن الحقائق
11(.  

ج للحوكمة على انه خطة طوارئ الهدف منه ذحیث لا یجب ان یتم تحدید نمو : الاستمراریة 3.1.3
بد أن تتوفر فیه  ء البنك، و في ظل تحقیق ذلك یتم التخلي عنه، فالنموذج الامثل لااالنهوض بأد

المصرفیة التي  البیئیةو ضرورة تطویر هذا النموذج وفق المتغیرات الحاصلة في  أوليالاستمراریة كمبدأ 
  .، و كذا ظهور الازمات المالیة تتمیز بالدینامیكیة و تطور المخاطر

صحة وسلامة سواء في تأمین  و الأخلاقفي اطار هیكل القیم و هي خاصة  :المرجعیة العمیقة  4.1.3
وصدق نظام المعلومات في الشركات أو في تحقیق القدر المناسب من الإفصاح عما یحدث وما قد حدث 

 ةمناسب راتواتخاذ قرا ،م مساهمته في الشركةوبما یساعد المساهمین والعاملین على تقیی،في هذه الشركات
  .بالنسبة لاستثماراتهم

من  تحقیق الاهداف المسطرة، و في حالة التأكد تقییم النموذج و  یجب حیث  : تقییم و تصحیح 5.1.3
  . ي خلل لابد من تصحیحه وجود أ

 تحدیات تطبیق الحوكمة في الدول النامیة : المطلب الرابع 

من أهم التحدیات التي إن إرساء ثقافة الحوكمة في الشركات و البنوك و السعي نحو رفع مستوى الوعي   
من خلال هذا  ناو قد حاولذلك لطبیعة إقتصادها ، على مستوى الدول خاصة النامیة منهایمكن مواجهتها 

و التي من شأنها أن تكون كعائق سواء لتطبیق المطلب التطرق لأهم التحدیات التي یمكن مواجهتها 
  .مبادئ الحوكمة أو الاستفادة منها 

  الفساد  1.4

لقد أصبح الفساد ظاهرة معقدة و متجذرة في أغلب المجتمعات و ازدادت وطأتها بشكل خاص في      
الدول النامیة من خلال عرقلة جهود الاصلاح و التنمیة الاقتصادیة الثقافیة و الاجتماعیة ، و بالرغم من 

اثارها تقلیل لیات و طرق غیر تقلیدیة لمحاربة هذه الظاهرة و آانه اصبح من الضروري البحث عن 
                 فلقد ترسخت قناعة عامة بأن الفساد عائق رئیسي للحوكمة وشرعیة الانظمة الحاكمة  ،السلبیة  

و الاستقرار السیاسي المجتمعي و الاخلاقي و كذا قیم المجتمع، فالفساد یدمر الاقتصاد و السیاسات 
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یلحق الضرر بالتنافس الاقتصادي  و الاجتماعیة كماالتنمویة كما یؤدي الى هروب الاستثمارات الداخلیة 
ادي المستدام الذي لا یمكن أن یتحقق في ظل تصمن جهة و من جهة اخرى یؤثر سلبا على النمو الاق

  .)93ص : 2014توق، ( غیاب الحوكمة و ایضا في ظل وجود الفساد

  عدم استقلالیة البنك المركزي 2.4

ركیزة هامة لتنفیذ سیاسة نقدیة أكثر فاعلیة وتسرع في تحقیق  ن استقلالیة البنك المركزي تعتبرإ    
ز من مصداقیته، فاكتساب البنك المركزي للمصداقیة یجعل الفعالیات التي تتأثر الأهداف ّ ، الأمر الذي یعز
وفي الوقت الذي اتسعت فیه دائرة تسیر بالاتجاه المطلوب بشكل أسرع ) الجهاز المصرفي مثلا(بقراراته 
البنك المركزي بنفس " مساءلة"م بالحوكمة المؤسسیة واستقلالیة البنك المركزي، فقد حظیت قضیة الإهتما

، فكلما تمتع البنك بمزید من الاستقلالیة كلما ازدادت الحاجة إلى مساءلته على سیاساته االإهتمام أیض
التي ینص علیها وذلك استنادا إلى مسؤولیته تجاه تحقیق الأهداف   ،والنتائج التي تتمخض عنها

، كما ان ضعف )05ص : 2005طوقان،(أمامها مسئولاالجهات التي یكون فیها البنك  مأما،قانونه
أن  شأنهاسیؤثر بشكل سلبي على مختلف القرارات الصادرة من قبله و التي من  استقلالیة البنك المركزي

  .تؤثر سلبا على الاداء الجید للجهاز المصرفي ككل

 اق المالیة عدم فعالیة الأسو  3.4

ن أن یسهم في السلوك غیر   ، یمكفةذلك من خلال ضعف الافصاح و الممارسات غیر الشفا    
أیضا   للبنوكؤثر سلبا  على الشركات و ایضا  یالامر الذي سالأخلاقي في ضیاع نزاهة السوق المالي، 

كما انه للوصول لهذه المعلومات  ،لوصول الى معلومات منظمة موثوق بهاو المستثمرین لالمساهمین 
الى اعاقة قدرة  وضوحهاسیؤدي عدم كفایة المعلومات و ایضا عدم  كما، سیتكبدون تكالیف ضخمة 

حوحو ،  (نشأ عنه  ضعف في تخصیص الموارد یالاسواق على العمل و زیادة تكلفة رأس المال كما 
   ). 64: 2014 ،مرغاد

  البعد الثقافي 4.4

الوعي الكامل بأهمیة هذا  هو عدم توفر التي تواجهها البنوك في تطبیقها لنظام الحوكمةمن التحدیات   
المفهوم، لا سیما عندما یكون الجهل نابعا من مجالس الادارات و الادارات التنفیذیة للمؤسسات 

ها قضایا تزال تنظر الى قضایا الحوكمة المؤسسیة على ان المصرفیة، اضافة الى الثقافة المحلیة التي ما
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قلیلة الاهمیة بسبب شیوع الملكیات العائلیة، فضلا علن المنافسة بین البنوك ذاتها تدفع الى التخلي عن 
    مبادئ الحوكمة بهدف الحفاظ على الحصة السوقیة و تحقیق الارباح و هذا ناتج عن عدم الاكتراث 

  .)60ص : 2011،لمشهدانياطالب، (و الاهتمام بهذه المبادئ 

  : ضعف الشفافیة 5.4

في حالة نقص الشفافیة و یحدث ذلك یكون  تقییم أداء مجلس الادارة و الادارة العلیا بدقة    ان عدم   
عندما لا یتمكن أصحاب المصالح و المتعاملین في السوق و ایضا عامة الناس من الحصول على 

ون في السوق من تقییم سلامة یتمكن المشارك لا یثحأهداف البنك، بو الملعومات الكافیة عن هیكل 
تعاملاتهم مع البنك حیث یصبحون قادرین على معرفة وفهم أوضاع كفاءة رأس المال، في البنوك في 
       الاوقات المناسبة و بالتالي سیتوجه المتعاملین الى البنوك التي تطبق الممارسات السلیمة للحوكمة

ینصرفون عن البنوك التي تقوم بالمخاطرة كبیرة دون أن یكون  و التي لدیها الكفاءة المالیة اللازمة، بینما
من المخاطر حتى تبقى على قدرتها  لها مخصصات كافیة و المصارف التي لا تتحمل قسطا كافیا

  .)51: 2012الیاسري، الموسوي ،(التنافسیة 

   )العام و الخاص( ازدواجیة القطاع  6.4

الاقتصادیات النامیة في غرس حیث تمثل أحد التحدیات التي تواجه ) العام و الخاص( ازدواجیة القطاع 
القطاع العام على الجزء الاكبر من  إستلاء الحوكمة حیث نجد في كثیر من الاقتصادیات النامیة مبادئ

و نتیجة لذلك فان   ص،الحصة السوقیة و ایضا استخدامات رأس المال و بقدر یفوق منشات القطاع الخا
تطبیق مبادئ الحوكمة في القطاع العام یعتبر أمرا اساسیا للتنمیة الاقتصادیة و النمو و الاصلاح  لذا 
فان لا بد من تطبیق مبادئ الحوكمة داخل القطاع العام حتى ولو كان هناك برنامج لتنفیذ الخصخصة 

 .)26ص : كاترین ل ، جون و اخرون (
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  الفصل الأول خلاصة

عبر إتجاه خاص شركات عموما و الحوكمة في البنوك بشكل  حوكمة بتوجه الأنظار نحو أهمیة     
العدید من  المؤسسات و المنظمات الدولیة  الى وضع مبادئ للحوكمة والبحث عن آلیات تطبیقها، مرورا 

                 مختلف المعاییر بضبط مفهوم واضح دقیق یعبر عن جوهر الحوكمة الذي یمنكن أن نوجزه في
  .لبنكو الاجراءات التي تضبط العلاقة بین أصحاب المصالح و إدارة ا

و من اجل ضمان وجود نظام فعال للحوكمة، لا بد من التأكید على ضرورة ارساء هذه المبادئ مما    
مین والمستثمرین وغیرهم من تعزیز العدالة والشفافیة والمعاملة النزیهة لجمیع الأطراف من المساهیحقق 

أصحاب المصالح، وكذلك تجنب كافة الممارسات غیر السلیمة التي قد تؤدى إلى تضارب في المصالح 
، وذلك من خلال المعاییر التي بنكيالسلیمة للحوكمة إلى دعم سلامة الجهاز ال الممارسة  كما تؤدي
ترتكز أساسا على ، والتي بنكیةالصناعة ال للرقابة على البنوك وتنظیم ومراقبة"لجنة بازل "وضعتها 

  .بنكيهداف الإستراتیجیة للجهاز الالإعلان عن الأ

و  من أجل ضمان ذلك لا بد من تحدید جملة من الاستراتیجیات لتطبیق الفعال للحوكمة و الذي    
ناء نموذج سینعكس على الاطراف المستفیدة من تطبیقه سواء الاطراف الداخلیین أو الخارجین في ظل ب

         متكامل للحوكمة من أجل تجاوز التحدیات و منه ضمان تحقیق الاهداف سواء على المدى القصیر 
  .أو الطویل الأجل
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 تمهید

كان لانتشار ظاهرة العولمة آثار بعیدة المدى على مختلف الأنشطة الاقتصادیة حیث أدت لإعادة        
فرض كثیرا من التحدیات لاسیما أمام  الذيعلى النحو  الدوليالمجتمع  فيصیاغة العلاقات الاقتصادیة 

خلق فرص لزیادة  فيإنعكاسات ایجابیة متمثلة  اتر یو قد كان لهذا التغی، البنكیة الأنشطة المالیة و
المخاطر من أهم  بنكيالقطاع ال لطالما اعتبر هي تنوع المخاطر التي الربحیة أما الآثار السلبیة ف

 .المواضیع التي یجب أن تسلط علیها الضوء مع ضرورة الحاجة الى السیطرة 

تساعدها على  التيباتخاذ الخطوات الملائمة  أضحى لزاما على البنوك مواجهة التحدیات لقد لذا   
والوقوف على قدم المساواة مع البنوك العالمیة من خلال إعادة صیاغة  العالميالاقتصاد  فيالانخراط 

 المصرفيالعمل  في الإبداعیةاستراتیجیاتها وانتهاج سیاسات أكثر تطورا وشمولا بهدف ملاحقة الاتجاهات 
 وتطویر جودة الخدمة المصرفیة ورفع كفاءة الأداء مما یعزز من قدراتها التنافسیة على الساحتین الدولي

الرقابیة الى الاهتمام اكثر  الهیئاتكل من البنوك و  توجهت ، في ظل ذلك فقدالدولیة المحلیة و
زمة في ظل تطبیق لوائح و التشریعات ات اللایتیجابالمخاطر و ادارتها ذلك من خلال ایجاد الاستر 

الارتقاء بأسالیب التي اهتمت بتعمیق ملاءة البنوك و و هي لجنة بازل  هیئةالرقابیة الصادرة عن أهم 
ادارة المخاطر وضمان فعالیتها، من أجل تحقیق الاستقرار المالي و المصرفي الذي من شأنه أن یضمن 

  .تجنب الازمات أو على الأقل التقلیل من حدتها و تأثیراتها على اقتصادیات الدول

  :ثلاث مباحث هي كالتالي  ىك فقد تطرقنا من خلال هذا الفصل إلو في ظل ذل 

    .المصرفیة في ظل الاتجاهات الحدیثةالمخاطر  :الأولمبحث ال
  المعاییر و الأنظمة الاحترازیة كآلیة للتحوط ضد المخاطر :المبحث الثاني

  استراتیجیة ادارة المخاطر في ظل مقررات بازل  : ث الثالثحالمب
 

 

  

  



 الفصل الثاني                                                    إدارة المخاطر البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 
 

62 

  في ظل  الاتجاهات الحدیثة  المخاطر البنكیة :الأولالـمبحـث 

إن المتغیرات الاقتصادیة التي عرفها الاقتصاد العالمي على مختلف الأصعدة، كان لها تأثیر على     
فلقد وجدت البنوك التجاریة نفسها أمام منافسة قویة  ،البنوك باعتبارها الدعامة الأساسیة لأي اقتصاد

المحیط البنكي الجدید  و حتى تواجه متطلبات .تفرض علیها إثبات وجودها، ذلك من خلال تحسین أدائها
یجب تحدید المسار الواجب إتباعه حتى تضمن تعبئة فعالة و دائمة لكافة الطاقات و الموارد المتاحة، 

 التطرق الى لمبحثسنحاول من خلال ا، لذا وصولا إلى ترسیخ التسییر الحسن و الفعالیة المستمرة 
المتغیرات التي یشهدها البنوك و التي ساهمت في تنوع و زیادة المخاطر التي یتعرض لها، اما المطلب 

مفهوم المخاطر البنكیة ثم معرفة أهن انواع المخاطر البنكیة و طرق  تطورالثاني خصصناه لتحدید 
    .قیاسها و تنصیفها 

  البنكیة المخاطر  تعاظمالمتغیرات التي ساهمت في  :الأولالمطلب 

تحول العالم بفضل الثورة التكنولوجیة و المعلوماتیة و انخفاض تكالیف النقل و حریة التجارة  أدى      
الدولیة إلى سوق واحد، الأمر الذي یؤدي إلى منافسة اشد وطأة و أكثر شمولیة لیس في سوق السلع فقط 

في ظل ذلك ظهرت و ، ) 18ص : 2002 ،2ك عبد الحمید،(بل في سوق العمل و رأس المال أیضا
التي كانت بمثابة تحدیات ساهمة في ارتفاع و تنوع حجم المخاطر التي تتعرض لها  المتغیراتالعدید من 

  : وهي  البنوك

  : والمصرفیة العولمة المالیة 1.1

هي الناتج الأساسي لعملیات التحریر المالي والتحول إلى ما یسمى بالاندماج  العولمة المالیة تعتبر
المالي، مما أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالیة المحلیة بالعالم الخارجي من خلال إلغاء القیود على 

  .) 223: 2002مفتاح، ( حركة رؤوس الأموال، ومن ثم أخذت تتدفق عبر الحدود إلى الأسواق العالمیة

            تسمح للدول النامیة على الخصوص من زیادة الاستثمارات الأجنبیة وبالرغم من أن العولمة المالیة 
و تدفق رؤوس الأموال نحوها الأمر الذي سمح بتحقیق النمو الاقتصادي لها،كما یعتبر فرصة لعلاج 
المشاكل و الصعوبات الاقتصادیة التي تعاني منها من خلال نقل التكنولوجیا، زیادة الإنتاج و تحسین 

لها تداعیات ان  إلا، )83ص : 2003دادي عدون، (النوعیة، بالإضافة إلى رفع المستوى المعیشي 
 ) 24ص : 2005البحري ، : ( تتمثل في
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  العولمة المالیة وسیلة لزیادة الاضطرابات وذلك لسهولة انتشار الأزمات النقدیة نتیجة ارتباط
 .الأسواق و تشابكها

 هیمنة الشركات الأجنبیة و التأثیر السلبي على الأنشطة المحلیة ؛ 

 اشرة تؤدي إلى منافسة محطمة للدول فمحاولة أن المنافسة العالمیة على الاستثمارات المب
جذب الاستثمارات من خلال تخفیض الضرائب الممنوحة یؤدي غالبا إلى عجز في تغطیة 

 .النفقات العامة 

حالة كونیة فاعلة و متفاعلة تخرج بالبنك من إطار المحلیة إلى أفاق التي هي  كما أن العولمة المصرفیة 
اطیا و دولیا في السوق العالمي بجوانبه و أبعاده المختلفة مما یجعله في مركز العالمیة الكونیة ،تدمجه نش

               أبعادا العولمة المصرفیة اتخذت قد و .التطور المتسارع نحو القوة و الهیمنة  و السیطرة المصرفیة
و مضامین جدیدة جعلت البنوك تتجه إلى میادین و أنشطة غیر مسبوقة، حیث أدت إلى انتقالها من 

و زیادة  مواقف و تصورات نشاطیة ضیقة إلى أنشطة و تصورات واسعة ممتدة من اجل تعظیم الفرص
  .)4ص : 2004حمد النیل، ( و التطلع إلى المستقبل المكاسب المحققة

 یة أدت إلى تغییر رؤیة البنوك من خلال جعلها تسعى للدخول إلى الاقتصاد العالمي إذا فالعولمة المصرف 
، 2،كالخضیري: ( الاستفادة من الفرص الاقتصادیة وهذا من خلال الربط بین قضیتین رئیسیتین هماو 

  )205ص: 2000

 قضیة تحریر النشاط التمویلي و ما تكتنفه من مخاطر غامضة و صریحة تؤثر على:  
 الادخار العالمي؛ حركیة 

 معاملات المؤسسات و المستثمرین الأفراد؛ 

 وهو ما قد ینجم عنه الكثیر من المواقف الحرجة المسببة للازمات. توازنات البورصات. 

  ،قضیة تحدیث النشاط المصرفي و إصلاحه لدرجة انه جعلت منهما وجهان لعملة واحدة
للأسواق العالمیة التي تسعى إلى التحویلات  بالإضافة إلى ضرورة إدراك أهمیة النفوذ المصرفي

 . التمویلیة قصیرة الأجل بل إلى ما أهم من هذا و التحویلات متوسطة وطویلة الأجل

  لقد ساهمت العولمة المصرفیة في إعادة صیاغة النظام المصرفي العالمي الذي بدأت تتضح و
میادین و أنشطة غیر مسبوقة  ملامحه من خلال موجة التحریر المصرفي، و اتجاه البنوك إلى
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من اجل تعظیم الربح و المكاسب، و بین الفرص التي تمنحها العولمة المصرفیة و التحدیات 
 :التي یمكن أن تواجه البنوك نجد

 العولمة المصرفیة تعبر عن إرادة قویة نحو حیازة المزید من القوة و السیطرة و الهیمنة 
تتناقص دور الدول و تنخفض قدرة الحكومات على التحكم  الىكما تؤدي المصرفیة، 

 ؛في النشاط الاقتصادي

  إن كثافة حركة رؤوس الأموال و حریتها وسرعتها عبر الحدود بحثا عن العائد الكبیر قد
 النظام المصرفي بل الاقتصاد ككل؛ تواجه مخاطر تؤثر على

 ادیة ضخمة إلا أنها قد بالرغم من أن العولمة المصرفیة تساهم في منح فرص اقتص
 .تساهم من جهة أخرى في جعل البنوك تخضع للتهمیش و التراجع و الابتلاع

 : تغیر هیكل الخدمات المصرفیة  2.1

تقدمها وذلك على  التيبشكل كبیر على أعمال البنوك وهیكل الخدمات  مختلف المتغیرات  تقد انعكسل  
  )03ص: 2005 ،الطاهر، العقون( :التاليالنحو 

  هیكل میزانیات البنوك حیث تنوعت مصادر الأموال ومجالات توظیفها  فيحدثت تغیرات هامة
  المصرفي؛لأرباح البنوك یتحقق من الائتمان  الرئیسيفلم یعد المصدر 

  تواجه  التيتوسیع دائرة المخاطر  إلىعملیات بنوك الاستثمار  فيأدى دخول البنوك التجاریة
  ؛أعمالها لتشمل مخاطر السوق بالإضافة للمخاطر الائتمانیة 

  ایضا التوسع في انشطة الصیرفة الاستثماریة.   

كان بمثابة ضرورة فرضها واقع   الخدمات المصرفیة شك أن هذا التحول الكبیر والتنوع الملحوظ فيلا    
 أدى بالوصول الى أن التطور والنمو السریع في مختلف الأنشطة الإقتصادیة في دول العالم المختلفة وهذا 

البنوك تكمن في كیفیة إدارة ومواجهة التغیر والنمو السریع في المجالات  هیة التي تواجالمشكلة الحقیق
ضافة الى التغیر والتطور في سوق الصناعة المصرفیة التي أصبحت بنجاح، بالإ والاجتماعیةالإقتصادیة 

  .تتصف بالمنافسة الشدیدة
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  :المالیة بتكارات الا 3.1

لقد قامت البنوك و المؤسسات المالیة في النصف الثاني من التسعینات بتطویر عدد وافر من      
الابتكارات المالیة و ذلك لمقابلة احتیاجات و رغبات العملاء دائمة التغیر سواء في مجال الاعمال 

الابتكارات في المصرفیة بالتجزئة او الاعمال المصرفیة للمؤسسات و قد تمیزت اهم مظاهر نمو تلك 
 ) 18ص : 2012 ،بریري ، طرشي(  :الاسواق المالیة فیما یلي 

  البنوك في الحصول على  بدأتالنمو في استخدام التمویل ذو الحساسیة لسعر الفائدة حیث
الكثیر من مواردها المالیة من خلال اسواق النقد الدولیة هذا من ناحیة ، و من ناحیة اخرى بدا 
العملاء المودعون یبحثون على عوائد افضل لودائعهم من خلال ایداعها لدى المؤسسات المالیة 

 ؛)1صنادیق الاستثمار( ادارة النقد التي تقدم خدمات 

 بدأتقیمة ادوات الدین ذات الفائدة المتغیرة او المعومة و تقصیر الاجال ، فقد  الزیادة في 
معظم البنوك في الاقراض بمعدلات فائدة متغیرة و یعتبر هذا الوضع مستقرا منذ عدة سنوات 
في المملكة المتحدة ، بینما نجد ان مؤسسات الادخار في الولایات المتحدة قد عانت من 

  ؛فائدة ثابتة بأسعارالاقراض  مصاعب كثیرة نتیجة
   نمو الاسواق المالیة و كذا الادوات المالیة القابلة للتسویق خلال النصف الثاني من التسعینات

توسعا في احجامها و زیادة كفاءتها ، فضلا عن ذلك فقد تم تطویر الاسواق التي تتعامل في 
و الجدیر بالذكر ان  ،قود المستقبلیة الادوات المالیة الجدیدة مثل الخیارات و المبادلات و الع
  .العدید من تلك الابتكارات تعرف عادة ببنود خارج المیزانیة 

  وقد ساهم التطور التكنولوجي في تقارب المسافة بین الحاسبات الالیة و وسائل الاتصال الرقمیة
  . بصورة كبیرة مما ادى الى التوجه نحو العالمیة و اختراق الوقت و المسافة 

 تأخذ عملیة الابتكار شكلین الأول هو ابتكار منتجات جدیدة، والثاني هو ابتكار أسالیب  ا وقدهذ
یهتم بكل من الابتكار في حیث جدیدة، وهذین الشكلین قد یكونا مكملین لبعضهما البعض، 

مجال الخدمات المصرفیة، والابتكار في الأسالیب، والابتكار الإداري والتنظیمي، هذه 
 .  الإستراتیجیة الثلاث ذات علاقات تكاملیةالمستویات 

                                                             
ً لإستراتیجیة وأھداف ھي  : صنادیق الاستثمار 1 أوعیة استثماریة تقوم بجمع رؤوس أموال مجموعة من المستثمرین وتدیرھا وفقا

للمستثمر الفرد تحقیقھا بشكل منفرد في ظل محدودیة استثماریة محددة یضعھا مدیر الصندوق لتحقیق مزایا استثماریة لا یمكن 
  .موارده المتاحة



 الفصل الثاني                                                    إدارة المخاطر البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 
 

66 

   :ندماج المصرفي و البنوك الشاملةالا  الاتجاه إلى 4.1

كیانات مصرفیة "التي یعرفها عبد المطلب عبد الحمید على أنها  تبني فكرة البنوك الشاملة إن   
القطاعات ، كما تسعى دائما وراء تنویع مصادر تمویلها لتعبئة اكبر قدر من المدخرات من كافة 

تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوعة و المتجددة التي قد لا تستند إلى رصید مصرفي بحیث 
نجدها تجمع بین وظائف البنوك التجاریة والتقلیدیة بالإضافة إلى البنوك المتخصصة و بنوك 

ة تظهر من خلال زیادة مزایا عدیدله الذي  أو الاتجاه الى الاندماج المصرفي  "الاستثمار و الأعمال
 إستراتیجیة الترشید ،الكفاءة وتخفیض التكالیف و تعظیم العوائد، حیث یتیح تبني أكثر من إستراتیجیة

من خلال تحقیق الریادة و التمتع بمركز القیادة من خلال قدرتها على ضبط الإنفاق و ترشید التكلفة، 
من خلال تقدیم خدمات بمواصفات ممیزة مما یمنحها  إستراتیجیة التمایزكما یمكن للبنك تبني 

  .)19ص : 2،2000ك ،عبد الحمید( امتیازات في منح خدمة یصعب تقلیدها أو محاكاتها
كل هذه التغیرات جعلت من المحیط الذي تنشط البنوك على قدر كبیر من المخاطرة خاصة أن     

غیر مباشرة و  یجعلها تتأثر بصورة مباشر طبیعة البنوك كمؤسسات مالیة تختلف عن باقي المؤسسات
تحسین أمام تحدیات كبرى تسعى الى الاستمراریة في ظل  ختلف هذه المتغیرات لذا فقد أصبحتبم

  .الاداء و تقلیل المخاطر 
  نشأة و تطور المخاطر البنكیة: المطلب الثاني

السبب في ذلك الى أن البنوك و یرجع  رتعد البنوك من أكثر المنظمات الاعمال تعرضا للمخاط     
ین الكثیرة للحصول على الأصول المحققة للعوائد ،و أي عالها القلیلة مع أموال المودو تعمل عل خط أم

اموال الغیر الامر  و جزء من) حقوق الملكیة(نك بحدوث لخسائر یؤدي ذلك الى القضاء على أموال ال
من تحدید  بدقبل التعمق في حیثیات المخاطر لا انطلاقا من ذلك و،الذي قد یتسبب في افلاس البنك 

  .مفهوم المخاطر بالنسبة للبنوك

  : تطور مفهوم المخاطر  1.2

قبل التطرق الى نشأة و تطور المخاطر البنكیة لابد من تحدید الفرق الجوهري بین مصلحین غالبا ما   
میلادي  12هو مصطلح استخدم في أواخر القرن  فالخطر، الخطر والمخاطر یخطأ الباحثین فیهما و هو

ة عن عوامل مفي ایطالیا في اطار أعمال التأمین ،و كان ینسب المصطلح الى الخسائر المحتملة الناج
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              بالشيء،  كما عرف الخطر على أنه حادث مستقبلي غیر أكید یلحق )Voss. M :p01(خارجیة 
، یعرف الخطر أیضا وفقا للمعجم )25ص : 2012 ،أبو شهد( و یؤدي الى خسارة جزئیة أو كلیة

لذا یستخدم  )150ص : 2010 ،قلعهجي، قنیبي" (المجازفة و الاشراف على الهلكة" العربي عى أنه 
  .كارثة  ومصلح الخطر للتعبیر عن حادثة أ

بطریقة أخرى أو ، هني احتمالیة تحقق الحدث و نتائجتع و ةیفهي ترتبط بالاحتمال المخاطر أما   
بعض ، كما عرفه ال)393ص : 2015 ،رهف(المخاطر هي احتمال الفشل في تحقیق العائد المتوقع 

 ).Reilly,Broven, 2002 :p 10(على أنه عدم انتظام العوائد 

عرف على أنه التقلب في العوائد المستقبلیة یو في مجال الادارة المالیة فان مصطلح المخاطر     
التأكد من جهة و من جهة أخرى یتعلق مصطلح المخاطر  مالمالیة، فهو مصطلح مرادف لعدللقرارات 

عن  اأم، ) 161ص  :2013،الربیعي، راضي (التي لا تكون عوائدها معروفة بالفرص الاستثماریة 
من خلال دراسة أجراها  1959في البنوك فقد كانت سنة بدایة دراسة موضوع ادارة المخاطر 

Markwitz  و في من خلال تحدید التولیفة المثلى من المخاطر و العائد،  المالیةحول اختیار المحفظة
لیة تقییم الاصول الرأسمالیة  و بین مفهوم العائد آالذي شرح  Sharp 1طور نموذج شارب 1964سنة 

  .)392ص 2015 ،رهف(و المخاطر 

 انه یمكن القول ان موضوع المخاطر المصرفیة لقي صداه في ظل الازمات المالیة و المصرفیة  إلا   
و التي كانت  لیة في جنوب شرق اسیا و البرازیلالما بالأزمةمرورا من خلال أزمة المكسیك  1994سنة 

الضوء على لها تأثیر واضح و ملحوظ على الاقتصاد العالمي ، لذا أصبح من الضروري أكثر تسلیط 
 .المخاطر من جهة و من جهة اخر البحث عن سبل ادارتها

 

  

                                                             
قدم ولیام شارب مقیاس مركب لقیاس أداء محفظة الأوراق المالیة على أساس قیاس العائد والمخاطر الكلیة سواء المنتظمة وغیر  :نموذج شارب 1

یر كل وحدة من المنتظمة، والذي أطلق علیھ المكافأة التي تشبھ التقلب في العائد، فذلك النموذج یحدد العائد الإضافي الذي تحققھ الأوراق المالیة نظ

: حدات المخاطر الكلیة التي ینطوي علھا الاستثمار في المحفظة، وتوضح المعادلة نموذج شاربو
P

FP
P

RRS



  
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  : بنكیةمفهوم المخاطر ال تحدید  2.2

لقد حملت الفترات السابقة موجات من التغییر الجذري في القطاع المصرفي، و من بین القوى     
 للأسواقمنها الدور المتضخم  رالرئیسیة الدافعة لذلك كان هناك جملة من العوامل التي زعزعت الاستقرا

أیضا التحرر من اللوائح و القواعد التنظیمیة اضافة الى ازدیاد حجم المنافسة، كلها ساهم في المالیة، 
لاقا من ذلك طو ان صاد بصفة عامة و البنوك بصفة خاصة،تزیادة و تنوع المخاطر التي تعرض لها الاق

  . یئة المصرفیةالعنصر المخاطر ضمن الب نستعرض من خلال هذا

أو تذبذب العائد / احتمالیة تعرض البنك إلى خسائر غیر متوقعة وغیر مخطط لها و يه بنكیةالمخاطر ال
المتوقع على استثمار معین، فالخاصیة الخاصة بالخطر هي عدم التأكد الوقتي لحدث محتمل یعرض 

عام و هو الذي یخرج عن إرادة البنك المخاطرة إلى نوعین، فمنها ما هو ، و یمكن أن نقسم البنك لخسارة
و بصفة عامة یرتبط الخطر البنكي   و العمیل معا، و منها ما هو خاص یتعلق بطبیعة نشاط البنك

 بحالة عدم التأكد في استرجاع رؤوس الأموال المقرضة أو في تحصیل أرباح مستقبلیة متوقعة

Lvan.Z : 1999 :p 25)  ( .  

 نتائج في خسائر خلال من مباشر بشكل إما خسارة حصول احتمال " على أنها كما عرفت المخاطر    
 على البنك قدرة من تحد قیود وجود خلال من مباشر غیر بشكل أو المال رأس في خسائر أو الأعمال
 تقدیم في الاستمرار على بنكال قدرة إضعاف إلى تؤدي القیود هذه مثل إن حیث, وغایاته اهدافه تحقیق
 المصرفي العمل بیئة في المتاحة الفرص استغلال على قدرته من وتحد جهة من نشاطه وممارسة أعمالة

 )195ص: 2009 ،1،كالشمري(  "أخرى ةجه من

على أنها الخسائر التي یتعرض لها "  لبنكیةمن التعاریف السابقة یمكن أن نخلص الى أن المخاطر ا  
  "عائدهبي على لالبنك و التي تؤثر بشكل س

  : مصادر المخاطر البنكیة   3.2 

  :هما المخاطر النظامیة و الغیر نظامیة  أساسیینترجع المخاطر البنكیة الى مصدرین      

و تعرف أیضا بالمخاطر العامة فهي تؤثر بشكل مباشر على النظام : المخاطر النظامیة 1.3.2
       مرتبطة بحالة عدم التأكد و التنبؤ الدقیق لما یحمله من أحداث  لأنهاالمصرفي ككل، ذلك 



 الفصل الثاني                                                    إدارة المخاطر البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 
 

69 

، نتیجة لعدة عوامل صعبة التحكم مثل حدة التضخم، التوجه نحو العولمة و تطورات مستقبلیة
البنوك بشكل عام  ، هذا النوع من المخاطر تتعرض لهالمصرفیة و كذا ارتفاع شدة المنافسة

     ا ولیدة عوامل یصعب التحكم فیها أو التنبؤ باحتمالات حصولها بحیث لا یمكن تجنبها لأنه
 .)4ص : 2009 ،خضراوي( 

ذلك لأن  أو المخاطر القابلة للتنویع،  بالمخاطر الخاصةو تعرف أیضا : المخاطر الغیر نظامیة 2.3.2
أو حتى قطاع، فهي مخاطر مستقلة عن محفظة  بنكلا ،بالشركة  خاصة هذا النوع من المخاطر 

السوق بمعنى أن معامل ارتباطها مع السوق یساوي الصفر، ویمكن التخلص من هذا النوع من 
 .  المخاطر بالتنویع  بشكل كفء

الى خمس ها صكن تلخیمی بنكیةاذا مما سبق یمكن القول أن العوامل المؤثرة في المخاطر ال
  )50-49: ص ص :2014النجار،: (عوامل أساسیة 

 تعتبر هذه التغیرات هامة لمعاییر ادارة الائتمان السلیمة، : التغیرات القانونیة و الاشرافیة
تلتزم  كما أن وضع الرقابة الرسمیة على مركز المخاطر یعكس نوع المعاییر التي

   بتطبیقها الادارة البنكیة؛
 أسعار الفائدة و أسعار الصرف ان التغیرات و التقلبات في  :تذبذب العوامل الخارجیة

یؤثر بشكل كبیر على میزانیة البنوك ، حیث تتحول أرباحها الى خسائر تؤثر على خزینة 
  ؛كالبن
 یة التي تعمل بها البنوك تؤثر بشكل مباشر نافسحیث البیئة الت :الضغوطات التنافسیة   

  .المنافسةو غیر مباشر على المخاطر، لذلك تعد البنوك نفسها دوما لمواجهة 
 حیث التطورات التي یعرفها مجال تكنولوجیا المعلومات تؤثر  :التطورات التكنولوجیة

جیا من على العملیة الكلیة التي تتمثل في تحدید قیاس و ادارة المخاطر و تعتبر التكنولو 
  المعلومات؛

  البنوك ذلك لان  باهتمامشطة البنود خارج المیزانیة نا تحظى :العملیات خارج المیزانیة
من خلال الاستفادة  ة من اجل تحقیق العوائدطالبنك له القدرة على ممارسة مختلف الانش

انه من  إلامن موارد البنك دون ان یترتب على ذك زیادة تكالیف العملیات المصرفیة، 
 ة المتعلقة بخارج المیزانیةطللمیزانیة لان الانش المستقبليرى یؤثر على الشكل ناحیة اخ
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 عبارة عن أصول أو خصوم غیر متوقعة مما یؤدي الى زیادة المستقبلتصبح في 
  .المخاطر المتعلقة بهذه العملیات

انطلاقا من  و الغیر نظامیة، النظامیةن الخاطر الجمع بین كل مأما المخاطر الكلیة فهي     
مصادر المخاطر یمكن القول أن البنوك و نظرا لاختلاف طبیعة نشاطها و كذا تركیبة رأس مالها 
عن باقي المؤسسات الاخرى هذا جعل من المخاطر التي تتعرض لها متنوعة و متشعبة و سنحاول 

 .خلال المطلب الموالي التطرق لذلكمن 

   المخاطر البنكیة  أنواع  :المطلب الثالث

في ظل البیئة الاقتصادیة المتغیرة و نظرا للدور الهام الذي تلعبه البنوك في عملیة التمویل بصفة   
ن طبیعة نشاط البنك یختلف عن باقي المؤسسات فإخاصة و التنمیة الاقتصادیة بصفة عامة، لذا 

لا بد على البنك الاخرى و یظهر ذلك جلیا من خلال طبیعة المخاطر التي تتعرض لها و تنوعها و التي 
  .التعامل بها

  :مخاطر الائتمان  1.3

عد مخاطر الائتمان من أهم المخاطر التي تتعرض لها البنوك، حیث اشارت الدراسات الى أن ت   
معظم الأزمات التي تعرضت لها البنوك  و المؤسسات المالیة في الدول المتقدمة أو النامیة كان أهم 

  .اسبابها هو تعثرا لائتمان

هي المخاطر الناجمة عن عدم تسدید كل أو جزء من الفوائد  :تعریف مخاطر الائتمان 1.1.3
المستحقة أو أصل الدین أوكلیهما معا، سواء للاستثمارات في الاوراق المالیة أو القروض في الموعد 

من مجموع المخاطر التي  %60المحدد وفقا للاتفاقیات المبرمة، حیث تمثل هذه المخاطر حوالي 
فالمخاطر الائتمانیة هي احتمال ، )233: ص: 2013 ،المالكي، سعیدعبید  (یتعرض لها البنك 

             عدم قدرة أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الاخر من القیام بالوفاء بالتزاماته المالیة المتمثلة بكل  
كلیهما، في الأوقات المحددة للتسدید، الامر الذي  أو جزء من الفوائد المستحقة أو أصل القرض أو

و من ثم الحاق  ) Santomero.A ,1997 : p9(محفظة القروض و أداء ینعكس سلبا على قیمة
اسبیة و انتما تمتد حالخسائر الاقتصادیة بالبنك حیث لا تقتصر هذه الخسائر فقط على الخسائر الم
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و المصارف المتعلقة  وتكالیف المعاملات  Opportunity Cost 1لتشمل تكلفة الفرصة البدیلة
  .بالائتمان المتعثر 

: اما عن العوامل التي تسهم في تحقق مخاطر الائتمان هي : أسباب مخاطر الائتمان  2.1.3
  )16ص : 2013 ،، راضيالربیعي(

 مل الداخلیة فهي العوامل المتعلق بالمناخ الداخلي للبنك و هي اأما العو : عوامل داخلیة
لیات المعتمدة من أجل تحدید لآمتعلقة بشكل كبیر بالموظفین و نظام المعلومات و ایضا ا

ضعف ادارة الائتمان أو الاستثمار في البنك سواء لعدم الخبرة،  :قبول أو رفض منح القرض 
ضعف ،ضعف سیاسة التسعیر ،عدم وجود سیاسة ائتمانیة رشیدة،أو عدم التدریب الكافي

 . مخاطراجراءات متابعة ال

 وضاع الاقتصادیة كاتجاه الاقتصاد نحو الركود أو الكساد الأتغیرات : عوامل خارجیة             
تغیرات في حركة السوق یترتب علیها ، و أیضا أو حدوث انهیارات غیر متوقعة في الاسواق

 .أثار سلبیة على المقترضین

   :مؤشرات قیاس مخاطر الائتمان المصرفي  2.3

إن تحدید المخاطر الائتمانیة بدقة ووضع مؤشرات وبیانات لقیاسها هي من الأمور المساعدة على    
إدارة تلك المخاطر والتحكم فیها ومن ثم تقلیل منها إلى أدنى مستویاتها، وتتمثل أهم مؤشرات قیاس 

  )07ص ، 2007،مفتاح ، معارفي( : المخاطر الائتمانیة على النحو التالي 

   بیانات عن توزیع محفظة القروض على قطاعات النشاط الاقتصادي بصورة ربع سنویة   . 

  بیانات عن توزیع المحفظة إلى تسهیلات بضمان عیني مع تحدید قیمة الضمان عند آخر تقییم
 .بصورة ربع سنویة وتسهیلات بدون ضمان عیني 

 یتم احتسابه بصفة شهریة  ار، والذيمؤشرات جودة الأصول المعتمدة داخل البنك وفق نظام الإنذ
  :كمایلي
  نسبة المحفظة الائتمانیة إلى إجمالي الودائع . 

  توزیع المحفظة على قطاعات النشاط الاقتصادي. 

                                                             
  .العائد البدیل الذي یضطر البنك أن یتخلى عنھ عند اختیاره لبدیل أخر :تكلفة الفرصة البدیلة  1
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  نسبة القروض الغیر المضمونة إلى إجمالي المحفظة . 

  صورة فأكثر من قاعدة رأسمال البنك سواء كانت في  % 25بیان عن التركزات التي تصل إلى
توظیفات البنك لدى العمیل على شكل أسهم رأسمال وتسهیلات ائتمانیة، أو في صور تمویل 

 .مختلفة 

   : مخاطر السیولة  3.3

ان من أهم محددات البنك على مدى قدرته على الوفاء بما علیه من التزامات ذلك من خلال مدى   
تعزیز ثقة المودعین و الدائنین من  تساعدهمفتوفر السیولة اللازمة في البنك  مستحقاتهمواجهة التزاماته و 

 و الادارة    الظروف، فهي مؤشر اجابي للبنك و المحللین المودعین جمیعخلال امكانیة رد اموالهم تحت 
  )120ص : 2014 ،لاحالأمین أحمد، ص(

صافي الدخل و القیمة السوقیة مخاطر السیولة هي الاختلافات في : مخاطر السیولة تعریف  1.3.3
ول على النقدیة بتكلفة معقولة صبحقوق الملكیة الناتجة عن صعوبات التي تواجه البنك في الح

  .)72ص : 2003 ،3طارق، ك. مادح(سواء ببیع الاصول أو الحصول عى ودائع جدیدة 

اذا یمكن القول أن مخاطر السیولة هي مخاطر ناجمة عن عدم قدرة البنك على مواجهة النقص في  
حیث یلجأالى الحصول على سیولة من خلال الاقتراض  التزاماته أو على تمویل الزیادة في موجوداته،

ص : 2015،رهف (على ربحیة البنك  یؤثروزیادة التزاماته أو یتحمل تكلفة تحویل موجوداته الى نقد مما 
، و تظهر مخاطر السیولة في حالة قصور التدفقات النقدیة الداخلیة في البنك عن مقابل التدفقات )400

  )126ص  :2012 ،عبد الستار : (و تتحقق هذه بسبب عدة عوامل نذكر منها  النقدیة الخارجة

  من حیث ضعف تخطیط السیولة مما یؤدي الى عدم التناسق بین الاصول و الالتزامات
 اجال الاستحقاق؛

  سوء توزیع الاصول على الاستعمالات ذات درجات متفاوتة مما یؤدي الى صعوبة تحویل
 الارصدة السائلة ؛

   ضعف تخطیط السیولة مما یؤدي الى عدم التناسق بین الاصول و الالتزامات من حیث
 اجال الاستحقاق؛

   التحویل المفاجئ لبعض الالتزامات العرضیة الى التزامات فعلیة؛ 
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 الازمات الحادة التي تنشأ في الاسواق المالیة . 

حیث تقع مسؤولیة ضمان سیولة كافیة في البنك على كل من مجلس الادارة و الادارة العلیا و بالتالي    
بار النشاطات داخل المیزانیة و أیضا خارج على البنك  اعداد سیاسات شاملة للسیولة تأخذ بعین الاعت

، فالاستخدام المكثف للأموال یزید من احتمالیة التعرض الى )41 ص: 2010 ،الكراسنة(المیزانیة 
مشاكل في السیولة في حالة ارتفاع عملیات السحب النقدي أو في حالة انخفاض في القیمة السوقیة 

انه یمكن استخدام مقاییس مختلفة لمخاطر السیولة نذكر  إلاالناتجة عن الانخفاض في جودة القروض، 
  )167ص : 2010 ،نقولا( :منها

 من الارصدة الموجودة لدى المؤسسات المالیة الاخرى الى مجموع  النقدیة و المبالغ المستحقة
 الموجودات؛

 ؛الموجدات النقدیة و الأوراق المالیة الحكومیة الى مجموع الموجودات 

  ان الاسلوب المتبع من قبل البنوك  للتقلیل من مقدار التعرض لمخاطر السیولة هي من خلال
 . الزیادة في نسبة الأموال و أشباه النقد ، كذلك الزیادة في نسبة الموجودات 

  : التشغیلیة مخاطر ال 4.3

     یمكن تعریف المخاطر التشغیلیة بأنها مخاطر التعرض للخسائر التي تنجم عن عدم كفایة     
أو اخفاق العملیات الداخلیة، أو الاشخاص  أو الانظمة التي تنجم عن أحداث خارجیة وهي تتعلق 

، و توجد عدة )75ص : 2013 ،2ك ،الشمري(مخاطر التشغیل و العملیات و حوادث الأداء  بإدارة
بوعبدلي، : (سباب تؤدي الى تغیر المكاسب نتیجة سیاسات التشغیل التي یتبعها البنك و نذكر منهاأ

  )119ص : 2015 ، ثریا

  عدم امتلاك كفاءة للرقابة على التكالیف المباشرة و أخطاء المعالجة التي یقوم بها موظفي
ماد ح(الموظفین أو العملاء البنك، أیضا یجب أن یستوعب البنك السرقات التي تتم بواسطة 

 ؛)73ص  :3،2003طارق، ك.

 لیة المتطورة المستخدمة في العمل المصرفي، عدم التحكم بالشكل الملائم في التقنیات و الآ
حیث قد یؤدي الى تحول ذلك من مخاطر أخطاء المعالجة الیدویة الى مخاطر أعطال نظام 

 الكمبیوتر ؛
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 معروفة  المتغیرةمخاطر المحتملة مازلت أبعادها العلى 1ة النمو المتزاید للتجارة الالكترونی
  ..مثل الاحتیال 

  أنواع المخاطر التشغیلیة : 

  :اهم المخاطر التشغیلیة تتعلق بما یلي )9ص : 2004النقد العربي  صندوق( وفقا لـــ
 تلك الأفعال من النوع الذي یهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات  :لاحتیال الداخليا

  .؛من قبل مسئولیها أو العاملین فیهأو التحایل على القانون واللوائح التنظیمیة، أو سیاسة 
 أي أفعال یقوم بها طرف ثالث من النوع الذي یهدف إلى الغش أو إساءة  :الاحتیال الخارجي

  ؛التحایل على القانون استعمال الممتلكات أو
 الأعمال التي لا تتسق مع طبیعة الوظیفة  :ممارسات العمل والأمان في مكان العمل

واشتراطات قوانین الصحة والسلامة أو أیة اتفاقیات أو الأعمال التي ینتج عنها دفع 
  ؛تعویضات عن إصابات شخصیة

 غیر المتعمد أو الناتج عن الإخفاق : الممارسات المتعلقة بالعملاء والمنتجات والأعمال
بما في ذلك اشتراطات (الإهمال في الوفاء بالالتزامات المهنیة تجاه عملاء محددین 

  ؛أو الإخفاق الناتج عن طبیعة تصمیم المنتج) الصلاحیة والثقة
 الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالموجودات المادیة جراء : الأضرار في الموجودات المادیة

و توقف العمل والخلل في الأنظمة بما في ذلك أنظمة  ة أو أیة أحداث أخرىرثة طبیعیالكا
  ؛أي تعطل في الأعمال أو خلل في الأنظمة: الكمبیوتر

 دارة المعاملات ٕ الإخفاق في تنفیذ المعاملات أو إدارة العملیات والعلاقات مع  :التنفیذ وا
  .الأطراف التجاریة المقابلة والبائعین

  :مخاطر السوق 5.3

 وذلك إلخ،...أو أسعار الصرف السلع، أسعار الفائدة، أسعار تقلبات عن الناجمة المحتملة الخسائر يه  
  .السوق لعوامل المواتیة غیر التطورات بسبب

                                                             
تتمثل بصفة عامة في المعاملات التجاریة التي تتم من قبل الافراد و الھیئات و التي تعتمد على معالجة و نقل البیانات   :التجارة الالكترونیة  1

  .الرقمیة  من خلال شبكات مفتوحة مثل الانترنت أو مغلقة یمكن ان تتصل بالشبكة المفتوحة
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هي تلك المخاطر التي تترتب على حدوث تغیر في سعر الفائدة في  : مخاطر سعر الفائدة 1.5.3
و أصوله المالیة من حیث طول الفترة الزمنیة  استثماراتهااتجاه معاكس لتوقعات البنك، فالبنك یرتب 

و تحدید ما عند حصول البنك على أموال المودعین  المستهدفللاستثمار و درجة السیولة ومستوى العائد 
هذه  Sensitivityن التزامات لصالحهم فان البنك یأخذ في الاعتبار درجة حساسیة یترتب علیه م

الاصول و الخصوم أي مدى تأثرها بالتغیرات المتوقعة لسعر الفائدة و یعود السبب في ذلك الى رغبة 
ت البنك في أن یجد نفسه في موقع یحقق له مكاسب معینة أو یقلل  من امكانیة تحمله للخسائر اذا تحقق

  ).176ص  :2012 ،السمهوري(ه التوقعات هذ

یرتبط هذا النوع من المخاطر بالتطور المستقبلي لسعر صرف عملة : مخاطر سعر الصرف 2.5.3
  ایجابیةحیث تؤدي التقلبات  التي تتعرض لها أسعار الصرف بالبنوك الى نتائج یمكن أن تكون  أجنبیة

أو سلبیة خاصة اذا تبنى البنك مراكز مفتوحة لعملاتها في وقت تتسم فیه أسعار الصرف بعدم الاستقرار 
و یمكن     )172ص : 2012 ،طرشي ( سیسهم ذلك في زیادة مخاطر السوق التي یتعرض لها البنك 

  تلخیص مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك في الشكل التالي 

  أنواع المخاطر البنكیة: ) 01- 02( الشكل رقم

 

 

 

 

  

  

  

  

العولمة و اقتصادیات البنوك ، دار الجامعیة للطباعة و النشر الإسكندریة ، : عبد الحمید عبد المطلب: المصدر
  .386 ، ص2002مصر،

 أنواع المخاطر

 مخاطر الائتمان مخاطر السوق مخاطر التشغيلية

 مخاطر أسعار الصرف 

 مخاطر أسعارالفائدة 

 مخاطر حقوق الملكية 

 مخاطر أسعار السلع 

 مخاطر أسعار الأوراق  

 مخاطر السيولة  إخفاق العميل عن الدفع

 مخاطر التركز 

 الأعمال مخاطر 

 مخاطر القانونية 
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  المعاییر و الأنظمة الاحترازیة كآلیة للتحوط ضد المخاطر : المبحث الثاني

في إطار الكیانات بالغة  اتجاه مصیري یعبر عن صراع المصائر كانت العولمة المصرفیةلما     
والتي تملك قدرة عالیة على التأثیر المصیري في شكل واتجاهات السوق المصرفي، أصبحت  الضخامة

البنوك عرضة للعدید من المخاطر سواء كانت خاصة بالبیئة الداخلیة أو الخارجیة و لمواجهة هذه 
لذا سنعرض من خلال  عالمیة لتطبیقها في هذا الصدد جاءت اتفاقیات بازلالمخاطر تم إیجاد معاییر 

الجوانب الأساسیة فتضمن للرقابة المصرفیة أما المطلب الثاني  1المطلب الأول مقررات لجنة بازل 
             ،3الاصلاح المصرفي في ظل مقررات بازل ثم ركزنا من خلال المطلب الثالث على  2لاتفاقیة بازل

  .في تحقیق السلامة المصرفیة 3من خلال المطلب الرابع حاولنا إبراز أهمیة بازل  و

 للرقابة المصرفیة 1 مقررات لجنة بازل :الاول المطلب 

لقد كانت للأوضاع الاقتصادیة التي تمیزت بارتفاع حجم مدیونیة دول عالم الثالث، ارتفاع حجم        
نیة العالم أمورا أدت الى ضرورة الاسراع االمنافسة في ظل غیاب المنافسة العادلة و اكتساح البنوك الیاب

       بة للدول الدائنة من أجل النهوض بالنظام المصرفي الذي هو أساس اقتصادیات الدول سواء بالنس
    .في ظل ذلك بدأت انطلاقة مقررات لجنة بازلأو المدینة 

  : 1نشأة لجنة بازل   1.1

بقرار من محافظي البنوك المركزیة لمجموعة الدول  1974تأسست لجنة بازل للرقابة المصرفیة عام      
فهي لجنة مؤلفة من ممثلي السلطات الرقابیة المصرفیة و البنوك المركزیة   ،1ألاثني عشر  الصناعیة

بمدینة بازل بسویسرا تم إنشاء هذه اللجنة لتحسین IBS تحت إشراف بنك التسویات الدولیةبعدد من الدول 
             المالي، و قد اخذت اللجنة على عاتقها ایجاد افضل السبل لتقدیم الاستقرار الرقابة المصرفیة مستوى

              المعاییرذلك في وضع جملة من  ساهمو توسیع نطاق الاشراف و الرقابة في مختلف دول العالم وقد 
محب (و المبادئ الاساسیة للرقابة المصرفیة الفاعلة في ظل تقدیر حدود دنیا لكفایة رأس المال المصرفي 

المعهد العربي (  :بازل بثلاث جوانب أساسیة هي وقد اهتمت لجنة) . 84-83 :ص ص : 2011خلة، 
  )13ص : 2003للتخطیط بالكویت، 

                                                             
، الیابان ،ھولندا الأمریكیةنیا ، ایطالیا ، لوكسمبورغ ،سویسرا ، الولایات المتحدة بلجیكا ، كندا ، فرنسا،ألما: تتألف لجنة بازل من ممثلي كل من 1

  .،السوید،المملكة المتحدة
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 فتح مجال الحوار بین البنوك المركزیة للتعامل مع مشكلات الرقابة المصرفیة؛ 

  التنسیق بین السلطات الرقابیة المختلفة و مشاركة تلك السلطات مسئولیة مراقبة و تنظیم
 الأجنبیة بما یحقق كفاءة و فاعلیة الرقابة المصرفیة؛تعاملها مع المؤسسات المالیة 

  ،تحفیز و مساعدة نظام رقابي معیاري یحقق الأمان للمودعین المستثمرین و الجهاز المصرفي
 .و یحقق الإستقرار في الأسواق المالیة العالمیة

  :1988الصادرة سنة  1ابعاد اتفاقیة بازل  2.1

و الخاصة بتحدید معیار  1988الاتفاقیة التي تم التوصل إلیها عام من أهم انجازات لجنة بازل 
لكفایة راس المال الذي عرف بمعیار لجنة بازل ، وقد كانت الأهداف الرئیسیة للاتفاقیة هي وقف الهبوط 
المستمر في راس مال البنوك العالمیة و الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرین تسویة الأوضاع بین 

  ) .9ص : 2008،  طیبة ، مرایمي( ف العامة على المستوى الدوليالمصار 

أن الى  منهاإدراكا لجنة بازل  قامت لجنة بازللقد  :كفایة رأس المال في ضوء الاتفاق  1.2.1
ة مختلف المخاطر التي یتعرض على مدى قدرة البنك على مواجه یتوقفسلامة القطاع المصرفي  

 % 8نسبة  حددت  ، حیث 1988اتفاق كفایة رأس المال سنة  ، لذا تم اصدار في ظل ذلكلها 
الدول الصناعیة  أخذتكحد أدنى لكفایة رأس المال لمواجهة مخاطر الائتمان في البنوك ، و قد 

ؤشرات في م، لتصبح بعد ذلك هذه النسبة كأحد أهم ال)97: 2015بركات ، ( بتطبیق النسبة 
  )04، ص 2004ناصر، ( :  ةة رأس المال من خلال العلاقتحدید المالیة وقد تم تحدید نسبة كفای

، الثانیةو  من خلال العلاقة السابقة نجد أن رأس المال الذي یتضمنه المعامل مكون من شریحة  الاولى   
  :حیث تتضمن

 الاحتیاطات +حقوق المساهمین ( :و یتضمن مایلي) رأس مال أساسي( الاولى  الشریحة
+ القیم المعنویة (  –) الارباح الغیر موزعة+ المعلنة و الاحتیاطات العامة و القانونیة 

 .)الاستثمار في الشركات التابعة
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  ات احتیاط+ احتیاطات غیر معلنة ( : و یتضمن ) رأس مال تكمیلي( الشریحة الثانیة
+ مخصصات لمواجهة مخاطر عامة أو خسائر القروض+ اعادة تقییم الاصول 

)+ (  ساهمین أو من غیرهم  قروض مسندةالاقراض متوسطة و طویلة الاجل من الم
 .) الادوات الرأسمالیة التي تجمع بین حقوق المساهمین و القروض

  وفق جدول خاص وضعته اللجنة حیث تترواح  للأصولتحسب أوزان المخاطرة بالنسبة
المخاطر للتعهدات خارج  للأوزاناضافة الى جدول اخر   %100الى  %0أوزان من 

 .سیتم التفصیل في العناصر القادمة .%100الى  %20ة تترواح من یمیزان

  )49ص  :2011خلة ، محب: (تصنیف مخاطر والتزامات البنوك المركزیة 2.2.1

  35:  2008، الخطیب: (العالم إلى مجموعتینتصنیف دول( 

 و یطلق علیها دول منظمة التعاون الاقتصادي و التنمیة  المجموعة الأولى
)OCDE (بالإضافة إلى سویسرا و المملكة العربیة السعودیة. 

 وتشمل باقي دول العالم، وقد اعتبرت ذات مخاطر أعلى من  المجموعة الثانیة
دول المجموعة الأولى، كما أنها لا تتمتع بتخفیضات أوزان المخاطر المقررة 

 .للمجموعة الأولى

  اهتم الاتفاق بتصنیف مخاطر اصول البنوك بأوزان ترجیحیةRisk weights  تختلف
( المدین الاصلي من جهة، و هنا نمیز خمسة أوزان ترجیحیة لاصل من جهة و اباختلاف 

و هي أوزان تشجع البنوك على توظیف ) % 100-  50% –% 20-% 10 –% 0
جانب كبیر من مواردها في اصول تتوفر فیها السیولة المرتفعة أو الاصول التي تتدنى فیها 

یة المحلیة اختیاریا  كنوع من و یتم تحدید الاوزان بالنسبة للسلطات الرقاب –المخاطر نسبیا 
 .المرونة في مجال التطبیق

  ملات تحویل الالتزامات المفروضة في امع العرضیة، حیث نجد أن للالتزاماتتصنیف خاص
ظل الاتفاقات تندرج ضمن ائتمان غیر مباشر لا یترتب علیه انتقال الأموال الى الغیر،  

 ؛باعتباره خطر مرجح مع الاوزانبمعنى أنه أقل مخاطر الائتمان خاصة أن الالتزام یعالج 

 خرى للمعیار غیر أ كما تركت الاتفاقیة للسلطات الرقابیة الوطنیة حریة شمول مخاطر
 .الائتمانیة مثل مخاطر سعر الصرف و مخاطر تقلبات سعر الفائدة مخاطرال
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  :)1995 -1988(  1تعدیلات مقررات بازل  3.1

أصدرت لجنة بازل مجموعة من الاقتراحات الاشرافیة لتطبیق معاییر رأس المال  1995في أفریل      
الاطار وضعت اللجنة خطة تسمح للبنوك بوضع  مخاطر السوق التي تتحملها البنوك و في هذا بإدخال

خر یحدد أنظمة آنماذج داخلیة لتحدید رأس المال اللازم لمواجهة مخاطر السوق، اضافة النى نموذج 
ص : 2003 ،3طارق، ك.حماد(قیاس المخاطر الداخلیة لدى البنوك كأساس لتطبیق كفایة رأس المال 

أنه  إلا 1أبقى على نفس الملاءة المصرفیة كما ورد في بازل  1995و بالرغم من أن تعدیل  ،)154
  )101- 100: ص ص : 2014 ،النجار: ( لى مكونات النسبة كمایلي أدخل بعض التعدیلات ع

  دین متأخر الرتبة قصیر الاجل لیدخل ضمن الشریحة الثالثة لرأس المال  بإصدارسمح للبنك   
 : و ذلك لمواجهة جزء من مخاطرها السوقیة  و لهذا یصبح رأس امال الاجمالي یتكون

 الشریحة الثالثة + الشریحة الثانیة + الشریحة الأولى = رأس المال الاجمالي  

  أرباح محتجزة+ الاحتیاطات+ رأس مال مدفوع = الشریحة الاولى 
  رأس المال المسند= الشریحة الثانیة

  دین متأخر الرتبة قصیر الأجل = لثةالشریحة الثا
یجب أن تكون الشریحة الاولى على شكل قروض مساندة لها فترة استحقاق أصلیة لا  

من رأس مال البنك المخصص لدعم % 25تقل عن سنتین و أن یكون في حدود 
 المخاطر السوقیة؛

استبدال عناصر الشریحة الثانیة و الثالثة من رأس مال و ذلك من حتى تضمن  یجوز 
 ؛ 25%الحد و هو 

الخضوع لنص التجمید الذي ینص على عدم جواز دفع الفائدة أو أصل الدین  اذا كان  
 ذلك سوف یخفض من رأس المال البنك الى الحد الأدنى من متطلبات رأس المال؛

شریحة الثانیة زائد شریحة الاولى أكبر أو تساوي الكون التأیضا تتضمن شرط أن  
 .الشریحة الثالثة
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  و منه یحسب معدل كفایة رأس المال من خلال المعادلة التالیة 

%8≤
12.5%

  

  :بعد التعدیل السمات الرئیسیة لمقررات لجنة بازل  4.1

أربع من خلال ) 1998- 1995( تكمن السمات الاساسیة للتعدیلات التي تضمنتها مقررات بازل    
،  3، كعبد الحمید(: عناصر أساسیة جاءت من أجل تفعیل الرقابة و ادارة فعالة للمخاطر المصرفیة 

  )104-96ص ص : 2013

 المال،  مخاطر السوق ضمن معدل كفایة رأس ذلك من خلال ادخال: تغطیة مخاطر السوق
لمكاسب احیث أن مخاطر السوق تتعلق بطریقة و درجات عدم التأكد عند حساب العائد و 

               ر الفائدة، تقلبات أسعار الصرفاالناشئة من تغیرات السوق المرتبطة بأسعار الاصول و أسع
صة أن هذا النوع من المخاطر لا یمكن تجنبه اتقلبات العائد بین المشتقات المالیة خو أیضا 

یتعلق بمخاطر السوق  بالتنویع لذا اهتمت مقررات بازل باستخدام مؤشرات كمیة و نوعیة فیما
 : اهمها

 جلة تغطیة مخاطر الائتمان لكافة عناصر الاصول والالتزامات العرضیة و المراكز الآ
 ؛1988بازل  لأسلوببغرض الاستثمار طویل الأجل وفقا 

 ؛اتجارتغطیة مخاطر أسعار الفائدة الناجمة عن تقلبات أسعار الإ 

  تغطیة مخاطر تقلبات أسعار الصرف في كافة مراكز العملات المفتوحة الحاضرة     
من   %8و كذا مراكز المعادن و السلع حیث یجب أن یتوفر رأس مال یعادل  الآجلةو 

 .اجمالي الفائض أو العجز في المراكز

 و كذا تحدید طرق القیاس حیث تضمن التعدیل اضافة شریحة  : اضافة شریحة ثالثة لراس المال
رق طاحتسابها بثالثة لرأس المال تتمثل في القروض المساندة لأجل وفقا لمحددات معینة، یتم 

 .احصائیة نمطیة اضافة الى مقاییس نوعیة
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 و هي تعدیلات متصلة بمتطلبات رأس المال لمقابلة المخاطر  : تعدیلات منهجیة و تنظیمیة
،سواء باستخدام وذج محدد و متكامل لقیاس المخاطرالسوقیة حیث یجب على البنوك استخدام نم

الصادرة عن اللجنة، أو باعتماد نموذج شامل یعتمد على  ةالنماذج الداخلیة أو النماذج الموحد
  .المزج بین النموذجین شرط أن یتم الاشراف و المراقبة علیه من قبل اللجنة

  :1تقییم مقررات بازل  5.1

خطوة اساسیة في مجال تفعیل الرقابة و تحقیق الاستقرار المالي و المصرفي مقررات بازل عتبر ت    
  .و نقائصهاالاتفاقیة ایجابیات على حد سوء لذا یمكن تحدید 

  )35: ص : 2007 ،كلاب( من خلال النقاط التالیة :الایجابیات  1.5.1

 1988خلال سنة  1لك منذ بدأ تطبیق بازل ذتقویة استقرار النظام المصرفي و  الاسهام في   
ارتفعت نسبة كفایة رأس المال في معظم البنوك الدولیة مما زاد من  ثو تعدیلاته اللاحقة، حی

 الاستقرار و الثقة في النظام المصرفي؛

  تطبیق الاتفاق حول العالم  انتشارازالة التفاوت في قدرة البنوك على المنافسة ، ذلك من خلال
السیاسات الرقابیة ، مما جعل المقارنة بین الانظمة المصرفیة مما ساهم في انحسار الفروق في 

 المختلفة ممكنة بالرغم من أن هذه الانظمة لها بنیة و هیكلة مختلفین؛ 

  المساعدة على تنظیم عملیات رقابیة على معاییر رأس المال في البنوك ، اضافة الى ضرورة
أن البنوك لا بد أن تصنف ضمن  التوجه نحو الاصول الاقل من حیث درجة المخاطرة، حیث

 من الاحتفاظ برأس مال مقابل ؛ یقتضیه الامر  تكلفة حیازة الاصول ما

  قدرة المساهمین أو المستثمرین على معرفة سلامة الممارسات المالیة من خلال الاعتماد على
 اسلوب متفق على مكوناته و عناصره دولیا؛ 

  قرارات في اختیار مجالس الادارة و أیضا اتخاذ ال تهمسئولیاضافة اایضا تفعیل دورهم من خلال
 المالیة المالیة المناسبة؛

  تحسین الأسالیب الفنیة للرقابة على أعمال البنوك و تسهیل عملیة التداول للمعلومات حول تلك
 . الأسالیب بین السلطات النقدیة المختلفة
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لیات للتكیف مع التغیرات المصرفیة آالعمل على ایجاد  هو 1لعل من أهم نقاط القوة لما جاء به بازل   
بما في ذلك التشریعات و اللوائح  للبنوكالعالمیة و التي تنبع من التحرر المالي و تحریر الاسواق النقدیة 

، المالكي عبید(الثورة التكنولوجیة عوقات التي تحد من اتساع و تعمیق النشاط المصرفي في ظل مو ال
 .)227 ص:  2013،سعید

بالرغم من أن مقررات بازل تضمنت محاور مهمة كان هدفها تحقیق أبعاد : نقائص الاتفاقیة  2.5.1
  :على المدى القریب و البعید في اطار النظام المصرفي الا أنه لم یخلوا من النقائص نذكر منها

 یأخذ بعین  هو أن معیار كفایة رأس المال لم 1من أهم الانتقادات التي وجهات لمقررات بازل
التشغیلیة التي زادت  ضرورة تسلیط الضوء علیها، خاصة في ظل التطور  ر المخاطراالاعتب

التكنولوجي الكبیر و التعقید الذي یصاحبه في طبیعة الخدمات المقدمة من طرف البنوك، 
م و زیادة الاتجاه الى تشغیل الغیر واستخدا الالكترونیةاضافة الى النمو المتزاید للتجارة 

 ،سجى. محمد(معقدة و متطورة لخفض مخاطر الائتمان و مخاطر السوق  تكنولوجیا
 ).227ص : 2008

 و تركیز الاهتمام علیه  1التوجه الى بدائل الائتمان و هنا  نقصد اعتماد البنوك على التوریق
في ظل المخاطر  لأصولالائتمان المباشر یحملها أعباء و تكالیف مقابلة  منحخاصة أن 

معدلات و  البنكان مرجحة، اضافة الى تركیز البنوك في استراتیجیاتها على حجم میزانیة بأوز 
 .)94ص :2011خلة،محب (تي تنعكس سلبا على الأسعار نمو عناصرها المختلفة و ال

  2الجوانب الأساسیة لاتفاقیة بازل :المطلب الثاني

في نهایة التسعینات إستقر الرأي، و خاصة تحت تأثیر رئیس  1 عندما بدأ التفكیر في تعدیل بازل 
اللجنة آنذاك بألا یقتصر على مراجعة الحدود الدنیا لكفایة رأس المال، بل أن تنتهز اللجنة فرصة التعدیل 

، بحیث یتضمن "إدارة المخاطر"للنظر في الموضوع بإعتباره معالجة للقضیة الرئیسیة للبنوك و هي 
الحوافز للبنوك للإرتقاء بأسالیب إدارة المخاطر، و أن تتوسع أهداف الرقابة لضمان إستقرار  التعدیل تقدیم

صندوق النقد العربي، (  النظام المالي في مجموعه و لیس مجرد ضمان إستمرار البنك و كفاءة إدارته
  .)16ص : 2004

                                                             
في أسواق رأس  للتداولة ابلق) أسھم و سندات( خرى إلى أوراق مالیة لأا والأصولة مثل القروض لحویل أصول مالیة غیر سائت :التوریق  1

ھ التزام لالمن خ للمدینتستند إلى مجرد القدرة المتوقعة  لا أوراق تستند إلى ضمانات عینیة أو مالیة ذات تدفقات نقدیة متوقعة، و و ھيالمال، 
  .العام بالوفاء بالدین
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   2الاطار الجدید لمعیار كفایة رأس المال بازل  1.2

مسندا یهدف الى  1999نشرت لجنة بازل في جوان  سنوات من ادراج نسبة كوك 10 بعد مرور        
     أن قبول إلا، 2004اقتراح جدید لتطبیق متطلبات رأس المال، الى أن ظهرت الوثیقة في جوان 

الجدید یعزز الحد  فالإطار ،اصلاح جبار 2حیث یعتبر بازل  2007دخوله حیز التطبیق كان في جانفي 
فر و و ی  لما زمة للبنوك و تقدیر متانة رأسالادنى لمتطلبات رأس المال من خلال عرض القواعد اللا

التقاریر  دالمخاطر و تدعیم انضباط السوق من خلال تحسین الشفافیة في اعدا لإدارةمدخلا شاملا 
   . )42ص : 2015،  قاسیمي( المالیة من قبل المصارف 

   التحسینات في ممارسات ادرة المخاطر و اسالیب الادارة المالیة  أدت: 2أهداف اتفاقیة بازل  1.1.2
، 1ت الى اعادة النظر في مقررات بازلاو تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات، فضلا الى تعدد الازم

  )07، ص 2004 ناصر،( : هي كمایلي 2حیث ترى اللجنة ان أهداف الاطار المعدل لبازل 

   ح بأوزان المخاطرة واللازم لمواجهة جطریقة مستحدثة لحساب كفایة رأس المال المر ایجاد
ئتمان والسوق، وقدمت لاة في معالجة مخاطر ایمختلف المخاطر، حیث جاءت بتغییرات جوهر 

 التي لم یكن لها أي حساب في اتفاقیة  Operational riskتغطیة شاملة لمخاطر التشغیل 
بأنها مخاطر الخسائر التي تنجم عن عدم كفایة أو إخفاق العملیات  عرف ، والتي ت1بازل 

 ؛الداخلیة والعناصر البشریة والأنظمة أو الأحداث الخارجیة

 لة للمراجعة والمراقبة، أي أن یكون للبنك أو غیره من المؤسسات المالیة عاضمان وجود طریقة ف
لتقییم الداخلي لتحدید رأس المال الكافي كنهج ة الآلیة اللازمة لیالخاضعة لإشراف الجهات الرقاب

  ؛حترازیة ضد المخاطرلاللرقابة ا
   یتطلب ، وهذا نضباط بسلوكیات السوقلانظام فاعل لانضباط السوق والسعي إلى استقراره أو ا

من أي بنك أو مؤسسة مالیة أن تقوم بالإفصاح عن رأسمالها ومدى تعرضها للأخطار، والطرق 
نوا كدائنوها على علم بها، ولیتم و المؤسساتیكون عملاء هذه  حتى حجم الخطر المتبعة لتحدید

 .من تقدیر المخاطر التي یواجهونها نتیجة تعاملهم مع هذه المؤسسات
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  )65- 63: ،  ص ص2007:ابو كمال( :لمعیار كفایة رأس المال 2ابعاد بازل  2.2

 رأس  ان التعامل مع المخاطر لا یقتصر على مجرد توفیر حد أدنى من : نظرة متكاملة للمخاطر
مال، یتطلب مراعاة منظومة متكاملة من مبادئ الادارة السلیمة للبنك و التحقق من وفائه، حیث ال
أوسع للمخاطر تجاوزت تغطیة لقا من فكرة طء التعدیل الجدید لاتفاقیة كفایة راس المال مناج

دعائم ثلاث تستند الى توجهات مختلفة فیما  2اعتمدت اتفاقات بازل د و ق.مخاطر الائتمان
  : زام و هامش التقدیر لتبدرجة الا لقیتع

اسند الى مفهوم القواعد المحددة التي متعلقة بمتطلبات كفایة رأسا مال و قد  :ولىالدعامة الأ  
  .تلتزم بها البنوك

 راجعة الرقابیة التي تعتمد على مبادئ یجب و هي متعلقة بعملیات الم:  الدعامة الثانیة
  .فها و ایضا أوضاعهاظرو الاسترشاد بها حیث تترك اسالیب تطبیقها لكل مؤسسة بما یتلاءم و 

  في الشفافیة من مزید بإضفاء المخاطر لإدارة الحوافز تعزیز إلى تهدف :الدعامة الثالثة 
 تدار التي البنوك أفضل لمكافأة السوق للمشاركین تسمح أن یجب حیث للبنوك المالیة التقاریر
  .سیئ بشكل تدار التي تلك وتعاقب جید بشكل

 قدیرات ت 2یتضمن مفهوم المخاطر في ظل بازل  :حساسیة أكبر للسوق في تقدیر المخاطر
المخاطر  من خلال تعاملها المستمر في السوق أقدر على تحدید سوق فالبنوكلأكثر حساسیة ل

التنظیمي في  بالأسلوبیختلف  2العام لبازل  فالاتجاه، 1وذلك بالمقارنة بالتقدیر الجزافي لبازل 
ف منه اعتماد هذا المنهج هو مساعدة البنوك الصغیرة و المتوسطة دتقدیر المخاطر، و اله

ت رأس خاصة تلك المتواجدة في الدول النامیة على الاستمراریة في الخضوع لمعاییر ملتزما
 مال؛ال

 حریة في الاختیار بین المنهج المعیاري 2وضع بازل  :الغاء التمییز مع زیادة المرونة                 
بدوره الى منهج التقییم الداخلي الاساسي ومنهج التقییم سم و مناهج التقییم الداخلي و الذي ینق

الداخلي المتقدم و بالمثل تقاس مخاطر السوق بالاختیار بین الاسلوب المعیاري ونماذج التقییم 
یتم س –المؤشر الاساسي و المنهج المعیاري  جاما بالنسبة للمخاطر التشغیلیة هناك منهالداخلي، 

القیاس المتقدم و هذه القائمة من الاسالیب و ایضا منهج  _التفصیل في العناصر القادمة
اختیار بین الاسالیب المتاحة وفق ظروفها، ایضا یمثل اسلوب للانتقال المختلفة تستطیع البنوك 
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تعقید و أقرب الى تقدیر  من اسلوب أكثر بساطة و لكنه أكثر تحكم الى اسلوب أكثر والتطور
 . السوق 

  :  2لاتفاقیة بازل الركائز الاساسیة  3.2

مال الجدید، اللقد ركزت لجنة بازل  على ضرورة تفاعل الدعائم الثلاث ذلك لتحقیق فعالیة اطار رأس    
فلا یكفل تحدید حد أدنى لمتطلبات رأس المال لتحقیق و تدعیم الثقة و السلامة للنظام المصرفي، لذلك لا 

 سنأتي و انضباط السوق و كذلك الاشراف و المراقبة و  البنك لإدارةبد من المزج بین معدل ادارة فعالة 
  .تفصیل في الدعائم الثلاثالالى 

  )18-17ص ص : 2008 ،طیبة ، میرایمي: (الحد الادنى لمتطلبات رأس المالالدعامة الاولى  1.3.2

في تحقیق نوع من التوازن بین  بنكدراة الإتعني كفایة رأس المال الطرق التي یستخدمها ملاك و    
التي یتوقعها البنك و حجم رأس المال، أما من الناحیة الفنیة فان كفایة رأس المال تعني رأس  المخاطر

الى جذب الودائع و منه الربحیة، و تقوم هذه الدعامة المال الذي یستطیع أن یقابل المخاطر و یؤدي 
، و المعادلة التالیة  1اطر الائتمان المتضمنة بازل على مخاطر التشغیل و مخاطر السوق و كذا مخ

  .توضح طریقة الجدیدة لحساب كفایة رأس مال 

أما ما یخص معادلة حساب الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال فقد أصبحت في إطار الإتفاقیة الثانیة     
  :لبازل وفق الشكل التالي

%8≤
12.5% × متطلبات رأس المال لمخاطر السوق و التشغیل

  

تسعى هذه الدعامة الى تقییم مباشر  :المراجعة الرقابیة لمتطلبات رأس المال: لدعامة الثانیةا 2.3.2
لأعمال البنوك الداخلیة و التي یمكن من خلالها تقریر مدى كفاءة رأس مالها و ذلك من خلال التقویم 
الشامل للمخاطر، و تجري هذه العملیة عن طریق ایجاد حوار أكثر فعالیة بین البنوك و المشرفین علیها 

   المخاطر لتواجه اطر و من ثم ایجاد اجراءات السریعة و الفعالة و التحدید السریع و الفعال لأوجه المخ
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و اعادة رأس المال الى وضعه السلیم و تقوم هذه العملیة على مجموعة من القواعد الأساسیة كالشفافیة    
  )228ص : 2013المالكي، سعید،عبد (افیة و المساءلة الاشر 

بناء على ما سبق، فإنه یستوجب على السلطات الرقابیة الحكم على مدى جودة الإجراءات المتبعة     
           من قبل البنوك و لا سیما النظر فیما إذا كانت معاملة الأنواع المختلفة من المخاطر مناسبة أم لا، 

             أو أن تمس مدى جدارتهم  و التدخل عند اللزوم، دون أن تحل هذه السلطات محل مهام مدیري البنوك
و أهلیتهم للقیام بأعبائهم، كما لا یهدف إلى نقل مسئولیة تحدید مدى ملاءمة رأس المال أو كفایته إلى 
السلطات الرقابیة، إذ یبقى مدیري البنوك هم الأكفأ و الأفضل في مسألة تقییم و تقدیر المخاطر التي 

 .ارتها، و أنه یتوجب علیهم في النهایة إدارة تلك المخاطر و التعامل معهاتواجهها البنوك التي یقومون بإد

الركیزة أو الدعامة الثالثة التي یتكون منها إطار  :تحقیق الإنضباط في السوق: دعامة الثالثةال 3.3.2
            كفایة رأس المال الجدید تتعلق بتحقیق الإنضباط السوقي بما یكفل و یحقق هدف الحفاظ على سلامة 

و تهدف إلى تدعیم إنضباط السوق عن طریق تعزیز درجة الشفافیة و عملیة  و قوة الأنظمة المصرفیة، 
ضرورة توافر نظام دقیق للمعلومات، و نظم محاسبیة دقیقة، حتى  و یكون ذلك من خلال الإفصاح

تستطیع الأطراف المشاركة في السوق تقییم أداء المؤسسات و مدى كفاءتها و معرفة مقدرتها على إدارة 
من جهة أخرى تعمل لجنة بازل على تدعیم التنسیق و التعاون مع السلطات المحاسبیة كأحد  ،المخاطر

 وعة من السیاسات الهادفة إلى إقرار إنضباط السوق، في هذا المجال تركز اللجنة علىالعناصر من مجم
، و تعتبر  )IAS(على رأسها قواعد معاییر المحاسبة الدولیة  إرتباط الإفصاح بالقواعد المحاسبیة الدولیة و

نب آخر، و هو من جا IASسبة للجنة بازل من جانب، و قواعدبالن يالمعلومات المالیة الموضوع الرئیس
من طرف  مو السهر على تطویرها الدائ IASإنشاء معاییر  و ما یفتح المجال لتحقیق التنسیق الضروري

  . ) 128-127 ص: 2006 ، بریش(   )IASC(لجنة معاییر المحاسبة الدولیة 
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  : في ظل المقررات الجدیدة  2م بازل تقیی 4.2

الاتفاق السابق لكفایة رأس مال ، بقدر ما هو تبني نظرة لیس مجرد اعادة نظر في  2ان اتفاق بازل   
جدیدة للتعامل مع المخاطر و ما یستوجبه ذلك من تغییرات حاصلة في البیئة الاقتصادیة التي تعمل بها 

  ) Ingrid.N , 2013: ( ، و یظهر ذلك من خلالالبنوك

 قاریر الكمیة و النوعیة تطویر سلسلة من متطلبات اعادة الت 9من خلال :تشجیع انضباط السوق
مال نحول الافضل في ظل اجراءات فعالة لتقییم الالتي تتیح للمشاركین في السوق، لتقییم رأس 

 المخاطر و البحث عن اجراءات كافیة لتقلیل منه أو تجنبه؛ 

 في لعب دورها كهیئة فعالة في السوق المصرفیة، مع ضمان حوار  :دور فعال للسلطات الرقابیة
لمال مع الاخذ بعین الاعتبار لجمیع امستمر مع البنوك في ظل تقییم متطلبات كفایة رأس 

 المخاطر التي تواجه البنوك و المؤسسات المالیة؛ 

 مخاطر ذلك وفق اعتماد البنوك على قواعد و طرق فعالة لقیاس ال :تكامل النظرة الى المخاطر
  .الحاجة، ایضا وفق الطرق القیاسیة المقدمة في ظل البحث عن دعم الملاءة المالیة لها

      في ظل موجة التغیرات التي اكتسحت العالم على كافة المستویات:  2نقائص مقررات بازل  1.4.2
، برزت جملة من النقائص التي تضمنتها مقررات 2008و بعد تسونامي الذي أحدثته الازمة العالمیة 

 (Rappel sur la réglementation bale 2): بازل و التي نذكر منها

  احتواء التطور الذي عرفته المشتقات المالیة خاصة التوریق التي  2لم تستطع متطلبات بازل
التعامل معها في ظل  وتي اعتمدت علیها بدرجة كبیرة في اعادة التمویل انتشرت بین البنوك، ال

    غیاب رقابة مختصة في هذا النوع من التعاملات مما أدى الى جعل البنوك في بؤرة المخاطر
 و مفجرتها؛ 

 ي تتلاءم تد على تقییم سلیم للمخاطر المفشل الرقابة الداخلیة خاصة أن البنوك لم تعت           
تطابق مع واقع المخاطر خاصة مع العملیات الخارج الحیث وجد عند التقییم عدم   مستویاتها و

 المیزانیة؛
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  توجیه مخاطر السیولة بشكل غیر فعال هذا من جهة و من جهة اخرى الاعتماد المفرط على
 اف البنوك فيعاض الى التصنیفات الخارجیة و كذا التصنیفات الداخلیة الغیر فعالة مما أدى

  .تحملها للمخاطر النظامیة

 3الاصلاح المصرفي في ظل مقررات بازل : المطلب الثالث

و التي عصفت باقتصادیات أكبر الدول، كما أدت الى تغییر  2007بعد الازمة المالیة العاملة لسنة     
معالم هذه الاقتصادیات في ظل تخبط النظام المصرفي العالمي ككل في أكبر أزماته، و التي أدت الى 

 للأنظمةالراهنة  للأوضاعخر ، لذا كان لابد من مراجعة عمیقة و احتضار البعض الآ معظمهاافلاس 
في سبتمبر  G20توجیهات الدول العشرین و المعاییر الدولیة و بناءا على  المالیة و التشریعات المصرفیة

رف لجنة بازل للرقابة البنكیة جملة من الاصلاحات الجدیدة مست القطاع البنكي طتم اصدار من  2007
عبر  2013 تطبیقالو التي تدخل حیز " دعائم الصد" ، سمیت بمعاییر بازل 2010سبتمبر  12بتاریخ 

  .2019مراحل الى غایة 

   3في ظل مقررات بازل  2تعدیلات بازل  1.3

حیث شملت خلالها جملة من التعدیلات المتعلقة بكل من الدعامة الأولى و الثانیة و كذا الثالثة،        
  : و تتمثل أهم هذه التعدیلات 

حیث ركزت التعدیلات المتعلقة  بهذه الدعامة على : التعدیلات الخاصة بالدعامة الأولى  1.1.3
عملیات التوریق المسندة  متطلباتتعزیز و تقویة اطار المخاطر ، حیث كشفت الأزمة المالیة على 

منتظمة بشكل اصوله و كذا عملیات اعادة التوریق أنها ترتبط هذا النوع من العملیات بالمخاطر ال ىال
أكبر، وقد  ء رأس المالاتلك العملیة المتعلقة بالتوریق التقلیدي و منه یتطلب ذلك أعبكبیر من 

  )452ص : 2013 ،عیاش: (تضمت تعدیلات

  فرض أوزان مخاطر أعلى لتعویضات اعادة التوریق بما یعكس المخاطر المرتبطة بمثل هذه
 المنتجات؛

  یشابهها  و ما التصنیفات التي تستند على التطبیق الضمني للبنك أعدم السماح للبنوك باستخدام
 سواء في الطریقة المعیاریة أو الطریقة التصنیف الداخلي؛ 
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  تحدید متطلبات تشغیلیة لا بد أن تتمیز بها البنوك حتى تتمكن من استخدام الاوزان الخاصة
البنوك تقوم بالاعتماد على من وراء هذه المعاییر هو أن للتوریق و الهدف  2بازل  بإطار

 .تلك المعتمد من وكالات التصنیف تصنیفات خاصة و لیست

       و هي من خلال اصدار ارشادات مساعدة للبنوك: التعدیلات الخاصة بالدعامة الثانیة2.1.3
فایة رأس المال أحد كو المشرفین على ادارة المخاطر في المستقبل ، وبعد التقییم الداخلي الشامل ل

  )و الازمة العالمیة  2بازل (  :المخاطر الذي یتم من خلال  لإدارةالمكونات الرئیسیة للبرنامج 

  منتجاته؛م المخاطر المتعلقة بكافة عملیات البنك و همال و یتطلب بذلك فالتحدید متانة راس 

  مناطق جغرافیة، قطاع اقتصادي( ضرورة وضع متطلبات لتحدید و قیاس مخاطر التركز(،  
   ؛لصدمات المحددةا سیناریوهاتالبنك لمختلف  اعداداختیارات التحمل استنادا الى  بإتباعو 

  ضرورة وجود نظام ادارة فعال قادر على توفیر المعلومات المطلوبة لمجلس الادارة و الادارة
التنفیذیة، كما ینبغي لمجلس الادارة تحدید سقف مخاطر السیولة و الحدود المقبولة كما ینبغي 

الاقتصادیة بعیدة المدى بدلا من الارباح المحاسبیة قصیرة  رباحبالأربط الأداء التنفیذي 
 .المدى

تضمنت التعدیلات الخاصة بالدعامة الثالثة المتعلقة  :التعدیلات الخاصة بالدعامة الثالثة3.1.3
یتعلق بالعملیات الخاصة بالمشتقات  بانضباط السوق دعم و تعزیز الشفافیة في البنوك، ذلك فیما

 بخارج المیزانیة ذلك من أجل الحد من عدم الخاصةو ایضا مختلف العملیات ) التوریق( المالیة 
یات لحساب هذا النوع من آلو كخطوة أساسیة تم ادارج  في السوق حول قوة میزانیة البنوك، الیقین

 Basel Committee on(المخاطر من خلال الاعتماد على كل من الافصاح النوعي و الكمي 

Banking Supervision,2009:p 28(.  

  :  3الجوانب الأساسیة لمقررات بازل  2.3

 3، قامت لجنة بازل 2بازل بعد تحلیل أسباب الأزمة من قبل لجنة بازل و منه التوصل الى نقائص    
بتحدید جملة من الاجراءات و التعدیلات من أجل تحسین قدرة النظام المصرفي  على مواجهة الصدمات 

یلي نستعرض أهم الجوانب التي ركزت علیها  قتصادي و فیماالمتكررة، و على المستوى المالي و الا
  : اللجنة 
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مال في تدعیم سلامة الجهاز المصرفي و زیادة اللأهمیة رأس  نظرا: مالالتحسین نوعیة رأس  1.2.3
البنوك بشكل أكثر  حمایةقدرته على مواجهة المخاطر تم اقتراح المعاییر الهدف من هذه النقطة هي 

  :خلال  نم المخاطر و ذلك عفعالیة في حالة وقو 

  على ضرورة رفع 3حیث نصت مقررات بازل  :رفع  كمیة و نوعیة من الاموال الخاصة          
و تحسین نوعیة الاموال الخاصة في البنوك و التي تم ادخال تغییرات جوهریة على رؤوس 

 .الاموال خاصة 

 الداخلي للإطارتم ادخال مؤشر معدل الرافعة كمقیاس داعم : مالیةمؤشرات الرافعة ال           
مع الاخذ بعین الاعتبار معالجة جدیدة في  2أو الاسالیب قیاس مخاطر وفقا لاتفاقیة بازل 

، كما أن مؤشر 3الدعامة الاولى من دعائم متطلبات رأس المال وفقا لما نصت علیه بازل 
في نظام البنوك و المراعاة الرافعة المالیة سوف یساعد على تكوین عملیة بناء الملاءة الزائدة 

ا فیما ذلك المعالجات الحسابیة ن تفاصیل مؤشر  السوق یكون موافق علیه دولیإقابلة للمقارنة فالم
و ثم الفترة الانتقالیة   من الفئة الاولى % 3، و حددت النسبة ب )39ص : 2013بریش ، ( 

  )(Rubeiz : p 9 : الى مرحلتین هما 
الرقابیة  التي تبدأ هذه الفترة في اشراف السلطات حیث تتمثل مرحلة الرقابة  

 و هي تسعى الى تطویر النماذج المقدمة في ظل مكونات موحدة؛ 01/01/2011

و هنا ستتم   01/01/2017و تنتهي  01/01/2013تكون ابتدأ من   :مرحلة التقییم 
لدعم الافصاح ( نشر هذه النسبة من قبل البنوك مراقبة نسبة الرافعة المالیة مع ضرورة 

تحت الاشراف المباشر للجنة و من خلال  01/01/2015تبدأ  ، كما) في البنوك
المعلومات التي تم جمعها خلال هذه الفترة، كما سیتم اجراء تعدیلات نهائیة في أوائل 

       هذا بعد المراجعة 01/01/2018لدمج هذه النسبة تحت العمود الاول في  2017
 . و المعاینة المناسبة

 ونات الخزینة ذفي أ معدلات السیولة بالبنوك من خلال الاستثمار الاهتمام بزیادة  : السیولة     
بنحو أكبر مع ضرورة أن یتوفر لدى البنوك السیولة الكافیة للوفاء بكافة  و سندات حكومیة

یوم التالیة و ذلك بخلاف الحد الادنى لمتطلبات  30التزامات النقدیة المستحقة على البنك خلال 
هذه النسبة الى جعل البنك یلبي  تهدف، و )157ص  ،2011محب خلة ( السیولة المعیاریة 
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أما النسبة الثانیة فهي لقیاس السیولة  في المدى  ،ولة في حال طرأت أزمةذاتیا احتیاجات السی
بریش (  NSFR لأنشطةو الهدف منها أن توفر للبنك مصادر تمویلیة  الأجلالمتوسط و الطویل 

  )113، ص 2015 ،، مرغاد
  بتقییم  المخاطرنظرا لعدم الاكتراث الذي أبدته البنوك أثناء قیامها    :ادارة و مراقبة المخاطر 

التي تتعرض لها سواء تلك المتعلقة بعناصر داخل المیزانیة أو خارجها، لذا فقد قامت لجنة بازل 
  )141ص: 2013 ،بوسنة: (بوضع جملة من التوصیات حول ضرورة  2

زیادة التركیز على عملیة ادارة المخاطر داخل البنوك خاصة تلك المتعلقة بمخاطر  
ماتهم خاصة ااتجة عن عدم التزام أو عدم القدرة على الوفاء بالتز الطرف المقابل، و الن

 في حالة عقود المشتقات المالیة ؛

 عتماد البنوك على بیانات حدیثة أثناء عملیة تقدیر المخاطر؛إضرورة  

للمخاطر و لتجنب الاعتماد على تحفیز البنوك على اعتماد اسلوب التقییم الداخلي  
 مخالفات التي قامت بها خلال الأزمة؛للتصنیفات وكالا ت التصنیف الخارجیة نظرا 

     تعزیز متطلبات رأس المال و السیولة من خلال أن یكون مصحوبا بتحسین الادارة  
الغایة لا ة السریعة و لتحقیق هذه یو مراقبة المخاطر في ظل بیئة تتمتع بالابتكارت المال

  .)Rubeiz : p 11(تطبیق الممارسات ادارة المخاطر بد من الاهتمام ب
 تهدف اللجنة الى تقویة و تعزیز متطلبات رأس المال فیما :  تغطیة مخاطر محفظة التداول

محفظة التداول مما في ذلك التعرضات الناجمة عن عملیات توریق  ضمن التعرضاتیخص 
القروض و التي تسببت بخسائر كبیرة خلال امة الرهن العقاري و من أجل زیادة رأس المال 
لتغطیة هذه التعرضات و تقلیص أثر التقلبات الدوریة عن طریق قیاس القیمة المعرضة للخطر 

VAR 2013ذهبي ، : ( دة مبادرات أهمهاجنة بعللامنه قامت و  ةو الحد من المخاطر النظامی: 
  )103ص 

تصنیف ترجیحات تعرضات عملیة توریق محفظة التداول على تلك الخاصة بالمحفظة  
 ت المتعلقة بالتعرضات المعاد توریقها؛ االبنكیة لتعزیز الترجیح

فرض أعباء ضمن رأس المال الاضافي ضمن اطار الخسائر المحتملة لتقییم  
 لتعرضات المتعلقة بخطر عدم الدفع أو تدهور درجة التصنیف ؛ا

 الاخذ بعین الاعتبار الخطر الناجم عن ارتباط المؤسسات المالیة ؛  
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 تحفیز استعمال غرف المقاصة من أجل المعاملات في المشتقات المالیة؛ 

  .2011دیسمبر  31 ه بدأ منتنفیذ هذه الاقتراحات كان لا بد من  

  في تحقیق السلامة المصرفیة  3أهمیة بازل : المطلب الرابع 

و ما خلفته  2007في وقت كان العالم فیه یتخبط  في الازمة العالمیة  3لقد جاءت مقررات بازل       
و من خلال مقترحات  الظروفهذه الازمة من تداعیات عل اقتصادیات أكبر الدول، لذا في ظل هذه 

لال التعدیلات التي أدرجها و المعاییر الجدیدة سعیا الى تعزیز  الصلابة المالیة التي حاول من خ 3بازل 
  .ن أدائه بما یضمن مواجهة الازماتفع مر للنظام المصرفي و ال

  :  عاب الصدمات یالقدرة على است 1.4  

عاب یستإتحسین قدرة البنوك على حیث یسعى من خلال المعاییر و الاجراءات المختلفة الى    
  :ذلك من خلال مایلي  الصدمات و الازمات الناجمة عن الضغوطات

  ذلك من خلال التعدیلات الجوهریة فیما یخص : دعم اجراءات التخطیط للسیولة و رأس المال
 الأجلالسیولة من خلال تحدید السیولة قصیرة الاجل و السیولة اللازمة على مستوى متوسط 

حتى یكون للبنك قدرة على مواجهة الالتزامات على المدى القریب أو البعید كذلك بالنسبة لرأس 
المال الذي تم اضفاء جملة من التعدیلات لجعله أكثر جودة و كفاءة و هو ما سنتعرض له 

 .الموالي المبحثبالتفصیل في 

  لمخاطر من خلال تحدید تكمن قدرة البنوك على مواجهة ا للمخاطرتحدید قدرة عمل المصارف
اسلوب كفء في تقدیر المخاطر، حیث كلما تمیزت المعلومات و المعطیات بالمصداقیة هذا من 

من  3و هو ما فصل فیه بازل  جانب و من جهة اخرى اختیار الاسلوب الملائم لقیاس المخاطر
الذي على خلال تحدید أكثر من منهج لقیاس المخاطر من أجل الوصول الى التقییم الفعال 

 .الفعالة في ادارة المخاطر الاستراتیجیاتأساسه یتم تحدید 
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 ان خطط الطوارئ متعلقة بالتقلبات الغیر : و التخفیف من المخاطر  الطوارئ ةتطویر خط
مرغوب فیها سواء المتوقعة أو الفجائیة، ولمواجهة مثل هذا النوع من المخطر فانه في مقررات 

 .مال خاص بالطوارئ، هذا حتى لا تقع البنوك في بؤرة الأزمة لجنة بازل تم تحدید رأس 

  )191ص : 2012 ،طرشي( ذلك من خلال  : بنوك تحسین ادارة المخاطر و حوكمة ال 2.4

 ة أعماله، یبما في ذلك استراتیج بنكالتشدید على قیام مجلس الادارة بنشاط بمسؤولیة الكلیة عن ال
 مخاطره تنظیمه و سلامته المالیة و الحوكمة ؛ 

  المخاطر مع سلطة، استقلالیته و موارده الكافیة  لإدارةضرورة أن یكون لدى البنك وظیفة مستقلة
 معلوماتها الى المجلس ؛  لإیصال

 مل تح الأعمالالادارة العلیا بالتأكد من أن أنشطة المصرف تتفق مع استراتیجیة  مضرورة قیا
 .المخاطر و السیاسات التي وافق علیها المجلس و كل ذلك تحت توجیه مجلس الادارة

  ذلك من خلال : تعزیز الشفافیة و الافصاح على مستوى العالم  3.4

ستقرارا، اضافة الى ایجاد الیات عادلة لضمان إبناء نظام مالي ومصرفي أكثر كفاءة عدلا  وأیضا 
من ، كما یجب أن تلعب دور تصحیحي بالمدینینمع عدم الحاق الاضرار  للمقرضینالحقوق المالیة 

 .)41ص  :2013،بریش( خلال وضع ضوابط محددة لترشید سلوكیات المتعاملین فیها 

  : 3ت تطبیق مقررات بازل تحدیا 4.4

الكثیر من تحمل أن هذه الاتفاقیة  إلا،  3بالرغم من أهمیة المعاییر و المبادئ التي جاء بها بازل     
ذاتها، خاصة بالنسبة للبنوك التي لم تطبق  حد التعقید في كیفیة تطبیقها أو في طبیعة التعدیلات في

سیجعل من  3إن تطبیق نظام بازل ، لذا 3ستجد صعوبة في تطبیق في بازل  فإنها 2اتفاقیة بازل 
ة والمساهمة في تمویل اقتصادیات الدول النامیة تعاني وسیضع البنوك في وضع لا تستطیع المشارك

 )15ص : 2013 ،مفتاح ، رحال: ( التنمیة الأساسیة الضروریة لبلدانها

   السـیولة النقدیـة ، والتـي بعـد القیـود المفروضـة   على تمویل المشـاریع التنمویـة البنوكستحد من قدرة
علــى تمویــل المشــاریع التنمویــة الضــخمة  البنــوكســتؤدي إلــى حــدوث نــوع مــن التشــدد الائتمــاني وعــدم قــدرة 

 ؛التي تقودها الحكومة
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  ــق هــــذه المعــــاییر ســــیؤدي إلــــى زیــــادة تكلفــــة القــــروض الممنوحــــة لأي قطاعــــات       إلــــى جانــــب أن تطبیــ
 .أو أنشطة اقتصادیة

  كمــا أن لهــذه المعــاییر الجدیــدة انعكاســاتها علــى النمــو، حیــث تشــیر تقــدیرات منظمــة التعــاون والتنمیــة
إلـى  1.05%سیؤدي إلى انخفاض نمـو النـاتج المحلـي الإجمـالي السـنوي بمقـدار '' 3بازل ''أن تنفیذ اتفاقیة 

 ؛في المائة تقریبا 1.15%

 في فإدخال نسبتین:جل إلى تمویل طویل الأجلالتغیر في الطلب على التمویل من تمویل قصیر الأ 
السیولة  القصیرة والطویلة الأجل تدفع الشـركات بعیـدا عـن مصـادر التمویـل قصـیرة الأجـل  بمتطلبات الوفاء

  ؛وأكثر نحو ترتیبات التمویل على المدى الطویل، وهذا یؤثر بدوره في هوامش الربح التي یمكن تحقیقها

 ــــة الدولیــــة ــــازل (المصــــرفیة  ان معــــاییر اللجن ــــة ســــتدفع باتجــــاه رفــــع كلفــــة الخــــدمات ا) 3ب ــــى لبنكی عل
المتلقیــــة لهـــذـه الخدمــــة مقابــــل تطبیــــق ضــــوابط اكثــــر تــــدخلا فــــي هیكــــل رأســــمال البنــــوك  والأفــــرادالشــــركات 
 .؛للجمهورفع اسعار الخدمات المقدمة ف اكبر تتطلب ر یلاكتوبالتالي تحمیل ادارتها  ومجوداتها

  حتیاطــات النظامیــة ان القیــود والشــروط التــي تتعلــق بزیــادة حجــم الإ: الإقــراضانخفــاض القــدرة علــى
التـي لـدى البنوـك فیهـا تقییـد للبنـوك فـي الإقـراض مـا یعمـق مـن ازمـة السـیولة الحالیـة، وبالتـالي یرفـع التكلفـة 

 لبنكیــةعلــى البنــوك فــي تحصــیل ســیولة قصــیرة الاجــل وهــو مــا ســینعكس لاحقــا علــى رفــع تكلفــة الخــدمات ا
 .بنوكنظرا لارتفاع الكلفة التشغیلیة لل والأفرادالمقدمة للشركات 

 

تعـــدیلات جدیـــدة للاتفاقیـــة تحـــد مـــن نســـب مخـــاطرة إن هـــذه التحـــدیات ســـمحت بضـــرورة البحـــث عـــن    
طــاع المصـــرفى العــالمي ، مــن هنــا بـــدأ الإهتمــام ینصــب نحـــو البنــوك، وتضــمن المحافظــة علـــى قــوة الق

ســــتخدم لوصـــف التعــــدیلات التــــى أصــــدرتها لجنــــة بــــازل للرقابــــة هــــى مصــــطل» 4اتفاقیـــة بــــازل « ُ ح بــــدأ ی
ى  َ ، وفـى الواقـع فـإن هـذه 2017و 2016المصرفیة، وجرت المباحثـات حـول هـذه التعـدیلات خـلال عـام

ى  َ ، والتـى أطلـق علیهـا 2011و 2010التعدیلات هى استكمال للإصلاحات التى تم الاتفاق علیها عـام
حیـز التنفیـذ بحلـول ینــایر  4 زلل اللـوائح الجدیـدة المتعلقـة ببــاتوقـع أن تــدخ، ومـن الم»3بـازل «تسـمیة 
 .، هذا بالإضافة إلى انتهاء لجنة بازل من وضع نهج موحد جدید لقیاس مخاطر السوق2022
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 في ظل مقررات بازل البنكیة استراتیجیة ادارة المخاطر :الـمـبحث الثـالـث

   ة غیر متوقعة و لا مناص منها، آریة یكون في ظل ممارستها مفاجاعملیة ممارسة الاعمال التج إن     
في كثیر من الاحیان تهدد و تقلص من النفوذ و الاسوأ من ذلك تدمر الاعمال  المفاجآتو قد تكون هذه 

وهذا هو جوهر المخاطر و كیف یمكن للبنك الاستجابة لتغییرات ان كان من الممكن أن یصمدوا أو أن 
خمس مطالب نحلل في كل واحد منها جزء  لىو من هذا المنطلق قسمنا هذا المبحث إ.  ینجحوا أم لا

  .ادارة المخاطر في البنوك محدد من 

  مفهوم و أهداف : ادارة المخاطر في البنوك : المطلب الأول 

المخاطر  ادارة المخاطر هو مفهوم استخدم منذ التطور الاقتصادي و یمكن القول أن جذور ادارة         
نجدها تعود الى صناعة التأمین للشركات، حیث أدخل هذا المفهوم لأول مرة في الاعمال الاستراتیجیة 

من خلال نشر مقالة  1956لكن اصبح رسمیا مفهوم ادارة المخاطر سنة " 1لو هنري فای"من  1916سنة 
في  « The Professional insurance manger should be risk manager  »  : بعنوان
و تطرق من خلالها الى ضرورة أن یكون مدیر التأمین هو مدیر للمخاطر                    Havard Businessمجلة 

Dima.A, Orzea.L , page 9)(.  

لیعرف بعدها هذا المفهوم تطور كبیرا لیس في الولایات المتحدة الامریكیة فقط و لكن ایضا في كندا ،   
في  1966من خلال تقدیمه سنة   Massey Fergussonحیث قام دوغلاس مدیر مخاطر في شركة 

أنها مجموع  و عرف من خلالها تكلفة المخاطر على" تكلفة المخاطر كأداة قیاس الاداء الجدیدة " فكرة 
هي النفقات الرقابیة " اقساط التأمین نفقات مراقبة التكالیف مخاطر التأمین الذاتي و التكالیف الاداریة ، 

 : Kloman(على المخاطر و التكالیف الاداریة مع مقارنة هذه التكلفة مع المخاطر التي یتعرض لها 

1992 : p 301).( 

  :مفهوم ادارة المخاطر  1.1

مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طریق توقع الخسائر المعرضة المحتملة  منهج أو  هو    
رة أو تقلیل الاثر المالي لها الى او تصمیم و تنفیذ اجراءات من شأنها أن تقلل من امكانیة حدوث الخس

                                                             
منھجیة  ، عمل على تطویرأحد علماء الإدارة الكلاسیكیة، نال خبرتھ العلمیة  التي قادتھ الى النجاح في مجال الإدارة الصناعیة:  ھنري فایول  1

  .1916أشھر كتبھ الادارة العامة و الصناعیة  النظریة الاداریة،من
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تقلیل منها، الحد الادنى و هي وسیلة نظامیة لتحدید المخاطر و ترتیب أولویاته و تطبیق الاستراتیجیات لل
فهي أمر غایة في الاهمیة أي اخفاق في هذا الجانب قد یؤدي الى فشل البنك و أن المخاطر تعتبر جزءا 
لا یتجزأ من نشاط البنك ، لذا یستوجب على ادارة البنك وضع استراتیجیات الملائمة لاتخاذ الاجراءات 

مخاطر و العمل على تحلیل حجمها أو أثرها فیة التعامل مع هذه الیالمناسبة و اقرار النظم و الضوابط لك
،كما یعرف على أنه اتخاذ القرارات التي ) 96ص  :2015،جعفر، ابراهیم (و التقلیل الاحتمالات حدوثها 

ستسهم في تحقیق أهداف البنك من خلال التوفیق بین مختلف المعطیات و العوامل المؤثرة من خلال تقیم 
  ). (Heinz.P ,2010,p : 81( خلال  دعم القرار النموذجيتحدید و قیاس مختلف المخاطر،من 

وظیفة إدارة المخاطر على مستوى البنك هي وظیفة أساسیة تهتم بالتنسیق بین كافة الإدارات البنكیة ان    
ومخاطر السیولة، ومخاطر السوق  الائتمانمن حیث تحدید مختلف المخاطر التي تواجه البنك كمخاطر 

قیاس حجم "بشكل دوري وتبویبها في صورة تقاریر ترفع إلى الإدارة العلیا لمناقشتها، والهدف الأساسي هو
وفي هذا الصدد ، المتوقع حدوثها من أجل التخفیف منها أو التحكم فیها ولیس إلغاءها نهائیا "المخاطر

ص : 2007،، معارفيمفتاح(  :لالتزام بالمبادئ الأساسیة التالیةیستوجب إدارة المخاطر بالبنوك ضرورة ا
09(  

 تهتم بإعداد السیاسة العامة، أما  "لجنة إدارة المخاطر"أن یكون لدى كل بنك لجنة مستقلة تسمى
الإدارة المتخصصة لإدارة المخاطر فتتولى تنفیذ تلك السیاسات، كما تقوم بمراقبة وقیاس المخاطر 

  ؛بشكل دوري 
 لكل نوع من المخاطر الرئیسیة لدیه خبرة كافیة في المجال البنكي  "مسؤول مخاطر"ین تعی. 

 للائتمان   وضع نظام محدد لقیاس ومراقبة المخاطر في كل بنك وتحدید الأسقف الاحترازیة
 ؛والسیولة 

  ؛تقییم أصول كل بنك وخاصة الاستثماریة كمبدأ أساسي لقیاس المخاطر والربحیة 

  ؛استخدام أنظمة معلومات حدیثة لإدارة المخاطر ووضع ضوابط أمان ملائمة لها 

  ضرورة وجود وحدة مراجعة داخلیة مستقلة بالبنك تتبع مجلس الإدارة مباشرة وتقوم بالمراجعة
 .لجمیع الأعمال بما فیها إدارة المخاطر 
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  :أهداف ادارة المخاطر  2.1

اغراضها و اختلفت اسالیب ذكرها، لذا یمكن أن نخلص الى أن تعددت أهداف ادارة المخاطر و     
  :أهداف ادارة المخاطر و هي 

  یعد الهدف الأول لإدارة المخاطر هو بقاء البنك ككیان اقتصادي یفرض : الاستمراریة و البقاء
وجوده في بیئة الاعمال، و الحفاظ على الفعالیة التشغیلیة بمعنى ضمان عدم تحول الخسائر 

 التي تنشأ بسبب المخاطر دون تحقیق الاهداف؛ 

 مع  تكلفة التعامل یعد من الاهداف الفرعیة لإدارة المخاطر و یعني تخفیض :تخفیض التكالیف
                لإدارة المخاطر و هو البقاء ، تماشیا مع الهدف الرئیسيالمخاطر الى أدنى مستوى ممكن

 و الاستمراریة ؛

 هو الهدف النهائي لأي مؤسسة فهو معیار معقول لتقییم قرارات المؤسسات        :تعظیم القیمة
 للمؤسسة ؛و تعكس هذه القیمة السوقیة للأسهم العادیة 

 حیث تتیح التدابیر منع الخسارة و السیطرة علیها التي تشكل جزءا لا : المسؤولیة الاجتماعیة
یتجزأ من عملیة ادارة المخاطر مردودات مرغوبة و بقدر ما یمنع هذه التدابیر تدمیر الاصول     

 .للأفرادأو حدوث اصابات 

تتناقض  وتتعارض الاهداف مع بعضها، و في ظل ذك و عندما یكون للبنك أهداف متعددة أحیانا     
یجب اتخاذ قرار لتحدید من تكون له الاولویة  فالهدف هنا یمثل مجال النتائج الرئیسي بالنسبة لمدیر 
المخاطر  أو الهدف الذي یبرر وجود وظیفة ادارة المخاطر و للتعرف على هذا المجال لا بد أن یطرح 

: 2003 ،3طارق، ك. حماد( بنك في تحقیقه من خلال جهود مدیر المخاطر ؟ما  الذي یأمل ال: التساؤل 
 ،أدرجت لجنة بازل إدارة المخاطر كأحد المحاور الهامة لتحدید الملاءة المصرفیةو لقد . )146ص 
انتهاج سیاسات لإدارة المخاطر واستحداث  فيمؤخرا  بدأهذا الصدد  فيشیا مع الاتجاهات العالمیة اوتم

تتعرض لها أعمـال البنـك على تنوعها  التيدرجات المخاطر  فيتخصصة یكون هدفها التحكم قطاعات م
  )09: بلعجون، ص( :وذلك من خلال 
  ؛بما لا یؤثر على ربحیة البنكالاحتیاطات اللازمة لمواجهتها  عالمخاطر ووضتقدیر 

    ؛اتخاذ قرارات التسعیر  فيالمساعدة 
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  المالیة والعمل على تنویع تلك الأوراق ، من خلال تحسین تطویر إدارة محافظ الأوراق
 ؛الموازنة بین المخاطر والربحیة

   مساعدة البنك على حساب معدل كفایة رأس المال وفقا للمقترحات الجدیدة للجنة بازل   ، 
  .و هو ما سنفصل فیه من خلال المطالب  الاتیة

  ادارة مخاطر الائتمان : المطلب الثاني

خاطر المصرفیة التي سطلت علیها لجنة بازل الضوء و یتضح ممخاطر الائتمان من بین العتبر ت    
    2بازل  1ل الائتمان سواء من خلال مقررات باز ذلك من خلال الالمام بكافة اسالیب و قیاس مخاطر 

حیث شهدت دراسة مخاطر الائتمان تطورات عدة وفق لتعدیلات مقررات بازل، لذا  3و  أیضا بازل 
  .یب قیاس مخاطر الائتمانلاساسنحاول من خلال هذا المطلب تحدید 

تهتم بهذا النوع من  1988قیة بازل سنة امما جعل اتف بنوكان المخاطر الائتمانیة ذات أهمیة قصوى لل  
تحمل الدیون خلال تلك الفترة  لبنوكة، خاصة أن ایخارج المیزانو  داخل بنكیةال للأصولالمخاطر 

على  یؤثرلسداد في الموعد وارد دائما االمستحقة بها تشكل جزءا كبیر من اجمالي استحقاقها و عدم 
المخاطر الائتمانیة  بنوكال تدرك یهم المراقبین في الاساس هو أن الجدارة الائتمانیة للمقترض لذا فان ما

      و أن تحتفظ بالحد الادنى من رأس المال لتجاوزه أي عدم استقراره یحدث عجز المتعامل عن السداد
   .و الجدول التالي یوضح ذلك مقررات بازل خمسة فئات للمخاطر توضح و
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  أوزان المخاطر داخل المیزانیة: )01- 02( الجدول

  فئة الأصول  أوزان المخاطر

0 % 
سندات : مثل   يالاقتصادو دول منظمة التعاون  متطلبات النقدیة و سبائك الذهب على حكومات

  الخزینة أو رهون عقاریة مؤمن علیها 

أو  %20،  10% - 0%
 حسب تقدیر دولة %50

  العامة المحلیة باستثناء الحكومات المركزیة  و ما تضمن قروض  المؤسساتالمتطلبات على 

20%  
السندات : المتطلبات على المصارف و مؤسسات القطاع العام في دول منظمة التعاون الاقتصادي مثل

التي تصدرها الوكالات التابعة للحكومات الامریكیة و أیضا المتطلبات على المصارف متعددة 
  .من قبل هذه المصارف المضمونةالجنسیات أو متطلبات 

  لعقار بالكامل برهون على ا مصونةقروض   50%

100%  
على مصارف  تالمتطلباالاخرى مثل سندات المؤسسات و دیون الدول الأقل نموا و  طلباتجمیع المت

  خارج منظمة التعاون الاقتصادي و أسهم العقارات و الالیات المنشات و المباني 

دراسة "2المعاییر الدولیة بازل میرفت علي أبو كمال، الادارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفق  :المصدر
  .35، ص 2007، مذكرة ماجستیر، جامعة غزة، فلسطین، سنة"تطبیقیة على المصارف في فلسطین

  : المقاربة المعیاریة لقیاس مخاطر الائتمان حسب بازل 1.2

  : تم تحدید ثلاث مناهج لرأسمال مرجح وفق المخاطر الائتمانیة و هي  2 في ظل اتفاقیة بازل

یعتمد هذا الاسلوب على تصنیف المخاطر من قبل حیث :اسلوب التصنیف المعیاري 1.1.2
، التي تعتمد  Fitch Moody’s , Standar poor مثل  الائتماني المختصةوكلات التصنیف 

  على أوزان ترجیحیة و قد تعددت صیغ التصنیف التي تقوم علیها الوكالات و فق المعاییر التالیة 

 claims on sovereign  من خلال اتفاقیة بازل الاوزان الترجیحیة للمطالبات  تم تحدید
و تم تحدید هذه  %150، %100، 50%، %20، % 0: التالیة  بالأوزانعلى الحكومة 

       الاوزان حسب التصنیف المقدر من الوكالات التصنیف فمثلا الحكومة التي تصنفها
الى  AAA( ملیون دولار و هي مصنفة  100بمعنى اذا تم منحها قرض بمقدار  % 0

Aفي حین اذا كان فانه یتم معاملة التمویل الأصلي على أنه خالي من المخاطر )   ିܣ
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، %100أو غیر مصنف فانه یتطلب حمایة رأس المال )  ିܤ  ،BBା(  التصنیف بین
  .ملیون دولار كرأس مال مقابل للمخاطر المرتبطة بهذا الأصل 8بمعنى 

 Claims on banks نجد أنه بالنسبة للبنوك قد حددت اللجنة خیارین هما : 

  یتمثل في كون أن الترجیح خاص بالبنك و لیس البلد بمعنى أن  :الخیار الاول
ینطبق على البنوك التي یتواجد مقرها الاجتماعي ببلد مصنف من  % 20رجیح تال

AAA   ିܣܣالى . 

  الحقوق بمعنى مدة الحقوق  الممنوحةجال آیتعلق بالبنك و : الخیار الثاني      
  .أشهر 03أشهر و المطالبات لأقل من  03و نمیز هنا بین المطالبات لأكثر من 

 Claims on coporates    و هي جمیع المطالبات التي تندرج ضمن الفئات المشار
 : الیها سابقا و یمكن تلخیصها فیمایلي 

  التي تحقق المعاییر  %75الوزن الترجیحي تجزئة و الافراد مطالبات على الزبائن
معیار العمیل، معیار المنتج معیار التفتت و معیار القیمة : الاربعة التالیة

 .القصوى

 في حال انطباق جملة  %35الوزن الترجیحي  ،مطالبات مضمونة بعقارات سكنیة
ار القیمة التقدیریة للعق من %80أن لا تزید قیمة القرض عن : من الشروط أهمها

أو القیمة الشرائیة  كما یتم رفع الوزن الترجیحي في حال كانت قیمة الخسارة 
 .بر مما هو متوقع على مستوى البنك كالناتجة عن محفظة القروض السكنیة أ

  و هي تعطي تسهیلات التجزئة التي لا  %100أخرى هي  مطالبات على اصول
 .تحقق كافة  المطالبات أعلاه 

 :المعیاري  للأسلوبو الجدول التالي یحدد بالتفصیل أوزان الترجیح بالمخاطر  
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  أوزان ترجیح الاصول بالمخاطر وفقا للأسلوب المعیاري: )02-02(الجدول رقم 

 AAA  مطالبات على 
to 

 ି࡭࡭

A  to  
   ି࡭

BBB to 
  ି࡮࡮࡮

  ା to࡮࡮
   ି࡮

غیر   ି࡮أقل من 
  مصنف

  %100  %150  %100  %50  %20 % 0  الحكومات

منشات القطاع العام 
  بخلاف الحكومة

تقدر أوزان المخاطر للمطالبات على منشات القطاع العام طبقا للخیار الأول أو الخیار الثاني للمطالبات على المصارف و 
  اذا ما اختیر الخیار الثاني یجري تطبیقه دون استخدام المعاملة التفضیلیة للمطالبات قصیر الأجل

  ، و لكن بدون استخدام المعاملة التفضیلیة للمطالبات قصیرة الأجلتعالج وفقا للمطالبات على المصارف  التنمیة الدولیة  بنوك

  %100  %150  %100  %100  1%50 %20  المصارف الخیار الأول

المصارف الخیار الثاني 
 3طلبات لأكثر من  المت

  أشهر

20%  50%  50%  100%  150%  50%  

الخیار الثاني  المصارف
  أشهر 3أقل من 

20%  20%  20%  50%  150%  20%  

تعامل مثل معاملة المطالبات على المصارف، و یشترط أن تخضع لرقابة متطلبات كفایة رأس المال القائمة على أساس   الأوراق المالیة  منشأة
  طلبات على الشركاتتالمخاطر، و بدون ذلك یخضع هذه المطالبات لذات القواعد التي تخضع لها الم

 AAA to  مطالبات على 
  ି࡭࡭

A  to  ି࡭  BBB to 
  ି࡮࡮࡮

  ା to࡮࡮
  ି࡮

أقل من 
  ି࡮࡮ 

  غیر مصنف 

  %100  %150  %100  %50  %20  الشركات

واردة ضـــــــــــــــــــمن  طلبـــــــــــــــــــاتتم
  محافظ التجزئة القانونیة

  %75 ةبنسبالتي تدخل ضمن هذه المحفظة حددت اللجنة وزن المخاطر للمطالبات 

مطالبات مضمونة بعقارات 
  سكنیة

للقروض المضمونة بالكامل برهن عقاري سكني، سواء كان المقترض هو الذي یشغله أم كان  %35یكون وزن المخاطر 
  و قد یطلب المراقبون من  المصارف أن یزیدوا من تلك الأوزان التفضیلیة للمخاطر وفقا لما تقتضیه الاحوال. مؤجرا

القروض المضمونة بعقارات 
  تجاریة 

للتمویل العقاري  %50باستثناء الاسواق المتقدمة و بعد موافقة المصرف المركزي یسمح بترجیح الاصول بأوزان  100%
  .المضمون برهن مرتفع القیمة

 %100، ووزن مخاطر من رصید الدین القائم %20كانت المخصصات المحددة أقل من  اذا ما %150وزن المخاطر   
یمكن تخفیضها الى  %100من رصید الدین القائم، ووزن مخاطر  %20عندما تكون المخصصات المحددة لا تقل عن 

  .من رصید الدین  % 50بعد موافقة المراقب عندما تكون المخصصات المحددة لا تقل عن  50%

  %100 بمخاطرالوزن النمطي   الاصول الأخرى 

  .104 ، صمرجع سبق ذكره:  علي ابو كمالمیرفت : المصدر



 الفصل الثاني                                                    إدارة المخاطر البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 
 

102 

أما المخاطر المرتبطة بأصول خارج میزانیتها من غیر المشتقات : عملیات خارج المیزانیة2.1.2
م وضع مجموعة  من ثالمالیة  فقد تم وضع نظام لتحویل تلك الأصول الى ما یعادلها من ائتمان 

أوزان المخاطر، حیث أن هذه المخاطر یتحول الى ما یقابله من مخاطر لأصول داخل المیزانیة 
  : ، ومنه یتم احتساب رأس المال المطلوب من خلال 

  مجموع متطلبات رأس المال للأصول المستثمرة بالمیزانیات = مجموع رأس المال المطلوب للحمایة من مخاطر الائتمان
  الاصول خارجهاو 

یتم احتساب القیمة المرجحة بالمخاطر خارج المیزانیة على عملیات خارج المیزانیة : بمعنى 
  : خطوتین كمایلي

 تحویل القیمة الاسمیة للبند الى معامل ائتماني لبنود داخل المیزانیة :  الخطوة الأولى       
  .او ذلك من خلال ضربها بمعامل التحویل الائتماني الخاص به

 یتم ضرب الناتج أعلاه بوزن مخاطر ترجیحیة مناسب للبند داخل المیزانیة : الخطوة الثانیة
بدائل الائتمان المباشر  حیث تعطى : ، و نمیز هنا أنواع المطالباتو حسب نوع المطالبة 

الكفالات، : نذكر من بین العملیات  %100البنود خارج المیزانیة معامل تحویل ائتماني 
الاعتمادات المستندیة القبولات المصرفیة بالاضافة الى اي التزامات أخرى تعامل معاملة 
الائتمان المباشر بحیث یشكل التزام البنك بموجبها تعهد بالدفع لطرف ثالث في حال تدهور 

  .ماتالوضع الائتماني للعمیل الذي صدرت بالنیابة عنه هذه الالتزا

كما یجب على البنوك أن تراقب باستمرار مختلف المعاملات في عقود الاوراق المالیة عقود   
السلع و عقود الصرف الاجنبي كما یتعین منذ الیوم الأول لتعثر أي من هذه المعاملات أن یتم 
احتساب رأس المال لمقابلة تلك العملیات، كما أن متطلبات رأس المال یمكن ادراجها ضمن 

 نیات، أما بالنسبة للانكشافات المشمولة بتق%125انكشافات أخرى و بالتالي تعطى وزن مخاطر 
یمكن تخفیف المبلغ المرجح للانكشافات بناءا على طرق المعالجات  إنهتخفیف مخاطر الائتمان ف

المبینة في قسم تخفیف المخاطر ، أما في حالة كانت  الأصول خارج المیزانیة تتضمن أدوات 
     لیة ینوي المتاجرة بها فانه تستبعد الاصول الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر الائتمانما
  .درج ضمن محفظة المتاجرة و الخاضعة لمتطلبات رأس المال لمخاطر السوقتو 
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 : Internal Rating Based Aproachأسلوب التصنیف الداخلي  2.1.2

في جعل متطلبات رأس المال الرقابي یتماشى مع   مخاطر الائتمانمنهج التقییم الداخلي في ادارة  أهمیة
درجة المخاطر في البنوك، خاصة أنه هناك علاقة طردیة بین كل من حجم المخاطر و رأس المال 

التقییم الداخلي  وضع  لذا قررت لجنة بازل ،المخاطر دراج حوافز في نظم ادارةضرورة امع ، اللازم
المنهجین   علىهذا المخصص لمقابلة مخاطر رأس المال و لقد اعتمد  بغرض احتساب  رأس المال

ساسیة كتحدیات لمخاطر الائتمان وهي  احتمال حدوث مفاهیم أ 5منهج الاساسي و المنهج المتقدم 
درجة  و  اجال التسهیلاتم الانكشاف عند العجز عن السداد،حج،الخسارة عند السدادالعجز عند السداد،

 .التركیز 

یسمح هذا الاسلوب باستخدام تقدیر خاص للبنك عن مدى احتمالیة تخلف المقترض عن الدفع    
 :خلال سنة واحدة، وبموجب ذلك فان البنوك ستقوم بتقییم مخاطر الاقراض لدیها وفق البنود التالیة

        تمویل المشاریع ، قروض التجزئة، قروض الاستهلاكیة و القروض العقاریة،  الحكومات و البنوك
هذا من  الملكیة، استثمارات رأس المال المبادر، و بشكل رئیسي القروض التجاریة و المشاریع الفردیة

،ص 2010 ،كراسنةال( :هي جهة و من جهة أخرى فان هذا االمنهج یعتمد على أربع مدخلات أساسیة 
12 (   

 )PD  )    Probability of Default  احتمال التعثر 

 )Loss Grevend Default  )LGD التعثرالحسارة عند  

 )Exposure At Default   )EAD  التعرض عند التعثر 

 )Maturety      )M الاستحقاق الفعلي 

طلاقا  من ذلك فانه من خلال هذا الاسلوب یمكن للبنك أن  یحدد متطلبات رأس المال لتعوض نا 
given exposure    مرونة مع مخاطر الائتمانمما یجعل من رأس المال أكثر توافقا و.  

و هو قیاس احتمال تعثر ):  PD ) Probability of Defaultاحتمال التعثر.1.2.1.2
سواء من خلال تطبیق مهج التصنیف العمیل و عدم قدرته على السداد خلال فترة زمنیة معینة 

   الداخلي له ، الاساسي أو المتقدم، لذا یجب  على البنك تقدیر هذا الاحتمال باستخدام التقییم
  )158-157: ص ص: 2014،نجارال: (و تكمن أهمیة الأخذ بهذا العنصر
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 التحلیل المالي للجدارة المحددة داخلیا؛ 

  اعتبارات أخرى یرى البنك أنها ضروریة و لا یقتصر على العمیل فقط بل حتى العملیة
 لها؛و التي تم

  قیمة الشركة و شروط التسهیلالتحلیلات المتعلقة بكل الجوانب منها الصناعة، تحدید. 

  : و یتم احتساب هذه النسبة من خلال العلاقة 

  مجموع العملاء في بدایة الفترة / المتعثرین بالدفع خلال الفترة عدد العملاء =  PD احتمال التعثر

 خسائرهي :  )Loss Grevend Default  )LGDعند التعثر الخسارة  2.2.1.2 
المطروح من نسبة المبلغ  المبلغمستحقة بعد تعثر العمیل تتحقق هذه النسبة من اجمالي 

  : ، یعتمد في ذلك منهجین )140ص : 2012 ،،شكارةموفق( المسترد 

استنادا الى ذلك  فانه یتم تحدید مستویین الأول المتعلق بمعالجة المستحقات : المنهج الاساسي
بالنسبة للمعاملات   %50الغیر معتمدة و فیه یكون استخدام نسبة الغیر مضمونة و الضمانات 

و البنوك، أما المستحقات فائقة الامتیاز یتم احتسابها   قاق الممتاز، فیما یتعلق بالشركاذات الاستح
و تكون متعلقة بالشركات و البنوك التي معظم موجوداتها قد   % 75من خلال أعلى نسبة 

من خلال  العلاقة    LGDو یمكن احتساب الخسارة عند التعثر ،خرىاستعملت لضمان تعرضات أ
  )273ص : 2007 ،صلاح. حماد: (

LGD  = معدل الاستردادات  - 1* ( التعرض%(  

  . عند التعرض ثریقیس الخسارة من خلال اعتماد نسبة التع LGDأما في ظل المنهج المتقدم فان 

هي قیمة خسائر البنك عند لحظة تعثر العمیل،  : EADالتعثر عند التعرض  3.2.1.2
فهي تختلف عن حجم الالتزامات العمیل اتجاه البنك في البدایة، حیث یكون هناك التزامات 
غیر مسحوبة أو یمكن أن یكون هناك ضمانات تم استخدامها أو استخدام المشتقات و یتم 

موفق، ( :اخلي كالأتي حسب مدخل التصنیف الداشتقاق الموجودات المرجحة بالمخاطر 
   )140ص: 2012 ،شكارة

  بعض التعدیلات+ الموجودات الخطرة/ رأس المال التنظیمي=  %8نسبة كفیة رأس المال         
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  :تحتسب و  یقصد هنا ببعض التعدیلات هي درجة تركز المخاطر المحققة 

  وزن المخاطر* المخاطر عند التخلف = ة  حالموجودات الخطرة المرج

ر المخاطر شمؤ * الخسائر في ظل عدم الدفع  = وزن المخاطر: من خلال ما سبق نجد أن 
  .50/ المرجحة 

، و الخسائر في ظل عدم BBBاذا كان حجم المخاطر لقرض مساند مصنف : مثال توضیحي
 .% 75الدفع للقرض المساند 

RW =100 *75%/50 =150%  12= 8/100*%150اذا متطلبات رأس المال هو%  

یقیس الأجل الاقتصادي المنتهي في  )Maturety    )Mالاستحقاق الفعلي 4.2.1.2
حالة التعرض، یستخدم في بعض الحالات لدى توافر نظام واضح لتعدیل فترات الاستحقاق 

  لا یتم الاعتماد على الأجل التعاقدي عندي تقدیر المطلوب لرأس المال  التوظیفات، حیث

الأربعة سابقة الذكر فانه على أساسها یتم تحدید دالة وزن المخاطر بعد   من  العناصر انطلاقا
  : احتساب كل قیمة من خلال العلاقة

EL= EAD*GLD*PD*M  

و الاساسي في ما یخص  منمیز بین التصنیف الداخلي المتقد فإنناظل التصنیف الداخلى في 
الاعتماد على المنهجین و أهم لیة آح وضاحتساب كل من المعاییر الاربعة و الشكل التالي ی

  لافات الجوهریة بینهماتالاخ
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  الفروق الجوهریة بین التصنیف الداخلي المتقدم و التصنیف الداخلي الاساسي:  )03-02(رقم  الجدول

  التصنیف الداخلي الأساسي  التصنیف الداخلي المتقدم

  PD  یتم تقدیره داخلیا 

LGD  یتم تقدیره من طرف السلطات الخارجیة  

EAD  یتم احتسابه بالعلاقة السابقة  

  : تأثیر أسالیب تخفیض الخطر یخضع الى 

 EADالتعویضات من خلال تأثیر  

 LGDالضمانات للحد من تأثیر  

الضمانات من خلال تخفیض أو  
  LGDعلى PDاستبدال تأثیرات 

  PDالاعتماد على التقدیر الداخلي لاحتمال التعثر 

LGD  =45%  على الائتمان ممتاز الضمانات     
  على الائتمان الثانوي أقل امتیاز %75و  

EAD  =التزامات +  مبلغ الالتزام المستخدم فعلا
  احتمال السحب * التمویل 

  : تأثیر أسالیب تخفیض الخطر یخضع الى 

 EADالتعویضات التي تؤثر على  

للحد من تأثیرات خسائر عند : الضمانات  
 LGDالتعرض 

     PDالضمانات من خلال استبدال تأثیر 

SOURCE : YVES MATHIEU ,Bale 3 tour d’lorizon , 2013, page 62 

بدعم یسمح من خلال تطبیقها جملة من المبادئ  بوضعهتم بازل إالى جانب  هذه المعاییر     
ال یتضمن جملة من ادارة مخاطر الائتمان ذلك من خلال الاهتمام بأربعة مجالات كل مج

  :المبادئ

 دارة المخاطر ؛لإانشاء بیئة مناسبة  

 العمل في ظل منح عملیة الائتمان المناسب؛ 

 المحافظة على ادارة قیاس و ضبط العملیات الائتمانیة المناسبة؛ 

 .اطر الائتمانضرورة وجود رقابة دقیقة على مخ 

من خلال   بنكيان  الهدف من تغییر هذه المناهج هو تشجیع ثقافة ادارة المخاطر في الوسط ال   
التي تطبق نظم الحوكمة في ادارة المخاطر برأس المال أقل من غیرها، كما یقوم مفتش بنوك مطالبة ال

بیق مناهج مجلس التصنیف التي تختار تط بنوكالرقابة من التحقق من نظم ادارة المخاطر لدى ال
لمجلس التصنیف  لمنهج الموحد الى المنهج الاساسيأن تنتقل من ا ث یمكن للبنوكحیالداخلي، 
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الداخلي و منه الى المنهج المتقدم لمجلس التصنیف الداخلي و منه تتمتع البنوك بالمیزات الممنوحة فیما 
 .یتعلق بمتطلبات رأس المال

  : ادارة المخاطر الائتمانیةتفعیل  2.2

لیات أكثر فعالیة في ادارة آتهدف الى ایجاد اضافة الى المناهج التي اعتمدتها مقررات بازل و التي    
صائیة و الریاضیة، فقد اهتمت مقررات بازل أیضا حهذا النوع من المخاطر بالاعتماد على السبل الا

              ضمان ادارة فعالة للمخاطر الائتمانیة بوضع جملة من المبادئ التي من شأنها أن تساعد البنوك في 
و الجدول یوضح بالتفصیل كل مبدأ و ما یتضمنه من مبادئ تسعى في مجملها الى تفعیل ادارة مخاطر 

  )02ملحق رقم أنظر ال( .الائتمان

  ادارة مخاطر السیولة : المطلب الثالث 

منها عدم التأكد عدة دارات البنوك لأسباب إولة من المهام الصعبة الي تواجه یلساتعتبر ادارة مخاطر     
لیس للبنك سیطرة  ،حداث خارجیةأعلى  تعتمدالتي  الالتزاماتغطیة تل المستقبلیةمن التدفقات النقدیة 

علیها في ظل صعوبة التنبؤ بالمستقبل خاصة في ظل الازمات و سرعة تفاقم مشاكل السیولة ، و قد 
  : هما بلورة معیار عالمي للسیولة یعتمد على نسبتین  بإعادةزمة لأبعد ا 3اهتمت مقررات بازل 

  : LCRالاجل  قصیرةنسبة السیولة  1.3

تأثیرها على السوق و  السیولة  ىزمة و مدلأالسیناریوهات الصادمة ل في ظل د هذا المؤشرمعتألقد   
  (L’impact de bale 3sur le secteur bancaire  ,2013,p12):اللازمة التي من شأنها ان تؤدي 

 فقدان جزئي لقدرة التمویلات الغیر مضمونة ؛ 

 المقابلة؛ طرافللأفقدان جزئي للتأمین الخاص بتمویل القصیر الأجل مع الضمانات  

 السیولة ؛ التسهیلات الائتمانیة في استخدام الىالتوجه الغیر المجدول  

فان زیادة تقلبات السوق تؤثر على نوعیة الضمانات و احتمال تأثر   hair cut أفي ظل مبد 
 ؛السیولة النقدیة  الحاجة الى قیمتها في المستقبل مما یؤدي الى زیادة 

من أجل التخفیف شراء الدیون أو الوفاء بالتزاماتها غیر التعاقدیة  لإعادةالحاجة المحتملة للبنوك  
  :المعادلة التالیة من خلال LCRیمكن احتساب نسبة السیولة قصیرة الاجل . من مخاطر السمعة
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%100≤
الاصول السائلة عالیة الجودة

میو 30التدفقات النقدیة الصادرة خلال    
=LCR نسبة السیولة قصیرة الاجل    

حیث تدل هذه النسبة على مدى قدرة البنك على مواجهة الاحتیاجات قصیرة الاجل من السیولة ذلك     
قادر من خلال اصوله السائلة قصیر البنك أن فهذا یدل على % 100أنه كلما ارتفع هذه النسبة عن 

الالتزامات التي علیه في حین كلما انخفضت هذه النسبة یعتبر هذا الامر سلبي  ةالاجل على مواجه
ن كما أ أن البنك سیتعرض الى مخاطر السیولة بسبب عدم كفایة اصوله لمواجه التزاماته ،  ىبمعن

 باتخاذ الاجراءات التصحیحیة التي هیسمح للبنك من المتباعة و المراقبة التي تسمح لتطبیق هذه النسبة 
تأخذ عدة  التي كنالسائلة عالیة الجودة في الب للأصولبالنسبة  ،نقذ البنك من بوادر عسر السیولة ت

  : بشكل تفصیلي طبیعة هذه الاصول  3اتفاقیة بازل  تضمنتاشكال و قد 

من  جملةتتضمن  أنفان هذه الاصول لابد  3وفقا لبازل : خصائص الاصول عالیة الجودة  1.1.3
 L’impact de bale 3sur le secteur )  :الخصائص حتى تدرج ضمن الاصول عالیة  الجودة و هي

 bancaire  ,2013,pp :13-20)(  

  كما تتمتع بسهولة حیث تتمتع هذه الاصول بدرجة عالیة من السیولة انخفاض المخاطر ،
، كما یجب أن تتمیز بانخفاض علاقتها مع یم و لا تعتمد على انحرافات قویةالتقی

 الاصول ذات المخاطر  المرتفعة؛ 

 حیث یجب أن تكون هذه الاصول أقل عرضة للانخفاضات الحادة في   الاستقرار النسبي
 سعرها مع  مرور الوقت؛ 

 بمعنى أن الاصول ذات الجودة العالیة قادرة على تولید السیولة  القدرة على تولید السیولة
  .تفشل الاصول الاقل جودة في ذلك  رات التوتر الشدید للسوق في حینفي فت

 الى اصول ذات المستوى الاول 3أما عن الاصول ذات الجودة العالیة فقد تم تقسیمها في ظل بازل     
حتیاطات المطلوبة ، أوراق مالیة حتیاطات البنك المركزي بما في ذلك الإإالاوراق النقدیة ، : فهي 

الاوراق المالیة : و هي  و اخرى ذات مستوى ثاني ن قبل صنادیق السیادیة و البنوك المركزیةمضمونة م
راق المالیة المتداولة مضمونة من قبل صنادیق السیادیة و الا: من الاسهم   40تخضع للشراء لا تزید عن 
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الائتماني طویل و البنوك متعددة الاطراف التي تتمتع  بالسندات الدین للشركات التي لدیها تصنیف 
حافل في حالة عدم وجود تصنیف فانه یشترط أن تتمیز هذه السندات بسجل   )ିܤܤܤ ، ାܣ(الاجل 

موثوق به  من السیولة في الاسواق في ظل ظروف السوق، بمعنى أن لا یتعدى انخفاض سعرها لا 
  .یوم 30أو زیادة على مدى  %20یتجاوز 

لقد صمم هذا المعیار من : جلفي ادارة مخاطر السیولة قصیرة الأ LCR أهمیة نسبة 2.1.3
الطارئة ، بمعنى ما هو متاح للبنك  للأموالأجل اثبات مدى استخدام رصید الاصول كمصدر 

، مع عدم یوم  30لى نقد لملأ الفجوات النقدیة الداخلة و الخارجة خلال فترة التوتر لمدة التحویله 
  .السیولة المتاحةوجود قیود على استخدام 

  : NSFRنسبة السیولة طویلة الأجل   2.3

تهدف هذه النسبة الى توفیر موارد مالیة مستقرة  تضمن لأي بنك مواصلة نشاطه ككل في فترات    
الضغط التي قد تمتد الى المستقبل نتیجة تراجع في الربحیة و الاداء أو تراجع تنقیط القروض أو أوراق 

     : أي متغیرات أخرى تؤثر على نشاط البنك و أصولهوراق المقابلة في عقود المشتقات أو البنك أو الا
  )84: ، ص2013نجار، ال(

%

حیث أن الموارد المستقرة المتاحة و مقبلاتها  3كمؤشر معتمد من قبل بازل  عتبرت  NSFRان نسبة    
، بمعنى أن مبلغ التمویل 100% مساویة للنسبةمع الحاجات للتمویل التي ینبغي على الاقل أن تكون 

المستقر المتاح یجب أن یكون مساویا على الأقل لمبلغ التمویل المستقر المطلوب أما عن طبیعة هذه 
  )George.L,2011 p:3(: د فهي الموار 

  كما یتم احتساب السندات التي تصدرها 85%قروض للأفراد مع استحقاق أقل من سنة لنسبة ،
اذا قلت جودت  % 50و لكن یرتفع الترجیح الى )  A A( تحت تصنیف% 20الشركات بنسبة 

  ିܣهذه الاصول الى تصنیف   
  100الاجل مرجحة قروض الشركات المستحقة لسنة و القروض طویلة%  
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 L’impact de bale 3sur le ) :نلخصها فيیمكن أن : أهمیة نسبة السیولة طویلة الاجل  1.2.3

secteur bancaire,2014 :p3 )  

  اصول التمویل طویلة الاجل مع الحد الادنى مع الالتزامات مستقرة بالنسبة الى مخاطر السیولة
 لدى البنك؛ 

  تجنب الاعتماد المفرط على التمویل قصیر الاجل عندما یكون السوق وفیر السیولة ؛ 

  ردع و منع تمویل الاصول السائلة عالیة الجودة المستحقة عن طریق رؤوس الاحوال قصیرة
 التي تنتهي فورا بعد مدة محددة ؛الاجل 

 واجهة مختلف العملیات یجب على البنوك البحث عن المزید من الموارد على المدى الطویل لم
 .تعارض مع العمل التقلیدي للبنكعلى المدى الطویل و لا ت

 لتمویل مستقرة مصادر استخدام على البنوك وتشجیع المالیة ختلالاتالإ لحل النسبة هذهجاءت       
 موارد مال رأس  نسبة متمثلة في  ثابتة التمویل نسبة صافي من عاملاتالمو هي  الرئیسیة  أنشطتها
 الاعتبار بعین الأخذ مع  ،٪100> مالال رأس موارد إلى حاجةال مبلغ یكون أن یجب  ،سنة 1> مستقرة
 تقرر  للتنفیذ، الزمني الجدول یتعلق فیما، )سنة 1< من الرغم على( معینة وظائف من التلقائي التجدید

 .)Rubeiz, p :10( 2018 عام  في صحتها من والتحقق 2017 تكون سنة  المراقبة فترة

من النسب التي تمثل كتحدي في نشاط البنوك لأن  تعتبر NSFRیرى العدید من الخبراء بأن نسبة      
هذه النسبة تجبر البنوك على استخدام موارد مستقرة منذ أكثر من سنة لتمویل جزء كبیر من الاصول 

منح الائتمان للاقتصاد  غط الفترة المحددة فان هذه النسبة تؤدي الى تباطؤ طویلة الأجل و تحت ض
 (الامر الذي یؤثر سلبا على تمویل الاقتصاد و منه التأثیر على التنمیة

Azzouzi.y,Madies.p :2012 :p 330(. 

  ادارة مخاطر رأس المال : رابعالمطلب ال

كل  تقویةالمصرفي جملة من الاصلاحات تهدف في مجملها الى  للإشرافلقد أصدرت لجنة بازل     
سین قدرة البنك على لتح 3بنكي، لیهدف بازل القطاع ال مرونةمن رأس المال و السیولة في ظل تعزیز 

حیث أوردت لجنة  تحسین جودة متانة و شفافیة قاعدة رأس المال امتصاص الصدمات ذلك من خلال
الذي یجب  ،مالالبازل ضرورة التحقق أنه أي تعرض للمخاطر یجب أن یقابله تغطیة من عناصر رأس 



 الفصل الثاني                                                    إدارة المخاطر البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

 
 

111 

و الجدول .تحدد متطلبات الحد الأدنى لكفایة رأس المال أن یمتاز بجودة عالیة لذا فان البنوك لابد من أن
  :التالي یوضح تطور معاییر تصنیف رأس المال

  ساسي تحدید معاییر تصنیف رأس المال الا) : 04-02(الجدول رقم 

   3في ظل بازل   2في ظل  بازل    نوع الشریحة 

خصم لبعض ( الاسهم العادیة   تیاطات ، حقوق الاقلیة الاسهم العالدیة ، الاح  الشریحة الاساسیة 
  )المساهمات، احتیاطات، حقوق الأقلیة

  أسهم ممتازة؛  الشریحة الاولى 

  سندات ثانویة غیر محدد بأجل

  أسهم ممتازة؛

  سندات ثانویة الغیر محددة بأجل

  ذات أجل غیر محدود؛سندات ثانویة   الشریحة الثانیة 

  سندات ثانویة ذات أجل محدود؛

بعض السندات الثانویة ذات استحقاق 
  سنوات ؛ 5أقل من 

  اختفاء الشریحة   سندات تهدف الى تغطیة مخاطر السوق   ةالشریحة الثالث

الجزائر، مجلة دور الاجراءات الاحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الاشارة لحالة بركات سارة، : المصدر
  .102، ص 2015، جامعة بسكرة، الجزائر، سنة 7الأبحاث الاقتصادیة و الاداریة، العدد 

 

  :  رأس المال و جودة  تحسین نوعیة 1.4

و یوسع  الجدید نوعیة و مستوى رأس المالمن خلال تعزیز رأس المال التنظیمي حیث یرفع المعیار    
احترازي لاحتواء المخاطر النظامیة  كإجراءالمالیة  باعتبارها تغطیة المخاطر كما تم ادخال نسبة الرافعة 

  )665-660: 2011،الاطار الرقابي لتقریر رأس المال(  :الناتجة عن الدورة الاقتصادیة 

حیث یتضمن التعدیل على الاصول الغیر  : بالأصولالتعدیلات الرقاببیة المتعلقة  1.1.4
مثل الشهرة، أصول الضرائب المؤجلة احتیاطات تحوط التدفقات النقدیة و أرباح البیع ملموسة 

المحققة من عملیات التوریق ، حیث تحسم كل هذه البنود من حساب رأس المال العادي بالشریحة 
الثانیة، لذا على من الشریحة  %50لخصم با 2الاولى بدلا من المتطلبات الحالیة في اطار بازل 

  .البنوك تقدیم اقتراحها فیما یخص خصم من نسبة كفایة رأس مال
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  :ذلك من خلال :   القدرة على امتصاص الصدمات  2.1.4

  خلال فترات  الخسائر استیعاباضافة فئتین من رأس المال یهدف الى  :رأس المال الاضافي
،  حیث )رأس المال المتحول( هامش حمایة للمحافظة على رأس المال : الازمات و المتمثلة في

من عناصر الشرحیة الاولى من أجل اعطائها قوة أكبر لمواجهة الصدمات في   % 2.5یصبح 
الاحتیاطي الى الحفاظ على أدنى حد من رأس المال  في فترات  المستقبل ، كما یهدف هذا

ال الاضافي ملهو رأس ا امش للحمایة من التقلبات الدوریةذلك هكتم تحدید  لركود الاقتصادي وا
  .  %2.5 - %0حیث شهدت النسبة تطبیقها على مراحل  ،المعاكس

  حتواء الزیادة من أجل إ  كوسیلة مكملة لمتطلبات كفایة رأس المال :ادخال نسبة الرافعة المالیة
بة الرافعة سالمالیة في ظل تقویة متطلبات رأس المال ، حیث یساهم وضع نالتدریجیة للرافعة 

تطبیق ضمانات اضافیة في ظل  مما یسمح بدعم الاستقرار المالي و حد تراكم المدیونیةلالمالیة 
  :نموذج المخاطر حیث تحتسب هذه النسبة في ظل بازل من خلال العلاقة 

  

  )المیزانیة  ذلك الاصول خارجبما في ( مجموع الاصول / رأس المال الشریحة الأولى  =نسبة الرافعة المالیة

  

، حیث یعتبر هذا المؤشر بمثابة ملاءة مالیة زائدة   %3و قد حددت القیمة القصوى لهذه النسبة    
  .ككل  بنكيللبنوك و التي تسهم في ارساء الاستقرار في النظام ال

  : هامش حمایة للمحافظة على رأس المال 3.1.4

  الزمني لتطبیق  بالإطارعلى البنوك تقدیم أرائهم و خططهم المقترحة الخاصة الترتیبات الزمنیة
  .المعاییر

  ئة المالیة الكلیة حیث یالهدف منه الأخذ بعین الاعتبار الب :هامش الحمایة من التقلبات الدوریة
ربط بین النمو الائتماني ووجود مخاطر على مستوى النظام یستفید من هذا الهامش عند حدوث 

 .ككل، حیث یعزز هذا الهامش حمایة رأس المال من أي خسائر مستقبلیة ممكنة 
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لقد أدرجت اتفاقیة بازل تعدیلات عدة على تركیبة و  قیمة رأس المال الذي یجب على البنك الاحتفاظ  
لذا فقد عرف رأس المال في ظل الاتفاقیة مجموعة من بها، حیث یهدف الى مواجهة مختلف المخاطر 

 و الجدول التالي یوضح ذلك بالتفصیل.التغیرات التي تهدف الى تحسین نوعیة رأس المال و كذا مستواه 

  3مراحل تنفیذ مقررات بازل ) : 05- 02( الجدول رقم 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011  

الحد الادنى لنسبة رأس المال    3.50% 4.00% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50% 4.50%
 من حقوق المساهمین

 رأس مال التحوط      0.63% 1.25% 1.88% 2.50%

الحد الادنى لحقوق    3.50% 4.00% 4.50% 5.13% 5.75% 6.38% 7.00%
رأس مال +المساهمین 

 التحوط
الادنى لرأس مال الفئة الحد    4.50% 5.50% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00% 6.00%

1 
الحد الادنى من اجمالي رأس    8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00% 8.00%

 المال
10.50

% 
الحد الأدنى لإجمالي رأس    8.00% 8.00% 8.00% 8.63% 9.25% 9.88%

رأس مال التحوط+ المال  

 
 Source Rustom Barua, Fabio Battaglia, and other’s,basel3 what’s new ?business 
and technological Challenges, Algorithmics, an IBM Company,2010,p32. 

  

عرف جملة من التغیرات من أجل تحسین مستوى  3أعلاه نجد أنه في ظل مقررات بازل  جدولال من   
هو أعلى الشكل نوعیته حیث تقترح اللجنة رفع حد أدنى من متلطلبات حقوق المساهمین و و رأس المال 

فیما یخض الفئة الاولى من رأس المال الاساسي  اضافة الى متغیرات أخرى  %4.5الى % 2.5من 
، 2019سنة  7و الذي سیرتفع الى  2013لسنة  3.5الذي تم تحدیده  تتضمن كل من رأس المال التحوط

                ارباح الاسهم و في حالة عدم احترام هذه النسب سیتم فرض تحدید احتیاطات تكون في شكل دفع
  .و المكافآت و  أقساط التأمینات
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  یلیة غادارة المخاطر التش: خامسالمطلب ال

مخاطر تحمل خسائر تنتج عن عدم "لمخاطر التشغیلیة على أنها اتم تعریف    2 ضمن إتفاق بازل    
ویشمل هذا التعریف  ،الخارجیة نجاعة أو فشل العملیات الداخلیة، والعنصر البشري، والأنظمة والأحداث

ولا یعتبر ". المخاطر القانونیة ولكنه یستثني المخاطر الإستراتیجیة ومخاطر السمعة والمخاطر التنظیمیة
بل هو جزء  2الإحتفاظ برأسمال لمواجهة الخسائر الناشئة عن المخاطر التشغیلیة خیارا في إطار بازل 

قررات جملة من الاسالیب من أجل قیاس و ادارة المخاطر ، و قد اعتمد من خلال هذه المجوهري فیه
  .و هو ما سنفصل فیه من خلال هذا المطلب التشغیلیة

  )141ص : 2013 ،آیت عكاش(  BIAأسلوب المؤشر الأساسي 1.5

برأس المال لمواجهة لمخاطر التشغیلیة بما یساوي نسبة  ثابة هي  تبعا لهذا المؤشر فان البنك یحتفظ   
α  بنك خسارة الشرط أن یحقق فیها البنك أرباحا، أما ان حقق من اجمالي ایرادات البنك ثلاث سنوات    

  : أو أنه لم یحقق ربح تعتبر ملغاة، و یتم احستاب ایرادات البنك من خلال العلاقة التالیة 

 اجمالي ایرادات الاخرى+ فوائد الصافیة المحققة =  ایرادات البنك الخاصة

  : ضمن مایلي تتو الایرادات الخاصة هنا 

  ؛)مثل الموضوعة للفوائد الغیر مدفوعة( نات الخاصة و المؤ 

 ؛تكالیف العملیة الخاصة 

 ؛تنزع أو تلغى أكبر قیمة لاكتتاب المحفظة البنكیة تحققت أم لم تتحقق 

  ؛تنزع أو تلغى الارباح أو الخسائر المنتظمة 

  تنزع أو تلغى مداخیل نشاطات التأمین. 

  و بالاعتماد على المعادلة السابقة فانه یمكن تحدید رأسمال اللازم بناءا على مؤشر و هو 

KBIA = (∑ (GI1…. n * ά))/n 

Kbia        متطلبات رأس المال   GI الایرادات الخاصة بثلاث سنوات   

હ  15عامل ثابت یساوي         N  ثلاث سنوات  ماضیة عدد   
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یرتبط هذا المعیار بشرط و تجاه المخاطر التشغیلیة وفقا لهذه المؤشر تم احتساب متطلبات رأسمال  
  .أساسي هو أن یكون ایرادات البنك تكون  موجبة خلال ثلاث سنوات التطبیق

   سمحدود جدا  لقیا ةفقط الى مد مناسبان اسلوب المؤشر الرئیسي هو : تقییم هذا الاسلوب  1.1.5
و التحكم في المخاطر التشغیلیة، حیث یتم تغطیة المخاطر التشغیلیة وفق هذا الاسلوب من خلال مبلغ 

التحكم الملائم في المخاطر، لأن رأس  حیثن و لا تعد معبرة م ةالمخاطر غیر كافی رةتقدیري لذا فان ادا
انما بواسطة مستوى صافي الدخل بالفائدة و صافي حدد طبقا للمخاطر التشغیلیة الفعلیة، و یالمال لم 

هذه و لكن  ىأعلقه فقط بقبول مخاطر تشغیلیة یالدخل بدون فائدة و هنا فان الدخل الأعلى یمكن تحق
لأن الاداء الافضل ینشأ  ةمحدود ةالى مد وعةالصفة الخاصة بالمخاطر التشغیلیة تبدو قانونیة و مشر 

لا یزود البنك  kbiaو عموما فان القیاس التقریبي للمخاطر بموجب  ن ادارة أفضل للمخاطر ،مأیضا 
 cristal, pribil ,2009,p(بالحوافز لتحلیل أكثر قربا لمخاطره التشغلیلة أو لتحسین ادارة المخاطر به 

201(.  

  :Standardized approach )المعیاري( الاسلوب النمطي  2.5

من أجل تحدید رأس المال المطلوب لمواجهة  المستخدمةیعتبر الاسلوب المعیاري أكثر الطرق     
 3في ظل متوسط ) معامل بیتا( مخاطر التشغیل حیث تمكن هذا المؤشر من خلال وضع نسبة ثابتة 

، ص 2015، ، ثریاعبدليبو (دام تقدیر الأعمال سنوات، و في حالة عدم توفر التقاریر یمكن استخ
 .حماد( :متطلب رأس المال حسب الأسس التالیة  خلال هذه الطریقة احتسابمن یتم  ،)120

  )27، ص 2007رجب،

  البنك إلى وحدات أعمال معیاریة ) أنشطة ( تقسم أعمال(Standardized Business units) 
ولكل خط أعمال یوجد مؤشر محدد یعكس حجم أنشطة .  Business Linesوخطوط أعمال 

 .البنك في هذا المجال

  هذا المؤشر یستخدم كمؤشر تقریبي لحجم مخاطر التشغیل لكل خط أعمال. 

یحسب رأس المال المخصص لمقابلة مخاطر العملیات عن طریق ضرب المؤشر في عنصر رأس المال 
(Capital Factor)  لكل خط أعمال ویتم جمع حاصل الضرب لكل خطوط الأعمال لیعطي رأس المال
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أنواع و تم ربط كل  ثمانیة  یث قسم هذا الاسلوب أنشطة البنك الىح، Capital Chargesالمطلوب 
 .الخاص بكل نشاط  β ال التي تم تقسمها و معاملمو الجدول التالي یوضح الاع βنشاط بمعامل 

 نشاطات البنك الثمانیة و مختلف نسب بیتا:  )06-02(رقم  الجدول 

نوع 
  النشاط

تمویل 
  المؤسسات

التجارة و 
  المبعیات

أعمال 
التجزئة 
  البنكیة

أعمال 
التجارة 
  البنكیة

المدفوعات 
  و التسویة

خدمات 
  الوكالة

ادارة 
  الاصول

السمسرة 
  بالتجزئة

  %12  %12  15%  %18  %15  %12  %18  18%  النسبة

Source :Antoine Sardi, Bale II , afges Edition, Paris, 2004, p.231. 

یتم احتساب رأس المال المعیاري من خلال التغطیة الاجمالیة التي هي جمع رؤوس الاموال المخصصة  
  )204ص :2014: النجار (:من خلال العلاقة  βبمعامل  المرجحةلتغطیة مختلف خطوط الاعمال 

  /3 ])بیتا لكل نشاط( x) متوسط إجمالي الدخل لكل وحدة عمل([=  متطلبات رأس المال          

KTSA ={Σ years 1-3 max[Σ(GI1-8 x β1-8),0]} /3  

KTSA  رأسمال المطلوب لتغطیة بموجب المدخل المعیاري.  

GI1-8   علیه بالنسبة لخطوط الأعمال الثمانیة التركیزالدخل الاجمالي السنوي و هو المؤشر الذي تم.  

β1-8    نسبة معینة حددت من قبل اللجنة و هي تخص مستوى  رأسمال المطلوب لمستوى الدخل الاجمالي  

للبنوك التي ترغب في تطبیق هذا الاسلوب  بالنسبةبعض الشروط الواجب توفرها لقد وضعت لجنة بازل  
مخاطر التشغیل  و هو وجود بیانات منتظمة خاصة  لإدارةأن یكون لدى البنك نظام جید : و من أهمها

صندوق النقد (  بصورة دوریة الخارجیةعة الداخلیة و الرقابة للمراجبكل نشاط أن یخضع هذا النظام 
  . ) 24ص : 2004العربي، 
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   :Advened measurent Approcheسالیب القیاس المستحدثةأ 3.5

لال هذا المقیاس تصمیم و تنفیذ نظام خاص لقیاس المخاطر التشغیلیة في ظل توفر جملة یتم من خ   
  )28- 27: ص ص :2007،رجب.حماد(: من الشروط هي 

  :المعاییر النوعیة  1.3.5
  مخاطر العملیات في البنك وتكون وظیفتها التعرف على قیاس المخاطر  لإدارةوجود دائرة مستقلة

 ؛والإجراءات الرقابیة المطبقة والموجودة في البنك

  وجود تقاریر دوریة عادیة عن مدى التعرض لمخاطر العملیات وكذلك الخسائر المتوقعة
 ؛لحالات عند حدوثها والإجراءات التنظیمیة التي سیتم أخذها بعین الاعتبار لمواجهة مثل هذه ا

 ؛وجود سیاسة تحكم عمل إدارة مخاطر العملیات وبشكل موثق 

  ن تكون هناك أوجود عملیات مراجعة داخلیة وخارجیة لطریقة عمل إدارة مخاطر العملیات و
  .مخاطر العملیات عن الدوائر الأخرى دارةلإاستقلالیة 

  :المعاییر الكمیة  2.3.5
  الالتزام من قبل دائرة المخاطر بمحتوى تعریف لجنة بازل لمخاطر العملیات وكذلك بتعریفها

  ؛للأخطاء والخسائر التشغیلیة التي قد تحصل في البنك 
  أسلوب قیاس المخاطر في البنك یجب أن یكون فعالا لتحدید المخاطر التشغیلیة الرئیسیة التي

 ؛تؤثر على حساب الخسائر المتوقعة  

 ب على البنك أن یستخدم معامل ارتباط داخلي یج(Internal determined Correlations)  
تخدام الأسالیب في قیاس المخاطر التشغیلیة للوصول إلى الخسائر التشغیلیة المتوقعة ، وباس

 الكمیة والنوعیة ؛

  مخاطر یجب ان یتوخى البنك عند استخدامه عناصر البیانات السابقة ضمن نظام قیاس وتحدید
 .العملیات طریقة معقولة وواضحة وموثقة وقابلة للتحقق

 متطلبات ومعاییر الجهة المنظمة  مع اأي نظام قیاس لمخاطر العملیات یجب أن یكون متوافق 
البیانات الداخلیة البیانات الخارجیة ذات العلاقة ، سیناریوهات التحلیل :وهنا یتم استخدام ما یلي 

 .و نظام الرقابة الداخلي ئة العملیو العوامل المؤثرة في ب
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  AMAمنهجیة قیاس المخاطر التشغیلیة وفق طرق القیاس المتقدمة: )07-02( الجدول رقم 

EL=PE*LGE*EI  
الخسائر بالنسیة لعدد معین من  رمقدار تكرا PEتقیس  كما .یقیس  هذا المؤشر مبلغ الخسارة العظمى الذي یمكن أن تولده النشاطات الحالیة

 مؤشر الحجم EI  .فهي تقیس مبلغ الخسارة في حالة وقوع الحدث LGEالعملیات خلال فترة زمنیة معینة، أما 

طریقة القیاس الداخلي 
IMA  

  1تحلیل السیناریوهات   LDAتوزیع الخسارة   طریقة التنقیط 

Capital Charge  =  γ  ×EL 

الى  γیشیر حیث 
متطلبات رأس المال لخط 
العمل أو نوع حدث 
الخسارة ذلك حسب 

المتوقعة، حیث الخسارة 
ذلك  هیجب أن یحدد بنفس

و یتم فحصه و مراجعته 
من قبل السلطات المعینة 
و هكذا یكون مجموع 
متطلبات رأس المال 
الفردیة لكل خط 

نوع خطر هو /عمل
متطلبات رأس المال العام 

  .غیلیةللبنك للمخاطر التش

یعتمد هذا الاسلوب على فكرة 
التحكم في رأس المال الذي 
یغطي المخاطر التشغیلیة 

، 2عن طریق بطاقة النقاط 
اضافة الى اسالیب مختلفة 
تحسب مؤشرات خطر تكون 
أساس بطاقة النقاط لكل خط 
عمل على مراحل منتظمة و 
رأس المال الذي تم حسابه 
للمخاطر التشغیلیة یتم تعدیله 
بشكل متواصل ، و تضم هذه 
البطاقة سلسلة مؤشرات 
تستخدم كوسائل تقدیر لأنواع 

  خطر خاصة 

࢟ࢇ࢓ ࡱࡼ = ∑  ܒ۳۾
ܖ
ୀ૚ܒ  المنهج ۸۾ 
 باهتمام تحظىالذي  الإحصائي

 لحساب الاكتواریة العلوم في كبیر
 كیفیة وتظهر الخسائر مجموع
 على المال رأس تكالیف حساب
 المعرضة القیمة قیاس أساس
 على وعلاوة .المخاطر من للخطر
 كإطار LDA نعتبر فإننا ذلك،

 الاقتصادي المال رأس لتخصیص
حیث كلما .أعلى إلى أسفل من

ارتفع قیمة هذا المؤشر كلما دل 
ذلك على ضرورة الاهتمام 

بمخاطر التشغیل لانه یسمح 
بتحدید حجم المخصصات اللازمة 

  لمقابلة مخاطر التشغیل

ان الهدف من  السیناریوهات 
تحلیل السیناریوهات الذي یتم 
في سیاق ادار الخطر 

وجه كمیة و له أ التشغیلي
  :اخرى نوعیة 

اكمال * :الاوجه الكمیة 
البیانات المستخدمة لحساب 

  رأس المال الخطر؛
  قاعدة لتنفیذ اختبارات الضغط؛

النظر بعمق  :نوعیةالاوجه ال
الى أفق المخاطر، مما یسمح 
الاكتشاف المبكر للخطر ومنه 

 الضعفالتعرف على نقاط 
  بالبنك للوصول

  .أفكار لمعاجلة أفضل

، احلام  216ص:ـ، جوزیف كورتال95ص :،بركات سارة205ص: نجارحیاة: من اعداد الباحثة بالاعتماد على  :المصدر
  .110ص: ، محب خلة توفیق120ص:عبدليبو 

                                                             
من خلال تحلیلات السیناریوهات على أساس رأي الخبراء مع البیانات الخارجیة لتقییم مدى  AMAحیث یقو البنك بتطبیق   :تحلیل السیناریوھات/ 1

ارة تعرض البنك لأحداث عالیة الحدة، و لا یوجد لها ما یكفي من البیانات داخلیا حیث في هذه العملیة یقدم المدیرون خبرتهم  أیضا خبرة اد
العالیة المحتملة، حیث هذه التقنیة یمكن استخدامها كقیاسات لتوزیع الخسارة ،شرط أن یتم  یمكن الحصول على العناصر تىالمخاطر مدخلاتهم ح

  تقییم اختبر صلاحیتها الوقت مع تعدیلها من خلال مقارنات  بتجربة الخسارة الفعلیة لضمان المنطقیة 
 نوعیة على یركز العملیات حیث  خطوط مختلف داخل یةالتشغیل للمخاطر المولدة الحوادث مختلف على المطبقة طریقة هي :بطاقة النقاط /  2

 أخذ العامة الإدارة طرف من نقطة تحدید مع بالعملیات، المرتبطة المخاطر إعطاء لمختلف من خلال المطبقة، الوقائیة والمقاییس الداخلیة الرقابة
  .النقطة في ةثر المؤ  العوامل ومنه خطر كل حدوث في المؤثرة العوامل الاعتبار بعین
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لیة في ادارة المخاطر التشغیلیة حیث كل اسلوب له من آ ن  ما یمیز المنهج المتقدم أنه یتضمن أكثر إ
یسمح من خلاله   AMAان تطبیق المنهج المتقدم  .السابق وضح ذلكمیزاته و الجدول خصائص و م

بمساعدة البنوك و الشركات خاصة الكبرى منها من متابعة مختلف العملیات المتطورة و المعقدة لتحدید 
  )22ص : 2014 ،أبو الفتوح: (حجم المخاطر التشغیلیة ذلك من خلال

 ام القیاس الداخلي الذي یستخدمه البنك؛قیاس حجم التعرض للمخاطر التشغیلیة من خلال نظ 

  یعتمد البنك على بیانات احصائیة السابقة بحیث یستخدمها ضمن البرامج المتقدمة لتقدیر
 المخاطر؛

  الاعتماد على الاسلوب الداخلي في تقییم و تحدید حجم  تعرضات البنك لمخاطر التشغیل و منه
  .احتساب رأس المال اللازم لمواجهتها

  : الممارسات السلیمة  في ادارة  و مراقبة المخاطر التشغیلیة  4.4

والسلطات  تتضمن عشرة مبادئ لمساعدة البنوكورقة  2003 أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفیة     
الرقابیة على تحدید أسس الإدارة السلیمة للمخاطر التشغیلیة، وقد تم تقسیم المبادئ العشرة الى أربعة 

   : وفیما یلي تلخیص لهذه المبادئ. ، وتصلح هذه المبادئ لكل من البنوك والسلطات الرقابیةأقسام رئیسیة

  الممارسات السلیمة في ادارة و مراقبة المخاطر التشغیلیة في ظل مقررات بازل : )08-02( الجدول رقم

  مجلس الادارة و الادارة العلیا: المخاطر  لإدارةتهیئة المناخ المناسب 

: من حیث الإلمام العام والمصادقة ومراجعة الإطار العام لإدارة المخاطر التشغیلیة دور مجلس الإدارة: الأولالمبدأ 
یجب أن یكون مجلس الإدارة مدركا للعناصر الأساسیة للمخاطر التشغیلیة الخاصة بالبنك والتعامل معها كفئة منفصلة 

  .المخاطر التشغیلیة دوریاً  یتم مراقبتها، كما یجب مراجعة و إعتماد إستراتیجیة

یجب أن یضمن  للتدقیق الفعال دور مجلس الإدارة في ضمان خضوع إطار إدارة المخاطر التشغیلیة: المبدأ الثاني
مجلس الإدارة بأن هیكل إدارة المخاطر التشغیلیة یخضع لوظیفة تدقیق داخلي فعالة وشاملة ومستقلة وتنفذ من قبل 

   .ل ملائم، ویجب أن لا تكون وظیفة التدقیق الداخلي مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة المخاطرموظفین أكفاء ومدربین بشك

یقع على عاتق  وتوفیر الموارد اللازمة مسؤولیة الإدارة العلیا في تنفیذ إطار إدارة المخاطر التشغیلیة: المبدأ الثالث
ویجب أن یتم تطبیق . یلیة المعتمد من قبل مجلس الإدارةإدارة المخاطر التشغ) هیكل(الإدارة العلیا مسؤولیة تطبیق إطار 

الإطار بانسجام كامل على مستوى البنك ككل، وأن جمیع المستویات الوظیفیة تدرك مسؤولیاتها فیما یتعلق بإدارة 
قة بإدارة كما یجب أن تتحمل الإدارة العلیا مسؤولیة تطویر السیاسات والعملیات والإجراءات المتعل. المخاطر التشغیلیة

  .المخاطر التشغیلیة في جمیع أنشطة وعملیات البنك وأنظمته
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  تعریف قیاس مراقبة و الیة تحكم : ادارة المخاطر التشغیلیة 

یجب على البنوك أن تقوم بتحدید المخاطر التشغیلیة الذاتیة في  تعریف وتقییم وقیاس المخاطر التشغیلیة: المبدأ الرابع
كما یجب التأكد من أنه تم الأخذ بالإعتبار المخاطر التشغیلیة الذاتیة . كل أنواع المنتجات، الأنشطة، والعملیات والأنظمة

  . أنظمة جدیدةلكل نشاط عن طریق خطوات التقییم الملائمة وذلك قبل طرح أیة منتجات وأنشطة وعملیات أو 

عداد التقاریر: المبدأ الخامس ٕ حتمالات التعرض للخسائر المادیة وا ٕ یجب على البنوك أن تقوم  :المخاطر التشغیلیة وا
كما یجب تنفیذ عملیة المراقبة المنتظمة لأوجه المخاطر التشغیلیة . بتحدید الإجراءات المطلوبة لقیاس المخاطر التشغیلیة

، والإفصاح عن البیانات ذات الصلة للإدارة العلیا ومجلس الإدارة التي تعزز بدورها إجراءات والتعرض الملموس للمخاطر
  .الإدارة للسیطرة على المخاطر التشغیلیة

وتخفیضها یجب على البنك التأكد من  توفر الوسائل والإجراءات للسیطرة على المخاطر التشغیلیة: المبدأ السادس
بحیث یجب . التعرض للمخاطر التشغیلیة وأحداث الخسائر التي تنتج عن العملیات الكبیرةإستمراریة تطبیق نظام مراقبة 

ویجب . أن یتوفر لدى البنك السیاسات والأسالیب والإجراءات التي تضبط أو تخفف من حدة المخاطر التشغیلیة المادیة
ستراتیجیات الضبط، كما ین ٕ بغي تعدیل إطار المخاطر التشغیلیة على البنك أن یراجع بشكل دوري محددات المخاطر وا

ً على استعداد البنك لتقبل المخاطر   .وفقاً للإستراتیجیات المناسبة المستخدمة وبناء

ستمراریة الأعمال: المبدأ السابع ٕ یجب على البنك أن یضع خطط للطوارئ وذلك لضمان مقدرته  توفر خطط طوارئ وا
ً على مبدأ الإستمراریة والتنامي ال . متواصل في الأعمال والحد من الخسائر في حالة تعطل الأعمال بشكل حادللعمل بناء

  .كما یجب أن یقوم البنك بتقییم التكلفة والعائد من العملیات البدیلة والإستراتیجیات الرقابیة لتخفیض المخاطر

  تفعیل دور السلطات الرقابیة 

یجب على السلطة الرقابیة أن تطلب من كافة  المخاطر التشغیلیةمطالبة البنوك بتوفیر إطار فعال لإدارة : المبدأ الثامن
إطار فعال لتحدید وتقییم ورصد وضبط المخاطر التشغیلیة بما یحقق  واعتمادالبنوك بغض النظر عن حجمها إعداد 

  .التخفیف من حدة الخسائر التي قد یتعرض لها البنك بسببها، على أن یكون هذا الإطار جزء من منهج شامل 

جراءات البنوك الخاصة بإدارة المخاطر التشغیلیة: المبدأ التاسع ٕ یجب على المراقبین أن یقوموا بشكل  تقییم سیاسات وا
مباشر أو غیر مباشر بتنظیم تقییمات مستقلة وبصفة دوریة للإستراتیجیات، والسیاسات والخطوات والممارسات المطبقة 

المراقبین التأكد من وجود آلیة مناسبة للتقاریر وأن تكون ذات كفاءة عالیة المتعلقة بالمخاطر التشغیلیة، كما یطلب من 
علامهم بالتطورات التي تحدث في البنوك ٕ   .بشكل یضمن إطلاعهم وا

یجب على البنك أن یقوم بالإفصاح الكافي للجمهور حتى یتمكن المتعاملین في  الإفصاح من قبل البنوك: المبدأ العاشر
فالإفصاح الدوري والمستمر . جودة إدارتها قیام بتقییم المخاطر التشغیلیة التي قد یتعرض لها والسوق المصرفیة من ال

للمعلومات ذات العلاقة بالبنوك یؤدي إلى تحسین الإنضباط السوقي والذي یزید فعالیة إدارة المخاطر، ویجب أن یتناسب 
  .ملیات وأنشطة البنكمستوى الإفصاح مع مستوى وحجم المخاطر ومع درجة تطور وتعقید ع

دراسة حالة بعض البنوك "2المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل:، مصطفى أبو صلاحعبد الكریم نصر: المصدر
  .بتصرف 19-18ص ص :2007سنة :العاملة في فلسطین، مداخلة مقدمة في الملتقي دولي،جامعة فیلادیلفیا،الاردن
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  :خلاصة الفصل الثاني

عرفت تطورا هائلا في السنوات الماضیة خاصة  التيإن التعاظم المستمر للمخاطر التي تواجه البنوك   
المخاطر تبحث عن  إدارةالتغییرات العدیدة التي تشهدها الساحة الصرفیة و العالیمة، جعل من  ظل في

 أتصاعد هذه  المخاطر بدوفي ظل  خاصة أن النشاط البنكي هو نشاط مخاطر بطبیعیته،سبل لتفعیلها، 
من هنا برزت أهمیة لجنة بازل للرقابة المصرفیة التي كان ،  ي عن الآلیات الكفیلة لمواجهتهاالبحث الجد

                 و الاشراف على البنوك بهدف تفعیل كفاءة النظام البنكي ا في وضع نظم الرقابةلها دورا ریادی
تحقیقه من خلال مقرراتها المقترحة  لتو اح ماي على حد سواء، و هو و تحقیق الاستقرار المالي والمصرف

مرحلة التخبط في الازمة العالمیة و التي كانت  جاء في الذي 3و كذا بازل  2أو بازل  1ء في بازلسوا
، وقد استطاعت من  الصلابة المالیة والبنكیة قالتعدیلات المعلقة به تتضمن اصلاح فعلي و جذري لتحقی

عبر تحدید المتطلبات الدنیا لرأس  تعزیز و تقویة اطار المخاطرأن تساهم في  دعائمها الثلاثخلال 
المال  و البحث في الآلیات لإدارة فعالة لكل من مخاطر الائتمان السوق و مخاطر التشغیلیة، و كذا 

من  ات تصحیحة،تسلیط الضوء على الرقابة الاحترازیة، من خلال ضرورة امتلاك أسالیب تقییمه و اجراء
  .شأنها أن تساههم في انضباط السوق عبر إرساء الشفافیة و الإفصاح عن استراتیجیة ادارة المخاطر
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 تمهید 

الارتقاء   ولقد أصبح النظام المصرفي الحالي ملزم على مسایرة التطور الحاصل على المستوى العالمي   
 قصاءالإبمستوى الأداء إلى الأنظمة المصرفیة العالمیة، لأن المنافسة القویة ستؤدي آجلا أو عاجلا إلى 

النظام المصرفي  من المحاور ارساء مبادئ الحوكمة في من دائرة النشاط المصرفي و یعتبر موضوع 
قدرته  زیادةذلك من أجل تحسن الاداء المالي للبنوك و  الرئیسیة التي یجب أن تسلط علها الأضواء 

   .التنافسیة من خلال التحكم في مختلف المخاطر التي تواجه البنوك 

            اذا كانت الحوكمة ضرورة لا بد من الأخذ بمبادئها و أدواتها فهي تزداد أهمیة في القطاع البنكي     
ن لم یأخذ البنك نسبة مخاطرة في أعماله فلن فإ ،المخاطر و هذا لان جوهر عمل البنوك یرتكز على

یتمكن من تحقیق أي عائد خاصة أن الخسائر تنشأ من عدم ادارة المخاطر أو عدم الحصول على العوائد 
            المناسبة لتلك المخاطر،  كما ان توفر نظام ادارة مخاطر جید هو الذي یسمح بالمواءمة بین العوائد 

المخاطر ضمن الحد الذي یسمح به وضع المصرف واستراتیجیاته، غیر أن فعالیته تعتمد على وجود و 
نظام حوكمة جید و إلا ستكون الجهود المبذولة في ادارة المخاطر غیر فعالة هذا من جهة و من جهة 

التي تساهم في  اخرى تبرز أهمیة الحوكمة البنكیة من خلال مدى اهتمام البنك بإرساء مقررات لجنة بازل
  .تفعیل الرقابة و ضمان ادارة مخاطر أكثر فعالیة

  :من هذا المنطلق فقد قسمنا هذا الفصل الى ثلاث مباحث 

  .التأصیل المفاهیمي للأداء في البنوك: المبحث الاول 

  .في ظل مبادئ الحوكمةالمالي آلیة دعم الأداء  :المبحث الثاني

 .كآلیة لتفعیل ادارة المخاطرالحوكمة البنكیة : المبحث الثالث
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  التأصیل المفاهیمي للأداء في البنوك : الأولالمبحث 

یسمح بدراسة  الذي ،قیاس و تصنیف الأداءي تبرز أهمیة الموازنة بین الجوانب المختلفة للأداء ف    
 ات       الاستراتیجی بتحدید، كما یسمح مختلف المتغیرات الداخلیة  التي من شأنها أن تؤثر على الأداء المالي

  .مختلف الفرص و التهدیدات علىو بالتالي التعرف 

في المطلب  هدافالأهمیة و الأمفهوم ، من حیث ال الأداءلى إحاول من خلال هذا المبحث التطرق ن
 البنوكقیاس الاداء المالي في نتطرق الى ثم ، داء في البنوكتقییم الأضمن لمطلب الثاني یتأما ا .الأول
  .ROA.ROE: المدخل المالي لتقییم الأداءلنركز في المطلب الرابع على   ،ثالثال المطلبفي 

  هداف الأهمیة و الأ ،مفهوم ال: الأداء : المطلب الأول

یعتبر الأداء المحور الرئیسي الذي تنصب حوله جهود كافة المؤسسات خاصة ما یشهده محیطها      
في تعظیم المنافسة ، وبالتالي أصبح یشكل أهم أهدافها الناتج عن تفاعل  من تغیرات الأمر الذي ساهم

مجموعة من المتغیرات الداخلیة والخارجیة التي تتفاعل معها المؤسسة لتحقیق كفاءتها وفعالیتها حتى 
 . على المدى الطویل تؤمن بقائها واستمرارها

  : تطور مفهوم الأداء 1.1

و قد اشتقت بدورها من  to performان الاشتقاق اللغوي لمصطلح الأداء مستمد من كلمة الانجلیزیة    
و التي تعني تنفیذ مهمة أو تأدیة عمل، و قد عرف هذا المفهوم تطور  performerالكلمة اللاتینیة 

أن حیث نجد  ،و غیرها التي میزت حركیة البشریةملحوظ في استعمالاته نظرا للتطورات الاقتصادیة 
الاداء في ظل النظریة التقلیدیة و التي كان من أهم روادها تایلو الذي اهتم باعطاء مفهوم دقیق للأداء 

أسعار المنتجات عن طریق " و تمثل الأداء حینها في" الحركة و الزمن " من خلال الدراسة الدقیقة 
أكثر شمولا بمعنى أنه توسع لیشمل  ، أما الاداء في ظل النظریة الحدیثة فهو"التحكم في التكالیف الداخلیة

تمثل التوسع في مفهوم و من جهة أخرى  التكالیفانتاج القیمة للزبون بعدما اقتصر سابقا على تخفیض 
الأداء لیشمل أیضا المستفیدین من الأداء، و نعني بذلك أن مفهوم الأداء ظل مقتصرا على المردودیة 

نتقل بعدها في إطار التطور الى لی  Shareholder valueف المالیة والإقتصادیة للمساهمین أي ما یعر 
 أي ما یعرف.... مفهوم أوسع یأخذ في الحسبان مصالح أطراف أخرى من مساهمین، موردین، 

Stakholder value   )222ص : 2010 ،ياودد(.  
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أن الاداء یرتبط بقدرة المؤسسة  على الاستمرار بشكل مرغوب به  في السوق  لعموما یمكن القو  
: التنافسیة المتطورة  بمعنى تحقیق كفاءة و فعالیة في نفس الوقت بمعنى أن الأداء یغطي تحقیق 

ص : 2012: ، یحیاوي  بریبش(  رضاء الأطراف الفاعلة في المؤسسةالموارد و ا استخدامالاهداف و 
البحث عن تعظیم العلاقة بین النتائج والموارد بغرض تحقیق الأهداف "یمكن تعریفه على أنه  كما . )29

كما یعرف الأداء على أنه إنعكاس للطریقة التي تمر فیها إستخدام المشأة لمورادها البشریة   .… المسطرة
: 2009: آخرون ، الخطیب وعبد القادر(و المادیة بالشكل الذي یجعلها قادرة على تحقیق أهدافها 

  . یلخص مفهوم الاداء من خلال متغییرین أساسیین هما القیمة و التكالیفو الشكل التالي  )236

  تطور مفهوم الأداء: )01-03(الشكل رقم 

  الاداء 

  القیمة                                                        التكالیف               

  )موراد، الاستهلاك...)                                        (وقت، جودة (            

  )الأداء( توجیه 

Source : Françoise Girande et outre : contrôle de gestion et pilotage de la performance 2  
édition, cualion éditeur ,2004, p 69. 

  :المفاهیم المرتبطة بالأداء
ویرتبط مفهوم الأداء بمفاهیم أخرى كالكفاءة و الفعالیة، وهو ما یشكل  في غالب الأحیان التباسا        

  :كون هذه المفاهیم  تعد محاورا لمفهوم الأداء، الأمر الذي یستدعي التفرقة ما بینهما فیما یلي

المخرجات باستخدام موارد المؤسسات تنتج أقل من المستوى الممكن من "وهي تعني أن : الكفاءة -
: 2011 ،ةمزهود( معینة، فهي تستخدم تولیفة مكلفة من المدخلات لإنتاج  من المخرجات

  ).09ص
على أنها القدرة على تحقیق الأهداف المسطرة من طرف المؤسسة و التي یمكن قیاسها : الفعالیة -

لي للمؤسسة بما تحتویه مثل هدف الربح أو هدف النمو ، فهي محصلة تفاعل مكونات الأداء الك
 .)05ص:2008،بورقبة( من أنشطة فنیة و إداریة ووظیفیة
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مجال تعتمده المنشأة لقیاس كفاءتها التي تستخدم مقیاسین هما تكلفة العمیل              : الانتاجیة -
  .)236ص:2009و آخرون،  ، الخطیبعبد القادر( و قیمة الاستهلاك منسوبا الى حجم الانتاج

أداء الأعمال  هيالكفاءة  أنأردنا تحدید العلاقة بین كل من الاداء الكفاءة و الفعالیة فإننا نجد  اذا       
علیه أو إنجاز العمل بالشكل الصحیح و  بطریقة صحیحة فیحین الفعالیة هي تحقیق الأهداف المسطرة

  .هما یكمل الآخرأي الجمع بینهما فكلا فإن الأداء یتمثل في تحقق كل من الفعالیة و الكفاءة
  

  .الأداء من منظور الكفاءة والفعالیة: )02-03( الشكل رقم
  
  
  
  
  

    
  

  

  

  

  

عبد الملیك مزهودة، الأداء بین الكفاءة والفعالیة مفهوم وتقییم، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر : المصدر
  .88 ، ص2001بسكرة، العدد الأول، نوفمبر 

تحقیق أهم ثنائیة و هي تعظیم العائد في ظل  أجل إن الاستغلال الأمثل للموارد البشریة و المالیة من   
كما أنه لا یتوقف عند هذه النقطة بل  ،مؤسسة تخفیض التكالیف یسهم فعلا في تفعیل أداء أي منشأة أو

  .ضمان الاستمراریة و النمو معتحسین أدائه  ذلك الى یسعى من خلال

    

 رأس المال -
 العمل -

 المواد الأولیة -
 المعلومات  -

 الثقافة -
  التكنولوجیا -

 الإنتاج -
 الربح -

 القیمة المضافة -
 رقم الأعمال -
 عائد السھم -

  المكانة في السوق -

ـظ
تـع

ـیم
ـ

 

تـ
نئة

ــد
 

 الفعالیة الأداء الكفاءة

 الإستمراریة والنمو
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  :العوامل المؤثرة في الأداء  2.1

و السعي الى ي مفهومه یرتبط بمدى تحقیق الاهداف في ظل استخدام أمثل للموارد بما أن الاداء  ف    
أن بنك ، و من أجل تحقق ذلك على العموما و البنوك بشكل خاص ارساء صورة جیدة خاصة بالمؤسسة

و تكمن هذه العوامل في عوامل سواءا سلبا أو ایجابا على أدائها راعي عدة عوامل من شأنها أن تؤثر ی
، التي تؤثر بصورة مباشرة أو غیر مباشرة على الأداء ، لذا لابد الاخذ بعین داخلیة و أخرى خارجیة
 : ضمان تحقیق الاهداف المسطرة  أجل الاعتبار هذه العوامل من

  ،تتمثل هذه العوامل في مجموعة من المتغیرات والقیود التي تخرج عن نطاق العوامل الخارجیة
بمختلف أبعاده، ) المحیط(تها وتعبر عن كل ما هو خارج عن المؤسسة تحكم المؤسسة وعن رقاب

مما تؤثر على أدائها إما في شكل فرص یسمح لها بتحسین أدائها أو قد تكون خطرا یؤثر سلبا 
علیها مما یستدعي ضرورة التكیف معها لتخفیف آثارها، وبالأحرى رفع مستوى المؤسسة لأدائها 

عوامل الاقتصادیة، الاجتماعیة، الثقافیة، السیاسیة، القانونیة وتتمثل هذه العوامل في ال،
  .والتكنولوجیة

 ،تتمثل في مختلف المتغیرات الناتجة عن تفاعل عناصر المؤسسة الداخلیة  العوامل الداخلیة
والتي تؤثر على أدائها، حیث یمكن للمؤسسة التحكم فیها لحد ما والسیطرة علیها بشكل یسمح 
بزیادة آثارها الإیجابیة أو التقلیل من آثارها السلبیة إذا ما أحكمت المؤسسة تنظیمها واستخدمت 

(  :الحدیثة، كونها تتمیز بالكثرة یصعب حصرها، التي یمكن تصنیفها إلىأسالیب التسییر 
 )78- 77: ص ص: 2017نوي،
 ي و تتضمن نوع العوامل التقنیة و هي مختف المتغیرات المرتبطة بالجانب التقن

دة، طبیعة المنتج شكله و نوعه، و التوافق بین المنتج ورغبات التكنولوجیا المعتم
 ؛الأسعار و الموقع الجغرافي،مستوى العملاء

  العوامل البشریة و هي متغیرات متعلقة بالتركیبة البشریة للمؤسسة ذلك فیما یخص
الجنس، السن المؤهلات العلمیة و المناصب التي یشتغلونها ، و كذا علاقة الموظفین 

 ببعضم؛
  وبین یلعب دورا هاما في تحقیق التكامل بین المتغیرات الخارجیة المعلومات نظام

مكانیات وقدرات الأجهزة الإداریة ٕ فهو یتضمن الأجهزة والبرماجیات ، قواعد  احتیاجات وا
 .البیانات و كذا الإجراءات المحددة لإنجاز العملیات الحاسوبیة 
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  یة تقییم الأداءآل 3.1

مرة لها ها تمر بأكثر من مرحلة، كل اتتقییم الاداء على مستوى المنظمة باختلاف نشاطإن آلیة      
هات المسؤولة یبشكل اساسي على الترابط و الترتیب سواء في تحدید الج لآلیةأهمیتها  حیث تعتمد هذه ا

وضع نظام بلیة تقییم الأداء بدأ آأو في الاجابة عن الاسئلة عند ممارسة التقییم و الشكل التالي یوضح 
تقییم لا تقف اللیة آن أ إلاالمسطرة ؟   هل تم تحقیق الأهداف: التقییم وصولا الى الاجابة عن التساؤل 

 .لعند ذلك بل تبحث في أبعاد الاجابة عن هذا التساؤ 

 اءآلیة تقییم الأد: )03-03(الشكل رقم 

  
  3ص : 2011، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دمشق، سوریا، تقییم الاداءحسام درعزیني، : المصدر
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حیث تمر آلیة تقییم الأداء عبر نظام كامل نجد فیه كل المعلومات المتعلقة بالنظام الذي یمر عبر     
قنوات الرقابة والمتابعة لتحدید ما هو محقق بما هو مسطر من أهداف، حیث یتم تقییم النتائج و مناقشتها 

 .و ما یوضحه شكل أعلاهأم لا و حسب الإجابة یكون الإجراء و ه من أجل معرفة هل تحسن الأداء

  : ظم تقییم الأداءنالتصمیم الفعال ل 4.1

تكمن أهمیة تقییم الأداء بالدرجة الأولى باتخاذ القرارات التي تتعلق بالاستثمارات البدیلة و ایضا تقییم     
التغییرات التي تم ادخالها على المؤسسة و القاء الضوء على الجوانب التي تحتاج الى تطویر 

انه كل مؤسسة  إلانظرا لأهمیة تقییم الأداء في أي مؤسسة    ،)84ص : 2011 ،كساسبةال(الأداء
تصمیم نظام فعال لتقییم الأداء لا بد من اعتماد تختلف في تقییمها لأدائها ذلك لعدة متغیرات و من اجل 

  )127-126:ص ص : 2004 ،حمدأ.محمد( :المبادئ التالیة

  من المدیرین  لیجب مشاركة الموارد البشریة و ك حیث:  المعنیةمشاركة بین الاطراف                
، و هذا یؤدي الى تصمیم النظام لتفهمهم أعباء العمل جیداو العاملین الذین سوف یستخدمون 

 نظام تقییم جید للأداء یساعد على تحسین أداء العاملین؛
 و هو كمل لأجزاء ادارة القوى البشریة،الأداء جزء مان تقییم  :تقییم الأداء جزء من نظام مركب

في نفس الوقت جزء من المكونات الثقافیة للمنظمة، حیث یجب الأخذ بعین الاعتبار عند تصمیم 
النظام  و ما یتطلبه من احداث تغییرات جوهریة في نمط الادارة كما أن مشاركة الأطراف المعنیة 

 یمكن أ ن تحسن من فرص النجاح؛
 لكي تتفادى الوقوع في الأخطاء أثناء احداث التغیرات الكبیرة لا بد من  :م اثناء التطبیقالتعل

 استخدام وسیلة التعلم مع تحدید الأثار السلبیة أثناء التطبیق؛
 یوجد العدید من العناصر و البنود التي تتطلب المرونة التي تسمح باثراء أداء العاملین،  :المرونة

ماهو قابل أو غیر قابل للتفاوض و غالبا ما یفشل مصمموا نظم التقییم و یجب أن یحدد بوضوح 
 في ذلك لأنهم یدخلون بعض مصالحهم الخاصة؛

 و لكي یتعلم الأفراد الوقت لكي یمكن تعلمها  تحتاج ءالأدالأن نظم تقییم : استغلال الوقت
مع ضرورة تعلم الطرق  المهارات الجدیدة و الطرق الجدیدة للسلوك فان ذلك یحتاج الى وقت،

 .الحدیثة و المهارات الجدیدة
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 تقییم الاداء في البنوك : المطلب الثاني 

 بنوكلقد تزایدة اهمیـة تقییم  الاداء في البنوك في السنوات الاخیرة وذلك لخصوصیة نشاط هذه ال        
ولـضخامة الامـوال التـي تتعامل بها هذه المنشاة وسرعة دوران الاموال الخاصة والاموال المودعة مما 
یتطلب من متخـذي القـرارات التحقق من كفاءة اداء هذه المنشات في استغلال هذه الموارد وتحقیق افضل 

   . النتائج بأقل التكالیف 

  تعریف الأداء المالي للبنوك  1.2
عن الاداء في البنوك  فهو یعني التنفیذ و الانجاز فالأداء عموما یعبر عن وضع البنك و مدى أما     

حیث  لم تعد البنوك ) p25  Mughal.A, and other,2012 ,(قدرته على تحقیق الأهداف المرغوبة 
استراتیجیاتها تطمح فقط الى تعظیم أرباحها و بناء أهداف خاصة على المدى القصیر، بل أصبحت في 

             تهدف ایضا تحقیق الاستمراریة و الاستقرار لأجل الوصول الى تعظیم قیمة  أسهم البنك بما یتناسب
 .و توقعات المساهمین و المستثمرین 

         تخاذ القرارات الاستثماریة و أیضا أداة لتدارك التعثراتعلى أنه أداة  تحفیزیة لإ عرف الأداء الماليی
هو استخدام   ، كما یعرف على أنه)113ص : 2015، وهیبة. حسین(و المشاكل التي قد تظهر 

المؤشرات المالیة لقیاس مدى انجاز الأهداف و المساهمة في اتاحة الموراد المالیة و تزوید البنك بفرص 
                  ت التنظیمیة الاستثمار یتأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل الاقتصادیة و هیكل الصناعة و القدرا

 محققة و الاداریة فالأداء المالي للبنك یعبر عن أدائه من خلال تحقیق معدلات نمو مرتفعة و عوائد
  ).161: ص : 2008 ،عبادة(

اتج المراد و الكفایات الرئیسیة التي تمتلكها المنظمة و الدور لناكما یعرف الأداء المالي على أنه     
البعد المالي البعد السوقي بعد : و للبنك أربع أبعاد   .التي تمارسه من أجل بلوغ هذا الناتجالاداري 

أداء خاصة بها و یكون هدفها الاستراتیجي النهائي  مؤشراتالعملیات الداخلیة و بعد التطور ولكل بعد 
  . )16ص : 2009 ،فاضل ، شلبي ( هو الأداء المالي 

 الشركة على تولید موارد جدیدة من العملیات الیومیة خلال فترة زمنیة محددةدرة ق كما یعرف على أنه  
مقاییس قائمة على  ومقاییس قائمة على المحاسبة  یمكن تقسیم مقاییس الأداء المالي إلى نوعین رئیسیین
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مهما كان أساس القیاس ، فإن الربحیة هي الطریقة الوحیدة لتعظیم ثروة حملة الأسهم في و  السوق 
 .(Gbar, Ahmed :p 6)الشركة

  مرآةیمكن القول أن الأداء المالي هو   من التعاریف السابقة نخلص الى أن  الأداء المالي في البنوك   
 على استغلال مختلف الموارد المتاحة  لدیه رتهیمكن من  خلاله تحدید مدى قد ذيتعكس نشاط البنك  ال

تزداد بنوك فان الأداء المالي للاستغلالا  أمثل من أجل تحقیق الأهداف المسطرة من طرف الادارة، و منه 
ساهم في اتخاذ القرارات من أجل تتغییرات  یحدث  الذي من شأنه أنأهمیته من خلال عملیة التقییم و 

  .تحدید أمثل للأهداف المستقبلیة 

فانه یتطلب من الادارة العلیا عتد تصمیم نظام رقابة الداخلیة  أما عن مجالات الأداء الرئیسیة    
  )227ص : 2000 ،الحسني، الشوري: (الخاصة بها تحدید المجالات نجد

 التي تركز بشكل واضح على القیمة المضافة و بعض المقاییس الدولیة؛ :الربحیة 
 لائمة للتعبیر عن الأداء وهي تمثل الحصة السوقیة التي تعتبر أهم المقاییس الم : السوق مركز 
 من خلال تكلفة العمل و قیمة الاستهلاك  :الانتاجیة و أداء العمالین و المدیرین 

الموازنة بین اهداف المدى القصیر و الطویل الاجل عن طریق انشاء دراسات معمقة  لابد من انكما     
للتأكد من أن الأهداف في المدى القصیر لا یتم تحقیقها على حساب الارباح و الاستقرار في المدى 

     .الطویل

  : في البنوك  الهدف من تقییم الاداء  2.2

یعد مدخلا أساسیا لاتخاذ القرارات، و قد عرفت أسالیب تقییم  بنكیةإن تقییم الأداء في المنظومة ال     
الأداء في البنوك تطورا ملحوظا خاصة و أن الأهداف المرجوة من تقییم الأداء ذات أهمیة كبیرة وهي 

   :كآلاتي

 مع جمیع الموارد المادیة و البشریة و المالیة استخداما اقتصادیا تحدید أفضل الوسائل لإستغلال  
 فروع البنك ولكل مرحلة من مراحل التنفیذ عن طریق رفع الكفاءة لكل فرع من أكبر فائضتحقیق 

         و الخطط حیة تنظیم العمل و إعداد البرامجالسیاسات المستخدمة من نا اتفاق مع التأكد من
العملیات أو الأعمال  أداء  تجنب مناطق الاختناق التي تؤدى إلى تعطیل  مع الجدوى و دراسات

   ؛ 
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 لیتماشى في تطوره مع التوسع والتقدم الاقتصادي  بنكيتطویر الأداء وتحسین مستوى النشاط ال
للبلد وللوصول إلى هذا الهدف لابد من تحقیق عدد من الأهداف النوعیة المتعلقة أساسا بإمداد 

 نهم من حسن أدائهم لمهامهمالوظیفة التخطیطیة والإشرافیة بالمعلومات والبیانات التي تمك
 .)164ص : 2005ماهر،،زیود(
 : في البنوك أهمیة تقییم الأداء  3.2

همیة بالغة في كل النظم الاقتصادیة عامة و البنوك على وجه الخصوص خاصة أیحتل تقییم الأداء    
عوائدها من هنا نخلص السعي من خلال أدائها الى تعظیم بالبنوك الى  ة التي أدتنافسمفي ظل تعاظم ال

 :  ) 114 ص:  2015 ،، المولى البشیر  حسین(الى أن أهمیة تقییم الاداء هي 
 ؛الإشراف إلى حاجة أكثر تكون التي المسؤولیة مراكز الى العلیا الإدارة توجیه یساعد أنه 
 الى یؤدى مما المختلفة والمؤسسات والإدارات الأقسام بین المنافسة من نوع إیجاد على یساعد 

 توجیه خلال من الأهداف تحقق التى القرارات إتخاذ على المسؤلین ومساعدة،أدائها تحسین
 ؛والحكم للقیاس تخضع التى المجالات نحو نشاطاتهم

 داءالأ تعزیز في والكفاءة الیةعالف بین یجمع مركب مقیاس فالنجاح البنك نجاح لمدى قیاسا یوفر 
 والإستمرار ؛ البقاء لمواصلة

 لأغراض المؤسسة في الإداریة المستویات لمختلف الضروریة المعلومات الأداء یمیتق نظام یوفر 
تخاذ والرقابة التخطیط ٕ  ؛القرارات وا

 للحوافز سلیم نظام إیجاد على والعمل الخطط في المحددة الأهداف تحقیق على یساعد 
     ؛والمكافئات

  والإمكانیات الموارد إستخدام على الإدارة قدرة مدى على الحكم  تكمن أهمیة تقییم الأداء فيكما 
 والضیاع الإسراف نواحي على والتعرف الإنحرافات بإكتشاف وذلك ، أمثلا المتاحة إستخداما

 ما الإنحرافات وتقلیل الأخطاء تلك لمنع اللازمة والإجراءات القرارات إتخاذ ثم ومن الكفاءة وعدم
 . أمكن
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  : تقییم الاداء و الجهات المستفیدةالعوامل المؤثرة في   4.2
داف هالاتحقیق سمعة البنك و زیادة قیمته، : لتحقیقهـا بنوكمن اهم الاهـداف التـي تـسعى ال

الأداء  یمیلكي تكون عملیة تقو  ..المالیة ، التوظیف الابتكار و ایضا كفاءة و فعالیة الجهازر الاداري 
، 2015 ،ادریس : (أن تتصف بمجموعة من الخصائص أهمهانه لابد إناجحة وسلیمة وعلمیة ف يالمال
  )52ص 

 ن إیم الأداء تتعلق بالمستقبل ، أي أن وجودها لاحق لوجود النشاط في حد ذاته، وعلیه فیعملیة تق
  یم الأداء ؛ینشأة النشاط تسبق بالضرورة عملیة تق

 فیها  بمعنى أن تكون  م الأداء بالملائمة، من خلال المعاییر المستخدمةییأن تتصف عملیة تق
هذه المعاییر والمؤشرات لذات القطاع ، ومناسبة لذات النشاط حیث أنه من غیر الملائم أخذ 
معاییر لقطاع مختلف والقیاس علیها ، وفي حال تغیر الظروف المحیطة فإن الأمر یتطلب توفیر 

  معاییر ملائمة تتماشى معه؛
 فیة والقبول، فمن الأهمیة بمكان أن تتصف المعاییر یم الأداء بالمرونة الكایأن تتصف عملیة تق

  .المستخدمة في عملیة تقویم الأداء بالمرونة الكافي
  :محددات اختیار النظام السلیم لتقییم الأداء  1 .2.4

ان اختیار نظام سلیم و متكامل لتقییم الأداء في البنوك یتأثر بثلاث مجموعات من العوامل التي 
في تفعیل النظام المستخدم لتقییم الأهداف لتحقیق الاهداف المرجوة من هذه العملیة من شأنها أن تساهم 

  )36- 35 :ص ص :  2008 ، فهد: (و تكمن هذه المحددات في مایلي 
 اذ تمارس البنوك نشاطا اقتصادیا متمیزا یتمثل في تجمیع الأموال من مصادر : العوامل الداخلیة

                 الأموال  وتوزیعها  ادخارها المختلفة ذلك علة وفق أسالیب و قواعد و أصول معینة في تجمیع 
            و تقوم هذه المصارف على قاعدة أساسیة هي أن المصارف لا تمتلك تلك الاموال المودعة 
و انما هي مؤتمنة علیها و یتوقف نجاح البنك في تحقیق أهدافه على حسن ادارة مصادر أمواله 

لذا فان اختیار نظام سلیم لتقییم الأداء یتطلب الأخد بعین  نفعو استخداماتها من تحقق أكبر 
  .الاعتبار طبیعة هذه العوامل و انعكاساتها

 ك بمجوعة من العوامل الاقتصادیة التي أبرزها أهمیة الجهاز یتأثر أداء البنو  :العوامل الاقتصادیة
المصرفي و دوره في خطط التنمیة الاقتصادیة و الهیكل السائد لأسعار الفائدة الدائنة و المدینة، 
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في أداء البنوك خلال المرحلة  تجاهات و الاسلوب المتوقع تطبیقهامكانات منح الائتمان و الا
  .ف تنافسیة عادلة مع البنوك الأجنبیةلضمان تحقیق ظرو المقبلة 

  ار التطور یقتضي توفیر نظام متكامل و سلیم  من خلال الأخذ في الاعتب: العوامل التاریخیة
التاریخي، ولتوضیح مدى التأثیر الذي الحقته تلك التطورات الحاصلة في النشاط البنكي و یرتبط 

ملموس على أنشطتها و أحجامها و مجالات بذلك ما صدر من تشریعات و قرارات كان لها أثر 
  .أعمالها المصرفیة

على  النتائج التي توصل الیها  بأخرىان تأثر تقییم الاداء بعدة عوامل یسهم بصورة مباشرة أو 
على المدى و تحدید مسار البنك و الاستراتیجیات الواجب اعتمادها من أجل تحقیق أعلى عائد   البنك 

الاستمراریة و النمو على البعید من هذا المنطلق فان عملیة التقییم یتعدى الجهات القصیر و ضمان 
  .المستفیدة منها البنك الى أطراف أخرى 

  :الجهات المستفیدة من عملیة التقییم  2. 2.4 
. حماد(: جیهات مهمة  و هي  ستةأما عن الجهات المستفیدة من عملیة تقییم الاداء یمكن تقسیمها الى  

  )181-179: ص ص: 2014 ، الطاهر
  حیث تهتم ادارة البنك بتقییم الأداء خاصة أنه یساهم في ضمان ممارسة وظائف : ادارة البنك

اداریة باعتبار أن التحلیل المالي یمثل تغذیة عكسیة للمعلومات عن الأداء ، الذي یقارن بالخطط 
التوفیق بین هدفي السیولة و الربحیة لتحدید مدى الانحرافات العكسیة و تصحیحها، أیضا ضرورة 
 و منه تحقیق العلاقة بین الأداء الفعلي بالأداء المستهدف؛ 

 و حتى یستطیع أداء باعتباره السلطة النقدیة و المسؤول عن الرقابة الخارجیة : البنك المركزي
نه یجب أن یتحصل على فا) النوعیة و الكمیة ( مهامه من خلال تطبیق أدوات السیاسة النقدیة 

و منه صیاغة فعالة  بصورة دوریة من أجل توحید البیانات المالیة و الائتمانیة الواردة المؤشرات 
لبنك المركزي على توجیه البنك الى بالنسبة لللسیاسة النقدیة، حیث تساعد عملیة تقییم أداء البنك 

 ى حد سواء؛ تعدیل أدائه بما یهدف الى حمایة المودعین و المالكین عل
 ان قدرة البنك على جذب الودائع یعتبر من أهم الاسس التي یقوم علیها نشاطه : المودعون    

و یضمن استمراریته، لذا  نجد الموعون في اختیارهم للبنك یركزون بالدرجة الاولى على  متانة 
تعكس قدرة البنك على التوفیق بین  لأنهانك برأس المال كذلك طبیعة محفظة موجودات ال

 المخاطر و العائد و منه قدرته على تحقیق درجة من التنویع في موجوداته؛ 
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 كین و المساهمین على للكل من الماحیث تسمح عملیة تقییم الأداء :  المالكون و المساهمون
لمستقبل كأداء حد سواء من معرفة مدى قدرة البنك على تنفیذ الخطط و الموازنات التي سطرت ل

كما توجه المؤشرات للمساهمین من أجل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحیح الخلل في  ةمستهدف
 ؛)رقابة الأداء( الأداء 

 یراقب السوق المالي المؤشرات المتنوعة عن أداء : السوق المال و الهیئة العامة لسوق المال
من أجل معرفة مدى التزام البنك تیة البنك و ذلك من جیهات عدیدة و هناك الرقابة المعلوما

اعداد و نشر معلومات متنوعة مبوبة بصورة دوریة بالشروط و التعلیمات، حیث تتولى الهیئة 
أداء البنوك المدرجة في السوق من أجل  ات ، أما المستثمرون فهم یراقبونستفید كافة الجیهتلكي 

 اعادة النظر في المحافظ الاستثماریة؛ 
 باعتبارها تمثل  الدولة  في تحدید جبایة الضرائب المستحقة دوریا على البنك، : السلطة الضریبیة

و مدى تنفیذها  المصاریف، و أوجه التكالیف  الإیرادفهي بحاجة الى تحلیل دقیق لمصادر 
 للأحكام الضریبیة؛

 بد من أن  یكون البنك  من الخدمات البنكیة لذا لاباعتباره المستفید الأول و الأخیر : الجمهور
باعتبارها تحقیق جودة عالیة للخدمات البنكیة قادرا على استخدام أمثل و فعال للموارد من أجعل 

 .هور على نجاح أداء البنكمجتمثل  الحكم الأخیر لل
نظرا لأن  تقییم الاداء البنوك تتعدى اهمیته بالنسبة للبنك الى الاطراف سابقة الذكر،  كذلك فانه     

هناك عوامل داخلیة و أخرى خارجیة تؤثر سواء بصورة مباشرة أ غیر مباشرة على أداء البنك، خاصة أن 
تمام بها أكثر من أجل طبیعة نشاط البنك و تعاملاته تجعل من هذه المتغیرات كمحددات لا بد من الاه

  .جعلها فرص لتحسین الأداء 

  قیاس الاداء المالي في البنوك : المطلب الثالث

قرارات المتخذة من قبل الادارة ، و قد ساد لفترة طویلة أن یعد قیاس الأداء انعكاسا لنجاح ال
المالیة المحاسبیة التي أكبر هي التي لدیها أداء جید، من ثم أعتمدت النتائج  المؤسسة التي تحقق أرباحا

حققتها المؤسسة كأساس في عملیة قیاس الأداء  وكنتیجة للتطورات المحیطة أستخدمت عدة أدوات جدیدة 
للقیاس من أجل تقییم الأداء و  أیضا تفعیل القرارات التي تجعلها قادرة على التقییم و الحكم على النتائج 

  .)27ص: 2015 ،تجاني ، شعوبيال(  الاستراتیجیة و نجاح مخططاتها   عملها
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  : مفهوم قیاس الاداء 1.3
مجموعة الوسائل و الطرق و الاسالیب المختلقة التي یستخدمها المحلل  على أنهقیاس الأداء یعرف   

               المالي للوصول الى جوانب التقییم المختلفة للنشاط الاقتصادي للوحدات الاقتصادیة و نقاط القوة 
، )189ص : 2010 ،عاصي(و الضعف في عملیاتها المالیة و التشغیلیة التي تمكن من تقییم الأداء 

لاكتشاف كما یعرف على أنه قیاس للأعمال و الفعالیات المحققة و مقارنتها بالخطط المعدة مسبقا و ذلك 
یتمثل نجاحها لذلك و تحدید نقاط القوة و الضعف بهدف استغلال مواردها المتاحة بأفضل الطرق و مدى 

ص : 2015 یاغي، ،الخفاجي( نجاح بقاء و استمراریة المنظمةفي عكس ذلك ینمحصلة النشاط و  في
42( .  

  :  أهمیة قیاس الأداء 2.3
یعد قیاس الاداء بالغ الأهمیة لأنه یحقق من خلال مجموعة المؤشرات التي یعتمدها رؤیة تحدد من   

  )83-82: ص ص : 2011 ،الكساسبة (: خلالها مسار البنك و الاهداف المسطرة 
  انتاجیة التنظیم و تحدید على یساهم في قیاس فعالیة المنظمة و التعرف :على مستوى البنك

داري، و منه تحدید طرق علاجها و توافر المعلومات الادریة الضروریة جوانب الضعف الا
 ؛لاتخاذ القرارات و منه تحسین طرق التنبؤ بالأداء المتوقع 

  حیث یحقق قیاس الأداء تنفیذ و متابعة الاهداف الموضوعیة:  تنفیذ الأهداف الموضوعیة     
عاملة من أجل الكشف عن لو متابعة كفاءة الانشطة و تدعیم عملیة الاتصال، تجنید القوى ا

 ؛المنافسة بین الاقسام الاداریة یعلتنظیمیة و تصویبها و ایضا تشجالمشكلات الاداریة و ا
 أداء الفردیساهم أیضا في تحسین الفرص المتاحة لتحسین و تطویر : اقتناص الفرص          

  .عهم على تحقیق الرقابة الذاتیةیو تشج
أثناء العمل، ومنه امكانیة تحسین  ثقیاس الأداء في التقلیل من الانحرافات التي تحد ةكما تكمن أهمی    

  .ومنه التوصل الى تحدید كفاءة و فعالیة العملیات و الفرص الأخطاءمصادر العیوب و منع وقوع 
  : صعوبات قیاس الأداء 3.3

اختیار معیار القیاس، حیث أن كل معیار غیر كاف لوحـده فـي قیاس الأداء لیس من السهل 
دائما استعمال  بشكل كامل سواء بالنسبة للمعاییر التي تقیس الجانب المالي أو غیر المالي، لذا یفـضل

  )8ص : 2008، بورقبة( :المعیارین معا لتقییم أداء المؤسسات ، وذلك من خلال
  تقییم تحولات المحیط الاقتصادي للمؤسسة؛ 
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   تقییم درجة المنافسة والتي تحدد مزایا المؤسسة التنافسیة معبر عنها أساسـا فـي الـسعر وجودة
 المنتوج ونوعیة الخدمة المقدمة؛ 

   تقییم سرعة تصمیم المنتوج والخدمات وتقدیمها إلى السوق كما هو الحال فـي الـصناعة
 المصرفیة؛ 

  ییم مدى تلبیة رغبات واحتیاجات الزبائنتق.  
الأداء المالي للبنوك وتنوعها فقد اعتمدنا من خلال هذه الرسالة على  تقییمو نظرا لاختلاف طرق      

أحد أهم الطرق و هو نموذج العائد على الأموال الخاصة نظرا لأهمیته من جهة و من جهة اخرى یخدم 
 .لمطلب التاليالموضوع اكثر و هو ما سنحدده في ا

 ROA.ROE: المدخل المالي لتقییم الأداء: المطلب الرابع 

عملیة تقییم الأداء المالي للبنوك تنعكس في صورة النسب و المؤشرات التي تعتمد علیها من أجل  إن     
قیاس مدى نجاح و تطور البنك، لذا عند تحدید هذه المؤشرات فهي تحدد تلك المعاییر أو المؤشرات 

 ،رمزي : (هي المناسبة للحكم على الأداء لذا یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط في هذه المعاییر و 
  )105ص : 2015

  أن یكون المعیار مقیاسا صادقا لمدى فعالیة استخدام الموارد؛ 
  أن یكون المعیار حساسا للتغیر في الأداء بحیث یعكس مدى قوة و اتجاه هذا التغیر، و في

 المقابل یجب أن تتوافر فیه خاصیة التحفیز الى  تغییر مستوى الأداء ؛ 
 للمقیاس القدرة على وصف العوامل المتشابكة التي تتداخل معا لتشكیل المقیاس  أن تتوفر

 النهائي؛
  یسمح بمقارنة الأداء في فترات سابقة و كذلك مقارنتها مع مؤسسات أخرى؛ 
  أن یتم اختیار مؤشرات الأداء على أساس الفهم السلیم و التحدید الواضح لأهداف ووظائف

 البنك؛
 المحاسبیة لاستبعاد تأثیر العوامل التي اء لابد من فحص و تحلیل البیانات عند وضع معاییر الأد

 .عن نطاق سیطرة 
منذ فترة طویلة ارتبط الاداء بالبعد المالي و كان هذا الاداء لتحقیق الربحیة المرجوة من قبل    

غیر أنه مع الایرادات و الحصة السوقیة من أجل الحفاظ على استمراریة الشركة ،   المساهمین 
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مؤخرا تم انتهاج أبعاد اخرى اجتماعیة و بیئیة عالمیة و تجدد في ظلها مفهوم الأداء خاصة فیما 
                                  یتعلق بالجیهات المسؤولة من مساهمین و أصحاب المصالح من أجل اعطاء هدف حیوي 

فقد ارتأینا أن اعتماد نموذج في ظل ذلك  ،)(Angéle. R, Nicolas. B,2007 :p03للأداء 
العائد على الاصول یعد من أهم النماذج المعتمدة في تقییم الأداء و الذي تتوفر فیه مختلف الشروط 
سابقة الذكر، خاصة أن هذا النموذج یعتمد على نسب و مؤشرات مترابطة یمكن  من خلالها تحدید 

التي تقیس قدرة الادارة على تعظیم  شراتالمؤ كما أن هذا المؤشر هو أقرب  ،نقاط القوة و الضعف
  .ثروة الملاك

  :العائد على حقوق الملكیة و العائد على الاصول لقیاس الاداء ينموذج 1.4

اعتبر نموذج العائد على حقوق الملكیة لفترة طویلة مؤشرا متكاملا، لوصف و قیاس العلاقة لقد      
من خلال الاعتماد  لبنوككما استخدم هذا النموذج لتقییم اداء ا .تبادلة بین كل من العائد و الخطرالم

یمتاز هذا النموذج بمرونة حیث انه یمكن تحلیل كل مؤشر . ملة من النسب التي سنتطرق الیها على ج
الى المؤشرات الجزئیة التي تعكس القرار بشكل تفصیلي، كما ان هناك نوع من التعامل في المؤشرات في 

حیث یؤدي الى رفع ین العائد و المخاطرة، كما هو الحال بالنسبة لمؤشر الرافعة المالیة ربط العلاقة ب
  .)99ص : 2009 ،قصاص( و یعكس مستوى المخاطرة راس المال  مستوى الربحیة

         و هي النسبة بین صافي الدخل الى حقوق الملكیة :  معدل العائد على حقوق الملكیة 1.1.4
المؤشر مدى قدرة البنك على تولید العوائد من خلال توظیف أموال المساهمین و یقیس هذا  

قدرة البنك في اتخاذ قرارته  بهدف تعظیم ثروتهم، كلما ارتفعت هذه النسبة دل ذلك على
  .)83ص : 2008 ،حیدري ( في البنك  الاستثماریة و التشغیلیة

  : الملكیة من خلال العلاقة التالیة یتم احتساب معدل العائد على  حقوق

   اجمالي حقوق الملكیة/ صافي الربح=  ROEالعائد على حقوق الملكیة 

، حیث  یستخدم  بنكيیعتبر العائد على حقوق الملكیة مقیاس مركزي للأداء في القطاع ال    
المال على تنظیم رأس  المقیاس لمعرفة تخصیص رأس المال داخل وعبر االاقسام یرتكز

                          كما یعتبر هذا المقیاس  كحافز رئیسي للمخاطر المفرطة في  .المصرفي
  .: (Christophe.M, Arthur.P, 2013:p 04)البنوك
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  یتم احتساب هذه النسبة من  خلال العلاقة    :صافي الربح 
  

 %  100 *مجموع الایرادات / صافي الربح بعد الضریبة = صافي الربحهامش 

حیث تعكس هذه النسبة مدى قدرة البنك على زیادة الأرباح و الفوائد على حقوق الملكیة عن طریق   
و تعظیم الایرادات مثال ذلك محاولة الحصول على موجودات ذات العائد العالي من  بنوكالسیطرة على ال

القروض و الاستثمارت، و تجنب المخاطر المرتفعة حیث نجد من خلال المعادلة السابقة أن تقییم هامش 
  :) 160ص : 2010 ،نقولا(صافي الربح الى قسمین 

  أرباح أو خسائر الأوراق المالیة و غیرها من نسبة كفاءة ادارة الضرائب و التي تعكس استخدام
 وسائل ادارة الضرائب  مثل شراء السندات المعفاة من الضرائب لتقلیل التعرض للضرائب؛ 

  نسبة الدخل قبل الضرائب الى مجموع الایرادات یعتبر كمؤشر على كمیة الأموال المتبقیة بعد
  .مراقبة المصاریف ازالة المصاریف التشغیلیة لقیاس كفاءة التشغیلیة و

  یتم احتساب هذه النسبة من خلال العلاقة : اجمالي حقوق الملكیة 
  

  اجمالي الموجودات/ صافي الربح بعد الضرائب = اجمالي حقوق الملكیة 

تعبر هذه النسبة على مدى كفاءة و نجاح البنك في استثمار أمواله حیث أنه كلما زادت ربحیة البنك     
لأمر الذي یؤثر بشكل اتعظیم قیمة أسهم البنك في السوق المالي،  ساهم ذلك فيار أمواله  كلما مفي استث

ایجابي على درجة أمان البنك، حیث توجد علاقة طردیة بین معدل العائد على حقوق الملكیة و درجة 
ارتفاع كفایة رأس ى أي ارتفاع في معدل العائد على حقوق الملكیة سوف یؤدي الى نكفایة رأسمال بمع

   .المال و العكس

و هي النسبة بین صافي الدخل الى اجمالي الأصول یسمى أیضا  : معدل العائد على الأصول2.1.4
فهو مؤشر  بالعائد على الاستثمار  كونه یعد مقیاسا لربحیة كافة الاستثمارات البنك قصیر وطویل الاجل،

  )34ص : 2015 ،، شعوبيالتیجاني : (یقیس 

  لبنك نتیجة لاستثمار أموالهم لذا فاعتماده على حجم اصافي الدخل الذي یحصله المساهمون في
 الارباح المحققة من هذه الموجودات؛ 
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  مدى فعلیة الادارة في استخدام الموارد المتاحة و مدى قدرتها على تحقیق العوائد من لأموال
 المتاحة  باختلاف مصادرا لتمویل ؛

  شر الارباح المتولدة عن كل دینار  من الاصول فهو یعكس قدرة البنك على كما یقیس هذا المؤ
  .تحقیق  العوائد من كافة مصادر التمویل

  مجموع الاصول/ النتیجة الصافیة = ROA العائد على الاصول

بمؤشرین هما هامش الربح الذي یعكس مدى كفاءة في  ROAیتحدد معامل العائد على الاصول    
الادارة و مراقبة التكالیف و ایضا مؤشر منفعة الاصول الذي یعبر عن الاستغلال او الاستعمال الامثل 

  .)89ص : 2004 ،قریشي(  للأصول اي انتاجیتها

  :ویتم احتساب كل من مؤشر منفعة الاصول و هامش الربح من خلال العلاقة الاتیة

  اجمالي الایرادات/ الدخل الصافي = PMهامش الربح 

  .یف و كفاءة سیاسة التسعییر حیث یعكس هامش الربح مدى كفاءة ادارة المصار 

  اجمالي الاصول/ اجمالي الایرادات= AUمنفعة الاصول

الاستخدام و الاستغلال  لأصول البنك حیث كلما ارتفع هذا المؤشر  أما منفعة الاصول فهي تعبر عن
  .دل ذلك على الاستخدام الامثل للأصول من أجل تولید الایرادات والعكس صحیح

  هامش الربح. منفعة الاصول = فالعائد على الاصولو علیه 

ROA= PM. AU  

الاصول من خلال الاعتماد على حیث تعكس هذه العلاقة سبب انخفاض او ارتفاع عائد على   
             المؤشرین السابقین في التحلیل، فان كان العائد مرتفع فهذا یكون راجع الى مدى كفاءتها في التحكم

و مراقبة التكالیف وهو ما یعكسه مؤشر هامش الربح او ایضا الاستخدام الامثل للاصول و هو ما 
افضل للاصول و هو ما یعكسه مؤشر منفعة هامش الربح  یعكسه مؤشر منفعة الاصول، او الاستخدام

  .)91ص :2004 ،قریشي ( ، بالمقابل فان الاداء الضعیف یعود لأحد المؤشرین او كلاهما

  :كما یمكن حساب العائد على حقوق الملكیة من خلال العلاقة الاتیة
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ROE=ROA. EM  

  :   EM) الرفع المالي( الرافعة المالیة  3.1.4  

یمكن قیاس المخاطر التي یتعرض لها معدل العائد على حقوق الملكیة و ذلك من خلال الرفع     
  : رفع المالي من خلال العلاقة لحیث یمكن احتساب ا) المخاطر( المالي الذي یعكس درجة التقلب 

  )التغیر في ربح التشغیل/  ربح التشغیل) * (صافي الربح/ التغیر في صافي الربح= ( لي الرفع الما

  

  :منلا خلال ما سبق یمكن حساب العائد على الاموال الخاصة من خلال العلاقة التالیة 

ROE= PM. AU . EM  

                حقوق الملكیة ارتفاعا  ىیستفاد من هذه الصیغة في تفسیر الاداء بشكل أفضل فإذا حقق عائد عل  
السبب من خلال العائد على الاصول او الرافعة المالیة او كلیهما، فان او انخفاضا فانه یمكن تحدید 

و المساهمین یتعرفون  ى الرافعة المالیة فان المحللینكان سبب الارتفاع العائد على حقوق الملكیة یعود ال
الى الى مستوى الخطر الذي تطلبه ذلك المستوى من العائد و الأداء و بالمقابل اذا كان الارتفاع یعود 

التي هي محصلة  للأصولارتفاع في مؤشر العائد على الاصول الذي یعبر عن وجود ادارة ممتازة 
 .الكفاءة و الانتاجیة

ونتیجة كما أنها  تلعب دورا مهما وفي الوقت الحاضر، فإن الصناعة المصرفیة لها أهمیة هائلة       
ل یتفعل هوخیمة وهكذا، فإنالقب الاقتصادیة  لذلك فإن أي إخفاقات ومشاكل في البنوك تهدد بحدوث العوا

وقد سعت عدة  الحالمص من قبل أصحاب تصبح الأعمال مجالا هاما للفحصلابد أن البنوك دور 
،الأداء والفعالیة، فضلا عن إمكانیة التنبؤ لبنوكدراسات حدیثة إلى تحدید العوامل التي تؤثر على ا

(Satish. S, 2016: p 426).  الاستفادة أكثر من استخدام هذا المؤشر فقد توجهت الانظار ومن اجل
مؤشراته لمعرفة مدى تطبیق مبادئ  و انما أیضا استخدام الى ضرورة تفعیله لیس فقط لقیاس الأداء

تحدید اهمیة كل مؤشر على حدى و تحدید اهمیته بالنسبة لمبادئ الحوكمة  الحوكمة و ذلك من خلال
  .فیه في المبحث التاليو هو ما سنفصل  .الاساسیة
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  في ظل مبادئ الحوكمة المالي  الأداءدعم  آلیة: المبحث الثاني 

               تمحورت العدید من الدراسات حول موضوع العلاقة بین الحوكمة و الأداء في الشركات  لقد       
الحوكمة باتجاه  و البنوك على حد سواء، و كان من أجل ذلك السعي للتوصل  كیف یمكن أن  تساهم

وقد تضمنت العدید من الدراسات تأكید وجود   .تحسین الأداء المالي من خلال ممارسات مبادئ الحوكمة 
سنحاول تسلیط الضوء علیه في هذا  و هو ما  بیق الحوكمة  و علاقتها بالأداءعلاقة بین كل  من تط

من خلال تحدید العلاقة بین الحوكمة في البنوك و الاداء المالي ثم سنتطرق في المطلب الثاني  المبحث
الى تمثیل هذه العلاقة من خلال مؤشرات الاداء ، أما المطلب الأخیر حاولنا تحدید هیكل الحوكمة الفعال 

   .و دوره في تحسین الاداء المالي 

 الماليلاقة الحوكمة في البنوك بالأداء ع :المطلب الأول 

سات التي حاولت تحدید العلاقة بین كل من الحوكمة في البنوك و الاداء المالي اهناك العدید من الدر   
وك و كیف لها أن نعلى تحدید أهمیة تطبیق مبادئ الحوكمة في الب الدراساتلها، و قد ركزت مجمل هذه 

           البنوك، في حین أن بعض الدراسات ركزت على الالیات الداخلیة  على استمرایة و استقرار هذه تؤثر
تأثیر على الأداء المالي للبنوك و قد الو الخارجیة للحوكمة  و كیف یمكن لهذه الالیات ان تساهم في 

المالي ، لذا  والأداءأكدت معظم الدراسات أنه هناك علاقة طردیة بین كل من تطبیق مبادئ الحوكمة 
  : سنستعرض بعض هذه الدراسات 

تشیر هذه الدراسة الى معرفة تأثیر   (ANASTASIA STEPANOVA ,2012)دراسة  -
و قامت هذه الدراسة خلال الفترة  ،الأوروبیةلیات حوكمة في البنوك على الأداء المالي للبنوك آ

بلغ عدد البنوك محل الدراسة  بیةو دولة أور  27ما قبل الأزمة العالمیة و قد تضمنت الدراسة 
تركز الملكیة، استقلال : لیات الحوكمة المتمثلة في بنك، وقد توصلت الدراسة الى أن الآ 150

لیات آمجلس الادارة  لها تأثیر كبیر على أداء البنوك و ركزت الدراسة على تحدید العلاقة بین 
لیات و مدى انعكاسه على لآو تأثیرها على الاداء من خلال معرفة مدى تطبیق هذه ا   الحوكمة

 .توصلت الیه نتائج الدارسة الاداء وهو ما
اعتمدت هذه الدراسة على تحدید أثار   , BERGER ,ALLEN and other)2012(دراسة  -

تعثر البنوك و قد اعتمد  على أداء البنوك من حیث ملكیة و الهیاكل الاداریة على میةالالعالأزمة 
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: ثلة في ملیات الحوكمة المتآتفعیل بنك لتتوصل هذه الدراسة الى أن فشل  250الدراسة على 
هیكل ملیكة البنك، مجلس الادارة ،الادارة العلیا،  ادرة المخاطر یمثل السبب الجوهري في فشل 
مختلف العلملیات المحاسبیة ومنه فشل تفعیل ادارة المخاطر ، وقد توصلت الدراسة الى أن تفعیل 

                       المخاطر  من خال تفعیل ادارة رالاستقرایات الحوكمة یساهم في تحقیق الاستمراریة و آل
 .و منه تحسین الاداء

یمكن لى أنه إوقد توصلت الدراسة  ) (Mohamed Saleh Darweesh, 2015دراسة  -
وقد قدم  ،الاقتصادیةالمالیة والتنمیة  الأسواقلحوكمة الشركات أن تلعب دورا هاما في استقرار 

حوكمة الشركات نتائج مثیرة للجدل فیما یتعلق بالعلاقات بین حوكمة الشركات والأداء  اباحثو 
، كان الغرض هو دراسة العلاقة بین آلیات حوكمة الشركات  المالي للشركات والقیمة السوقیة

 2010شركة في المملكة العربیة السعودیة في الفترة من  116والأداء المالي والقیمة السوقیة في 
 ،تم قیاس الأداء المالي من خلال العائد على الأصول والعائد على حقوق الملكیة، . 2014 إلى

 واستقلالیة، الإدارةوكانت آلیات حوكمة الشركات المشاركة في هذه الدراسة هي حجم مجلس 
وكشفت نتائج هذه  هیكل الملكیة، والتعویض التنفیذي، و الإدارة، ولجان مجلس الإدارةمجلس 
في التغییر الاجتماعي من خلال بناء الثقة في سوق رأس المال السعودي وتحسین حیاة الدراسة 

وقد تساعد النتائج قادة الأعمال على فهم تأثیر حوكمة  ،أصحاب المصلحة والمجتمع بشكل عام
 .   الشركات على نجاح شركاتهم ونمو البلاد

  : طردیة بین الحوكمة و مستوى الأداءالعلاقة ال 1.1 

لا یرتبط نجاح الحوكمة في البنوك فقط بوضع القواعد الرقابیة بل أیضا ضرورة تطبیقها بشكل 
السلیم و الفعال ، و عندما نقول نجاح تطبیق الحوكمة أكید سینعكس ذلك على البنك لیس فقط من خلال 

لا دئ الحوكمة ان التطبیق الجید لمبا .تعظیم أرباحه و ضمان استمراره تحقیقه للأهداف و لكن أیضا  
غیر مباشرة، حیث   سین الأداء سواء بصورة مباشرة أویساهم فقط في استمراریة البنك بل یساهم في تح

  )374- 369ص ص : 2011، 2صلاح، ك.حسن ( :أن تطبیق الحوكمة یظهر في الأداء من خلال 

 غالبیة أعضائه من الخارج یتمتعون باستقلالیة ، خبرة و كفاءة و مؤهلات علمیة : مجلس الادارة
التي یقوم بتشكیلها من أعضاء المجلس تؤدي الى فعالیة مجلس الادارة و اللجان الرقابیة 

المستقلین حیث یبذل هؤولاء الاعضاء قصارى جهدهم  في الحفاظ  وحمایة حقوق المساهمین 
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من أي تلاعب أو استلاء من جانب الادارة ذلك لأن الاعضاء من الخارج مستقلین لا تربطهم أي 
أیضا حجم مجلس الادارة یرتبط بالأداء المرتفع و ذلك لتعدد لجان مجلس  بالإدارةصلة و قرابة 

 ؛ )لجنة المراجعة، لجنة الترشیحات ، لجنة المكافات ، لجنة مخاطر الحوكمة( الرقابة 
 سیحفزهم على العمل و تطویر  الأمر الذي المدیر التنفیذي و المدیرینعلى  :رقابة فعالة وجود

هم سیكونون عرضة للتغیر أو تخفیض أو منع مكافاءاتهم في حالة  الأداء نالأداء خاصة أ
 الضعیف؛

 حیث یزید من ولاء مجلس الادارة و الموظفین مما یدفعهم الى ممارسة  :وجود نظام مكافأة فعال
 وظیفتهم بكفاءة، 

 نتائج النشاط عن  بالإفصاححیث أن التزام البنك  جودة تطبیق مبادئ الافصاح و الشفافیة            
أداء لیة الرقابة الخارجیة تعمل على مراقبة آحیث أن  لمالي و التشغیليا و الاعمال و الاداء

بما هو متوقع أو مستهدف  مقارنتهاونشاط  الادارة من خلال قیاس و تحلیل النتائج المحققة و 
قد قاموا بأداء واجباتهم و تنفیذ مسؤولیاتهم اذا كان المسؤولین   لتحدید أو التوصل الى معرفة ما 

الأرباح و تعظیم ثروة مما یحفز و یدفع الادارة الى بذل الجهد و اتخاذ القرارات السلیمة لزیادة 
  .تمامات المختلفة لأصحاب المصالحالمساهمین و تحقیق الأهداف و الاه

جعل یبنك من خلال هیكلها التنظیمي و سیاستها و استراتیجیتها، الان مبادئ الحوكمة التي تظهر في    
حوكمة تساهم حاضرة على كل المستویات و خلال كل المراحل و من أجل تثمین عمل البنك فان ال منها

  .الاداء المالي  بالأخصمن خلال ارساء مبادئها على تحسین الاداء بكل أنواعه و 

  المالي للبنوك علاقة الحوكمة بمؤشرات الأداء: المطلب الثاني 

لا ان تعظیم ثروة الملاك یعتبر المحور الأساسي للحوكمة ، مع الاعتراف بأن تعظیم تلك الثروة      
، -باختلاف أنواعها –من خلال محاولة ارضاء الأطراف التي یهمها أمر المنشأة    یمكن أن یتحقق الا

و كما  هو متعارف علیه فانه في ظل تعدد المؤشرات و النسب المالیة التي تحاول قیاس الأداء فانه 
 یعتبر معدل العائد على حقوق الملكیة هو أقرب المؤشرات التي تقیس قدرة  الادارة على تعظیم ثروة

  .)199: ص : 2016 ،هندي( الملاك
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   :مؤشرات الأداء و الحوكمة  1.2

لتوضیح ذلك سوف نستعرض علاقة كل مؤشر بالحوكمة، خاصة أنه تم التعرض الى طرق 
  :  و أهمیة كل مؤشر في المبحث السابق   القیاس

في كل تعتمد جودة أداء المؤسسة المالیة : تفعیل الرقابة ة الادارة و كفاءمؤشر  1.1.2
حیث أن ضعف كفاءة الادارة یؤدي الى خلق صعوبات التي تواجه رة، انشاطاتها على كفاءة الاد
كذا تدهور الأصول ومنه تراجع الربحیة، لذا فان السلطات الرقابیة و  هكفایة رأس المال و تآكل

حیث أن ها، تولي اهتماما خاصا في سیاستها بكفاءة الادارة الداخلیة و فعالیة  الحكم المؤسسي ب
  :هي  بنوكأهم متطلبات الادارة السلیمة لل

 و التي تعتمد بدورها على توفر مؤهلات اداریة عالیة   :كفاءة مجلس الادارة و الادارة التنفیذیة
 ، )57ص : 2017 ،أبو بكر ( و أیضا قدرات اداریة و معرفیة الى جانب الاستقامة و النزاهة 

  ن فعال بین ادارة البنك ز ان الحوكمة الفعالة للبنوك تتطلب من مجلس الادارة اقامة علاقات توا
و دفعها الى الأمام و السیطرة علیها بحكمة ورشاد ، و هو ما یتطلب بدوره اقامة توازن في  

لس و لضمان وجود مج مجلس الادارة بین أعضاء مجلس الادارة التنفیذیین و غیر التنفیذیین،
یلعب مجلس  ادارة مثالي لابد ان یضم أعضاء من نطاق واسع من مختلف التخصصات ، و 

           الادارة دورا مهما في عملیة خلق ظروف عمل مناسبة تساعد الأعضاء في تأدیة أدوارهم
و وظائفهم بصورة جیدة، و لضمان فعالیة أعمال مجلس الأدارة لا بد من تحدید مهامهم 

تنعكس كل من فعالیة الادارة و الرقابة من  وفي ظل ذلك.) 252ص : 2008،  محمد.سلیمان(
نعكس من خلال مدى یالذي یعبر على كل من كفاءة الادارة الذي  خلال مؤشر منفعة الأصول

            ف، قدرة البنك على الاستخدام الامثل لأصول البنك في تولید الارباح في ظل تخفیض التكالی
هر دور الاساسي للرقابة في ادارة التكالیف، كذا مؤشر هامش الربح یعكس لنا مدى ظو هنا ی

 .المصاریف و كفاءة التسعییر على ادارة الادارة العلیا و بالأخص   قدرة الموظفین
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ان قدرة البنك على التوظیف الفعال لموراده لا تنعكس : مؤشر كفاءة الایرادات و الربحیة  2.1.2
الارباح المحققة و لكن تنكس أیضا على قدرة البنك في ادارة المخاطر التي یتعرض لها، فقط على 

   :ویمكن ربط هذا المؤشر بالحوكمة من خلال 

  ي اصدار القرار من شأنه أن یساهم ف البنك الافصاح و الشفافیة فیما یخص التقاریر و وضعیة
 )10-06ص : 2012 ، بیلن.ابراهیم(: السلیم من خلال

  أهمیة الشفافیة تعمل على زیادة المعلومات الواردة فى الإیضاحات المتممة  :الشفافیة
على النحو الذى یؤدى إلى تحسین الإفصاح فى قوائم الشركات المالیة، حیث أن عدم 

 توفر هذه المعلومات  یؤدي إتخاذ قرارات غیر رشیدة؛
  المالیة بالدرجة الأولى من حیث الإفصاح في المحاسبة له علاقة بالقوائم  إن:الافصاح

بنود ومعلومات كمیة أو وصفیة،فضلا عن السیاسات المحاسبیة التي یتم  محتواها من
لمساعدة مستخدمي هذه القوائم في اتخاذ  إتباعها في القیاس لتحدید قیمة كل بند،

لدیهم عن الأحداث الاقتصادیة في  القرارات المناسبة وتخفیض حالة عدم التأكد
یجعل التعامل في السوق المالي أكثر عدالة، إذ أن  الإفصاح المناسب،تقبلالمس

للمستثمرین في الحصول على المعلومات، وهذا بدوره یوفر  الإفصاح یوفر فرصا متكافئة
 .من فرصة نمو السوق مناخا استثماریا ملائما ویزید

 تها من خلال  مؤشر الرفع المالي الذي یعبر عن الاموال الغیر یالتي تظهر فعال :ادارة المخاطر
خاطر بأموال یالمستخدمة في الاستثمار لذا فبرغم من أن ارتفاع هذه النسبة  یوضح أن البنك 

       ة مخاطر فعالة تسعى بالدرجة الأولى حمایة أصحاب المصالحدار الغیر الا أنه في ظل وجود ا
 .مة و هو أحد أهم مبادئ الحوك

المصالح بغض النظر  حابأخذ بالدرجة الاولى حمایة اصید سیري أكا فان أي قرار استثمالذ 
عن حجم الارباح التي یمكن تحقیقها و بعبارة أخرى قبل تحدید الاهداف المسطرة لا بد من وضع 

ن م 3ة بازل لمودعین و المساهمین في أي  قرار ،و هو ما أكدت علیه مقررات لجنمبدأ حمایة ا
المال ذلك من أجل تقویة  رأسخلال اضافة نسبة الرافع المالي كوسیلة مكملة لمتطلبات كفایة 

مع البنك من مساهمین و عاملین تمتطلبات رأس المال الذي یعتبر كصمام أمان بالنسبة للم
 .مودعین 
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و الشكل التالي یوضح أهمیة الحوكمة  البنكیة  و أثرها على الاداء سواء بصورة مباشر أو غیر      
 .مباشرة 

  علاقة الحوكمة بالأداء في البنوك: )04-03( الشكل رقم 

 

  

 

      

    

    

  

  

 

  

  

:من الموقع "دور فعال في إدارة الموارد وتعزیز التنافسیة في المؤسسات الحكومیة" الحوكمة: المصدر  
www.alwatannews.net/article/55198,consulté le 13/09/2013.بتصرف 

حتى ینعكس تبني مبادئ الحوكمة على الأداء ، یجب أن تكون ادارة البنك مقتنعة بأهمیة هذه و     
میه ما یكشف عن دور كل من مجلس الادارة بقس هذا ویساعد على تنفیذها  القواعد والضوابط مما

ذا لجان المتابعة التي توفر له البیانات اللازمة عن أداء البنك و ادارات التنفیذي و غیر التنفیذي و ك
التفتیش داخل الجهاز البنكي التي تعرض تقاریرها على مجلس الادارة، و المساهمین الذین یجب أن 

حددت  كما ،)   270ص:2006 ،1محمد، ك. سلیمان(على أداء البنك  یقوموا بدورهم في الرقابة
 ،نوي(  حسبالابحاث مجموعة من القنوات التي یمكن من خلالها للحوكمة أن تؤثر على الأداء و هي 

 : )124ص : 2017

تحقیق الأھداف 
تطبیق أنظمة  ذات جودة

 ذات جودة

سلطة و 
رقابة  

 المسؤولین

القوانین و القواعد و الاجراءات التنظلیمیة 
  للعملیات

 الادارة الرقابة

ضوابط داخلیة 
 و خارجیة

 سیةــالتناف

 ضمان المساءلة الأداء المؤسسي
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  أكبر  ةاستثماریصادر التمویل الخارجي الذي یؤدي بدوره الى فرص مزیادة فرص الوصول الى 
 العمالة؛ مو منه ارتفاع نسب استخدا و نمو أعلى

  أكثر جذبا للمستثمرین؛ رالاستثماتكلفة رأس المال أقل مرتبطة بارتفاع قیمة المؤسسة مما یجعل 
 نفعیل الأداء التشغیلي الناجم عن تخصیص أفضل للموراد مما یعني أداء أفضل و تعظیم الثروة؛ 
 عالمجتمحسین العلاقات مع كل من علاقة أفضل مع كل أصحاب المصالح مما یساعد على ت 

 .المحلي، العمالة ، حمایة البیئة 

  الاداء المالي للبنوكفي تحسین   و دوره الفعال الحوكمةهیكل : المطلب الثالث

           الأهداف الشركة : ن الحوكمة من خلال تطبیقها توفر هیكل فعال یتم من خلاله تحدید كل من إ     
من   ةحیث تتضمن الحوكمة الفعالة وجود بواعث جدیدو وسائل تحقیق هذه الأهداف و مراقبة الأداء، 

-386 :ص ص: 2007،حشاد ( شأنها أن تساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة في تحسین الأداء
400(:  

  : ارساء الأهداف الاستراتیجیة 1.3

حیث یجب على البنك ارساء الأهداف الاستراتیجیة و المعاییر الأخلاقیة  ذلك من خلال ارساء مبدأ  
Tone to the top  و المعاییر الاخلاقیة ، حیث تسهم الممارسات  المشتركةو الموافقة على القیم
  : ذلك من خلالیكون  وو مقدار الثقة في مختلف العملیات البنكیة ،  المصداقیةالأخلاقیة في تعزیز 

 هذا من ینبغى تشجیع الموظفین على التعبیر على الممارسات غیر شرعیة و الغیر الأخلاقیة ،
جهة و من جهة أخرى على مجلس الادارة و الادارة العلیا  أن تطبق السیاسات التي تمنع أو تحد  

 ؛  كفاءة الحوكمةمن 
  ینبغي أن یتضمن البنك ادارة علیا تعمل على تطبیق السیاسات من أجل تحدید تجنب و احاطة

 : ، و لدعم ذلك لابد الصراعات التي قد تنشأ عن الأنشطة المختلفة للبنك 
ارساء حدود للبیانات بین الأنشطة المختلفة و عن طریق توفیر خطوط تقریریة و ضوابط  

 داخلیة منفصلة؛ 
أو الادارة العلیا بین أ بین المصالح الشخصیة للمدیرین عات التي تنشتحدید الصرا 

 ادارتها و الاحاطة بها بشكل ملائم؛و عملائها ، كما یجب تجنبها أو  مصالح البنك
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  قد  ینشأ أیضا تضاربا لمصالح اذا كان البنك ملكا للدولة و خاضعا لرقابتها المصرفیة في مثل
م بین وظائف الملكیة و وظائف الرقابة المصرفیة ذلك من أجل التا لنبغي الفصیهذه الحالة  

  .ل التدخل السیاسي في رقابة البنكتقلی
  :وضع خطوط واضحة للمساءلة داخل البنك  2.3

  : للمسؤولیة و المساءلة داخل البنك ذلك من خلال   واضحةحیث یجب وضع خطوط  

  بها  وبالادارة العلیا ، كما تدرك أیضا مجلس المسؤولیات و المهام  الرئیسیة الخاصة الیحدد
خطوط المساءلة غیر المحددة و الخطوط المتعددة المسؤولیة قد تشیر مشكلة بسبب بطء  

و تنفیذ سیاسات   الاستجابة أو ضعفها ویعد مجلس الادارة مسؤولا على مراقبة الخطوط الاداریة
تجسد الحوكمة الفعالة، و تعد ت التي یة الفحوصات  و الموازانامجلس الادارة كجزء من استراتیج

ارساء هیكل الادارة  نو ع ملیع مهام المسؤولیات على فریق العالادارة العلیا مسؤولة عن توز 
 و تظل ملتزمة بمراقبة هذه المسؤولیات و اتجاه أداء البنك؛ ةالمسؤولیمن  زالذي یعز 

  حیث یعطي مجلس الادارة و السلامة المالیة للبنك العملیاتیعد مجلس الادارة مسؤولا عن      
 : و أعضاؤه قوة اضافیة لحوكمة البنوك عندما یكون 

 بالبنك و المساهمین،" الاهتمام" و دور " الولاء" ضرورة فهم دورهم الرقابي و دور  
 رى و التزاماتهم معها؛ختجنب تضارب المصالح في أنشطتهم مع المنظات الأ 
تجنب   والطاقة الكافیة  للقیام بمسؤولیاتهم  ین على تكریس الوقت الكافي قادر  یكونوا 

 .تضارب المصالح في أنشطتهم
   ضمان جودة اشراف الادارة العلیا 3.3

  حیث تقوم بمراقبة مدیري الخطوط في أعمال ا عنصر رئیسي من عناصر الحوكمة تعد الادارة العلی   
            السیاسات و الاجراءات التي وضعها أعضاء مجلس ادارة البنك، بتلاؤمو أنشطة خاصة تلك المتعلقة 

و من بین الأدوار الرئیسیة للادارة العلیا ، اقامة نظام فعال للمراقبة الداخلیة تحت اشراف مجلس الادارة ، 
 Four eyesأما بالنسبة للبنوك صغیرة ینبغي أن تتخذ القرارات الاداریة عن طریق مبدأ أربع أعین 

principal  .  
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  :نین و الخارجیین الداخلییالاستفادة  المثلى من عمل المراجع 4.3

لجنة المراجعة للقیام بعملیة الاشراف في الحوكمة سیساهم  تشكیلان  :المراجعة الداخلیة1.4.3
أن لجنة المراجعة كممثلة  راجعات الخارجیة بشكل فعال، خاصةعلى مدى كبیر في أداء الم

          رة اللمساهمین تعتبر بمثابة كیان شامل تقع علیه مسؤولیة الفحص الدوري للعلاقة بین الاد
و المراجعیین الداخلیین و الخارجیین ، كما تعتبر لجنة المراجعة جزء من هیكل الحوكمة و منه 

لاقة بین مجلس الادارة و المراجع فهي مسؤولة عن الاشرف فهي بمثابة مؤشر یحدد طبیعة الع
           و تكمن استراتیجیة المراجعة الداخلیة في تفعیل الأداء  ،)318ص : 2014 ، أمین السید(الفعال 

 ،غاني( الآتيالداخلي و هي ك المراجعو تحدید المخاطر من خلال مختلف المهام التي یقوم بها 
  : )25ص : 2013

 المقابلات مع مختلف المستویات الاداریة  بإجراءحیث یقوم المراجع الداخلي : اجراء المقابلات
لتحدید أهداف كل مستوى و المخاطر المتعلقة به من خلال اجراء مسح شامل لجمیع انواع 

 المخاطر ؛
  من خلال مراجعة الاستراتیجیات و السیاسات المعتمدة من قبل مجلس : مراجعة الاستراتیجیات

لا یكون لها تأثیرات  حتىتحدید المخاطر و طرق ادارتها و التأكد من مدى احتوائها الادارة بشأن 
 على تحقیق الأهداف؛ 

 من خلال التأكد من مدى توافق الأهداف التي وضعتها الادارة لجمیع الأقسام  :تحدید الأهداف
 المخاطر ؛ بإدارةمع الأهداف العامة و الخطط الاستراتیجیة  فیما یتعلق 

  أن السیاسات و الاجراءات  التأكد م المراجع الخارجي منحیث یقو :المخاطر واحتوائهاتحدید
       اسالیب  ماستخداالمستخدمة لتحدید المخاطر الموثقة تم توصیلها لجمیع العاملین ، كما  یتم 

 .المصاحبة للمخاطر  و تحدید المخاطر الجدیدة  تالتغیراأدوات  لتحدید  و
 هيهداف الأو تحقیق  التنظیملیات تفعیل الحوكمة التي تسهم في تحسین بیئة آ  تلعل أبرز    

المالیة و غیر المالیة و اعدادها وفقا للمعاییر المحاسبیة  المعلوماتو الافصاح عن  الشفافیة 
المتعارف علیها و ادارة و مراقبة المخاطر، و منه تأكید تطبیق ضوابط الرقابة الداخلیة و تفعیل لجنة 

             مراجعة التي تهدف بصفة أساسیة الي تبني المبادئ المحاسبیة و تفعیل دور المراجعة الداخلیة ال
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                     و الخارجیة  ومنه تعظیم استقلالیتها لتعظیم التنسیق بین الالیات الرقابیة الداخلیة 
  .) 62ص : 2014 ،أمین السید(و الخارجیة  

  :یتلاءم مع الاهداف حتى  المكافآتتفعیل نظام  5.3

  : الأخلاقیة ذلك من خلال الاستراتجیاتضمان سیاسات صرف المكافات تتلاءم مع القیم و الأهداف و   

  المحفزة لأعضاء مجلس الادارة و الادارة العلیا على المدى  المكافآتیؤدي الفشل في توصیل
 الطویل الى أعمال مضرة بمصالح البنك ؛

  عن طریق لجنة من لجان مجلس الادارة تتكون من مجموعة  المكافآتتطبیق سیاسات اعطاء
 من أجل تحقیق امكانیة تضارب المصالح مع ضمان حقوق المساهمین؛من المدیرین المستقلین 

  الخاصة بمجلس الاداة في مقابل الادارة  الموازناتفي ضوء الدور الرقابي و وظائف الفحص و
العلیا ینبغي أن توضع مسؤولیات المدیرین غیر التنفیذیین خاصة الاعضاء في لجان المجلس 

یث یجب أن  یربط حتهم أفاعند مكمثل لجنة المراجعة ، لجنة ادارة المخاطر في الاعتبار 
 على المدى الطویل؛  لأداءاب المكافأة

  لظروف موضوعیة  تعزز من قیمة المؤسسة على المدى  المكافآتیجب أن یخضع صرف
  .كتجنب صرف الحوافز بطریقة مفرطة الآجلالطویل 

  :تفعیل الشفافیة 6.3

   تعد الشفافیة جوهرا للحوكمة الفعالة  و كما اتضح في دلیل بازل فانه من الصعب بالنسبة للمساهمین   
   :في غیابها لأن دارة و الادارة مراقبة السوقو المعنیین و المشاركین من أعضاء جلس الا

 نوك الخاصة بیجب توفیر احاطة تامة  و دقیقة بالمعلومات المالیة للمستثمرین كما یجب على ال
و العامة  توفیر مثل هذه الاحاطة للمراقبیین و المحللین في ظل القوانین، و رغم ان نظام السوق  

 أن البنوك تواجه خاصة تلك التي تكون تابعة للخواص الالا یتضمن نضام وثیق الصلة بالبنوك 
 ؛مخاطر الاحاطة تكون عامة هامة 

  طبیعة و مدى المعاملات مع الهیئات التابعة و الاطراف ذات الصلة  و تتضمن كل الشؤون
العلیا فیها مصالح مادیة سواء كان ذلك  كون لأعضاء مجلس الادارة و الادارةالبنكیة كما ی

 اشرة أو غیر مباشرة أو على مسؤولیة طرف أخر؛بطریقة مب
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   كما ینبغي طلب التقاریر المالیة الكاملة من أجل اعطاءها للعملاء و المودعین لكي یصبح
  .المعنیون على درایة تامة بموقف البنك المالي 

  :ل التشغیلي للبنككالحفاظ على الهی 7.3

هیاكل تنقصها الشفافیة و تختار البنوك العمل في تنشأ مشكلات الحوكمة عندما تعمل البنوك عبر     
ة محددة تعمل على تحدید هیاكل فعالة  حتى لا تؤدي بالبنك الى مخاطر و الى اضعاف قدرة طاطار سل

  و منه اعاقة الرقابة المصرفیة الفعالة مجلس الادارة و الادارة العلیا على القیام بالرقابة على نشاط البنك
و نتیجة لذلك ینبغي أن یكون لمجلس الادارة سیاسات و اجراءات تضمن أن مثل هذه الأنشطة تتلاءم   

  :جملة من القرارات هيمع القوانین و اللوائح المعمول بها و من اجل ذلك لا بد من اتخاذ 

  نطاق  عبر هیاكل أو في بالأنشطةضمان اتباع الادارة العلیا لسیاسات واضحة فیما یتعلق بالقیام
 تعیق من الشفافیة؛ قضائیةسلطات 

  مراقبة المراجعة الداخلیة للتحكم في مختلف  مالأ بالبنكینبغي على لجنة المراجعة الخاصة
مع ضرورة تقدیم تقاریر عن النتائج بشكل سنوي أو عند تحدید المشكلات  الأنشطة،الهیاكل و 

 المادیة؛
  ملائمة تحكم الموفقة على الهیاكل المالیة ضرورة وجود سیاسات و اجراءات و استراتیجیات

المعقدة ، و الادوات و المنتجات التي بیعها، كما یجب على المجلس تقییم مدى استفادة البنك 
  .أجل استعراضه لسیاسات الادارة من مختلف الهیاكل و المنتجات كل فترة من

التي  المالي الأداءأداء أفضل ذلك یظهر من خلال  تحقیق الجیدة للحوكمة یمكن ، النظریة الناحیة من 
 معاییر بین من السهم وسعر ، المال رأس على ،العوائد المال رأس وكفایة الأصول جودة في ، تترجم
 العوامل هذه. الشركات حوكمة بخلاف عوامل بعدة السوقیة والقیمة المالي الأداء یتأثركما  أیضا، أخرى
 وحجم ، والسیولة ، الكلي والاقتصاد ، الاجتماعیة والبیئة والقانونیة والبیئة والتكنولوجیا المبیعات نمو هي

 إلى وما ، الإداریین الموظفین أفضل في المؤهلین والموظفین ، الإدارة وكفاءة ، المالیة والرافعة ، الشركة
    .) Darweesh ,2015 :p63( ذلك

          الآلیات، كمجموعة من  فإن الحوكمةحوكمة أمر ضروري الرغم التركیز الكبیر على آلیات       
دارة  و المبادئ ٕ ، تحتاج إلى الموازنة بین آلیات حوكمة والأداء من خلال اعتماد القرار الاستراتیجي وا

  .موارد لالمخاطر مع الاستخدام الفعال ل
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  لتفعیل ادارة المخاطر  كآلیةالحوكمة البنكیة : المبحث الثالث

في مضمونها على فن ادارة المخاطر و في ظل غیاب المخاطر تقل الأرباح  بنكیةتركز الصناعة ال     
، هنا تبرز من أجل تحقیق أعلى عائد المخاطركلما قبل البنك بتحمل أكبر قدر من حیث أو تنعدم، 

هر لنا كیف وحتى یظ. أهمیة المخاطر  لیس فقط لتجنبها بل للعمل على احتوائها بذكاء لتعظیم العائد
یمكن لادارة المخاطر أن تساهم بشكل مباشر أو غیر مباشر في تعظیم الارباح من جهة و من جهة 

سوف نحاول معرفة أهمیة الحوكمة في تفعیل عمل أخرى تحسین الأداء و هو ما یسعى الیه أي بنك، 
خاطر و دروها في تحسین ادارة المالى  ، لذا حاولنا من خلال هذا المبحث التطرقهذا النوع من الادارة

ارساء و تعزیز مبادئ الحوكمة البنكیة في ظل من خلال المطلب الاول، أما الثاني فقد تضمن الأداء  
، الحوكمة البنكیة و دورها في تطویر ادارة المخاطر، لنستعرض من خلال المطلب الثالث مقررات بازل

  .المصرفي في ظل الحوكمة البنكیة الاستقرار المالي وأما المطلب الرابع فقد خصصناه الى 

  ادارة المخاطر و دروها في تحسین الأداء   : الأولالمطلب 

ن استراتیجیة ادارة المخاطر لها الامكانیة في زیادة قیمة البنك و هو الهدف الذي تسعى الیه أي إ      
تواجه البنك من خلال ن ادارة المخاطر تساهم في في التقلیل من المخاطر المالیة التي أمنشأة، حیث 

              احتواء مستوى محدد من المخاطر التي تواجه البنك كما تساعد البنك على تقییم أدائه في النهایة
: و لتطبیق أهداف ادارة المخاطر من المنظور الاستراتیجي لا بد من التركیز على ثلاث محاور أساسیة 

 ،2ك،الشمري( المالیة المطلوبة الأدواتمال و استخدام تعدیل العملیات البنكیة، تنظیم هیكل رأس ال
تجعل منها أكثر  استراتجیاتفي ظل هذه المحاور لا بد أن تعتمد ادارة المخاطر ، )120ص : 2013
   :یلي و هي تتمثل فیما فعالیة

   :المخاطر تفعیل إدارة إستراتیجیات 1.1
ة في ممارسة أعند اعتمادها على تفعیل دور ادارة المخاطر حتى تكون كف الاستراتجیاتتساهم هذه     

بن (یلي   على نشاط البنك، تتمثل هذه الاستراتیجیات في ما بالإیجابعكس ینوظیفتها، الامر الذي س
  : )08ص :  2008 ،یب، شلاليذ

 النجاح خطوات أولى أو البنك  المؤسسة رسالة وضوح یمثل :الجوهریة و القیم الرسالة بیان 
 قیم وجود أهمیة تدرك أن الادارةعلى  هفإن ناجحة تكون إدارة المخاطر، وحتى لإستراتیجیة
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 و هدف عمل هو ما لمعرفة یحتاجون تطویر هذه القیم، فالأفراد بعملیة تلتزم و أن  تنظیمیة
 .و ولاء التزاما العاملون فلن یطور الفهم هذا و بدون المؤسسة لأعمالها؟ قیم قیادة و كیفیة ؟البنك

 إدارة المخاطر،  في دور له موقعه كان اأی كل فرد : أنفسهم من و الواثقون المتحمسون الأفراد
 و النظم السیاسات و تصمم و تعدل الأولویة، حسب و ترتبها المخاطر تحدد العلیا فالإدارة
التنفیذیون،  أما العاملون السیاسات لتنفیذ الواضحة التعلیمات تعطي من المخاطر، و للحد اللازمة

كل ما  اقتراح و طیاتها مخاطر، في تحمل التي الإدارة بالنقاط و إبلاغ السیاسات فعلیهم إطاعة
 .ملاءمة أكثر السیاسات من شأنه أن یجعل

 فعلى  التصرف، سرعة هو شيء فأهم مداه، أو الخطر كان نوع مهما : المشجع المحیط/ البیئة
الخطر و الخسائر  حالات لجمیع السریعة للاستجابة جاهزة خطة یكون لدیهاأن  مؤسسة كل

 تلتزم بقیمها بیئة وجود على یؤكد سوف و بصرامة، تصرف المؤسسة بسرعة لأن، المرتبطة بها
 . الجوهریة

 تكتفي إدارة المخاطر بكشف المخاطر في عملیة الرقـابة  یجب ألا : السلیمة المنهجیة
الاستراتیجیة، بل یجب أن تتخذ الإجراءات التصحیحیة التي تؤدي للحصول على النتائج 

 .المرغوبة، و لا یمكن للإدارة أن تتخذ الإجراءات التصحیحیة بنجاح 
 قها یطبتب یقم لم ما ت فعالیةتكون ذا لن و الإجراءات السیاسات أفضل إن : الأفراد و قدرة أمانة

 التنظیمي الهیكل ینص للسلطات بأن الواضح الأفراد بصورة سلیمة، و یساعد على ذلك التفویض
 ؛الواجبات ، بالإضافة إلى فصل و السلطة الوظیفي على خطوط التقاریر و الوصف

 تأخذ أن الإدارة إدارة المخاطر، على لإستراتیجیة الكفاءة و الفعالیة لضمان : التكلفة و الأداء 
 المؤسسة، العمل تطور مع تكلفة زائدة أو اعبئ تمثل أصبحت التي بعین الاعتبار الإجراءات

 )الأداء ( للعاملین  الحالة النفسیة على عكسیة أثار یؤدى إلى ذاته قد حد في النمو و أن خاصة
 . المؤسسة و قیم ثقافة على أو
 إدارة لعملیة خاصة حیویة ذات المعلومات تعتبر نظم إدارة : علیها یعتمد معلومات إدارة نظم 

 عنه، كافیة معلومات توجد لا أو غیر معروف، شيء السیطرة على لا یمكن حیث المخاطر،
 .منها المخاطر و الحد لمتابعة ضروریة فالمعلومات الدقیقة
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  : ركائز ادارة المخاطر في البنوك  2.1

  )46-44: ص ص  : 2006 ،الكراسنة :( ان العناصر الرئیسیة في ادارة المخاطر تتمثل في مایلي   

ل مجلس الادارة و الادارة حیث تتطلب إدارة المخاطر اشراف فعلي من قب:  رقابة فعالة 1.2.1
   .العلیا

  سیاسات     یجب على مجلس الادارة اعتماد أهداف الاهداف و استراتیجیات و : مجلس الادارة
و اجراءات ادارة المخاطر التي تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة طبیعة المخاطر درجة تحمل، 
كما یجب على مجلس الادارة التأكد من وجود هیكل فعال لإدارة المخاطر لممارسة أنشطة البنك 

 .بما في ذلك وجود أنظمة كفاءة لقیاس و مراقبة حجم المخاطر

 م بتنفیذ التوجیهات و الاستراتیجیات التي أقرها مجلس الادارة كما علیها أن تحدد تقو : الادارة العلیا
خطوة واضحة للصلاحیات و المسؤولیات المتعلقة بالإدارة و مراقبة المخاطر و الابلاغ عنها، مع 
ضرورة التأكد من استقلال القسم المكلف لإدارة المخاطر عن الانشطة التي تؤدي الى نشوء 

 .المخاطر

لمخاطر التي تنشأ اضرورة تناسب سیاسات ادارة المخاطر مع : كفایة السیاسات و الحدود 2.2.1
في البنك، مع ضرورة العمل على اتباع الاجراءات السلیمة لتنفیذ كافة عناصر ادارة المخاطر بما في 

ضرورة تطبیق ذلك تحدید المخاطر قیاسها تخفیضها مراقبتها و الابلاغ عنها و ایضا التحكم فیها مع 
سیاسات ملاءمة و اجراءات أنظمة للمعلومات و ادارة فعالة لاتخاذ القرارات و اعداد التقاریر اللازمة 

 .بما یتناسب مع نطاق و مدى طبیعة أنشطة البنوك

ان وجود نظام معلومات قادر على تزوید الادارة : كفایة رقابة المخاطر وأنظمة المعلومات 3.2.1
                دارة بالتقاریر اللازمة و في الوقت المناسب حول أوضاع البنك المالیة  الاداءالعلیا و مجلس الا

یجب أن تنسجم درجة تعقید أنظمة المعلومات مع حجم البنك و درجة تعقید نشاطاته  ، حیثو غیرها
أن یتضمن البنك لذا لابد للبنوك من اعداد تقاریر اداریة تتعلق بنشاطات رقابة المخاطر ، لذا لابد  

          رة بكافة التقاریر اللازمة حول حجم  اأنظمة معلومات تمكنها من تزوید الادارة العلیا و مجلس الاد
  .و مراقبة مخاطر البنك
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ذلك من خلال تحدید هیكل و تركیبة لأنظمة الضبط في البنك حسب : كفایة أنظمة الضبط  4.2.1
ضرورة : على ادار المخاطر على الخصوص  ذلك من خلالسیر أعمال البنك على وجه العموم و 

الفصل بین وظائف ادارة البنك باعتبار هذا الامر  یتعلق بالتقاریر الاداریة التي تشمل تقاریر یومیة   
قائمة بالقروض  ة حول وضع المیزانیة و الارباح الخسائر قائمة بالدیون تحت المراقبة،یأو اسبوع

   .المستحقة و غیرها

  :ادارة المخاطر مستویات تطبیق 3.1

سبق نجد أن ادارة المخاطر تمتد الى كافة المنشأة او بنك بمختلف وظائفها حیث أن  من خلال ما    
الى كافة المستویات لذا فانه  من أجل تفعیل هذا  تتعداهادرة المخاطر لا تتوقف عند موظف أو ادرة بل 

لا بد من تحدید المستویات التي یتم على اساسها ادارة المخاطر، خاصة أن ادارة النوع من الادارة 
  .بل تكون على كافة مستویات البنك  متخصصةالمخاطر لا تتعلق بجهة واحدة أو ادارة 

تمارس ادارة المخاطر في المؤسسات المالیة و المصرفیة على جمیع المستویات التنظیمیة، ذلك 
: ص ص : 2014 ،أبو كمال(ة المخاطر كالأتي  في عملیة ادار  فاو الاقسام طر  راتدابأن تكون كل الإ

68-69( :  

یعتبر مجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن وضع :    Stratigic levelالمستوى التخطیطي  1.3.1
المخاطر ، حیث یجب وصول هذه الاهداف  ةبإدار سیاسات و الاجراءات الخاصة الأهداف الكلیة و ال

یتأكد من الادارة التنفیذیة قد  نغي ایضا على مجلس الادارة أینبو  بنكالعامة الى كل موظف في ال
  قیاسها مراقبتها و السیطرة علیها؛ : اتخذت الاجراءات اللازمة لتحدید هذه المخاطر 

حیث تقوم بتطبیق استراتیجیات و سیاسات مجلس :  Meddel levelمستوى الادارة العلیا  2.3.1
دارة من خلال البرامح و تنفیذ المهام و الاجراءات التي تستخدم في ادارة المخاطر، من تحدید النظم الا

 بإدارةلیات المراقبة الداخلیة الفاعلة و تعیین بوضوح الاشخاص و اللجان المختصة آالكافیة لقیاسها و 
  و مسؤولیاتها؛ المخاطر و حدود صلاحیاتها

المخاطر عند هذا المستوى  ثحیث حدو : Operational levelلیة مستوى العملیات التشغی 3.3.1
                    من قبل الموظفین المصرف و تقیید المخاطر العملیات التشغیلیة   بنكیةمن خلال ممارسة الانشطة ال

  .و ارشادات و توجیهات الادارة العلیا
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 مراحل ادارة  المخاطر

 تفعـــیل إدارة المخــــاطــــر

 تحسین  الأداء

 النمو 

 الاستمراریة

 تحسین الأداء

 متانة الأصول

 زیادة الارباح

تحسین أسالیب 
 ادارة المخاطر

 إتباع معاییر دولیة

 تفعیل الرقابة

مما سبق یمكن  أن نوضح أهمیة ادارة المخاطر بالنسبة للبنك أو أي منشاء في تقییم و تحسین الاداء 
 : من خلال الشكل التالي 

 تأثیر إدارة المخاطر على الأداء) :05-03( الشكل رقم 

 

  

 تحدید المخاطر 
 قیاس المخاطر 
 متابعة و مراقبة المخاطر 
 مراجعة السیاسات  

  

  

  

  

  

  من اعدا الباحثة: المصدر

 من مجموعة على تشتمل  الحوكمة فانتأثیر و التأثر الالحوكمة و ادارة المخاطر بین اذا في ظل     
في   تتمثل البنك تهدد التي المخاطر مختلف في الفعال والتحكم التقلیل شأنها من التي المهمة العناصر

تحدید استراتیجیة بوضوح یمكن من خلالها قیاس النجاح الاجمالي و مساهمات الأقراد على أساسها  
 2015،قاسیمي( كل شكل من المخاطرلحیث أن توزیع المسؤولیات و تحدید سلطة اتخاذ القرار المناسبة 

  .) 212ص  :
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ید ظاهرة للادارة                  و 
 مسیریین و مجلس الادرة(التسییر

ید ظاھرة للمنظمین المحلیین و 
 قواعد الاحترازیة( الدولیین

ید خفیة للأسواق المحلیة و 
مقترضین (الدولیة

 )ومودعین

لحوكمة في البنوك لمواجھة ا
و توفییر رؤوس الأموال 

  : المقابلة لھا

اطار لنظام المراقبة 
  الداخلیة؛

 OCDEمبادئ منظمة 

  :المحور الأول

التحكم في المخاطر لأي 
  :اصل مالي خلال

ضرورة احترام الحد الادنى 
للأموال الذاتیة التي تسمح 

  ؛1بتغطیة مخاطر بازل 

تعریف موسع لمخاطر 
  .ئتمان و السوقالا

 

  :المحور الثالث

على البنوك نشر 
معلومات ذات شفافیة  و 

 مصداقیة

  :المحور الثاني

على البنك المركزي التأكد من أن 
البنوك تتوفر لھا وسائل للتحكم 

 بالمخاطر

  مقررات بازلارساء و تعزیز مبادئ الحوكمة البنكیة في ظل : المطلب  الثاني 

بنشر اطار   2لقد أدركت لجنة بازل أهمیة الحوكمة الفعالة عندما قامت في اطار مقرراتها بازل     
فعال  یحكم و یوضح عمل مجلس الادارة و الادارة العلیا  في كل من مؤسسة أهمیة المخاطر التي 

و من جهة أخرى ضرورة لیة تحدید كفایة رأس المال من أجل تغطیة المخاطر من جهة آیواجهها و 
  .التعامل مع المخاطر بمختلف أنواعها 

   : أهمیة الحوكمة البنكیة في ظل مقررات لجنة بازل

تم نشر جملة من المبادئ المتعلقة بالحوكمة و التي  1999في ظل مقررات لجنة بازل الصادرة سنة    
رات بازل عت فیه مقر ر حاولت من خلالها اعطاء صورة توضیحیة عن مصطلح كان ضامرا و قد ز 

 Enhancing تحت عنوان 2006 فیفريثم في    2005الحیاة، لتتوالى النسخ المعدلة سنة 
corporate governance for banking organization  حوكمة و الذي تضمن مجموع مبادئ

  .التي تم التطرق لها في الفصل الأولالشركات 

 و إلتزام بأعمال لجنة بازلأهمیة الحوكمة البنكیة :)06-03( الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

حالة : الحوكمة في القطاع المصرفي العربي لإرساءالالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل : بار عبد الرزاقح :المصدر
 .90 ، ص 2009، سنة 07العدد : دول شمال افریقیا ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا
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و هي  بنكیةالصناعة ال أصدرت اللجنة معاییر جاءت مكملة لهذه المبادئ من أجل تنظیم و مراقبةكما  
  :)49ص : 2011: طالب، المشهداني( حسب ما یأتي

و البنوك بصفة خاصة عامة الاعلان عن الاهداف الاستراتیجیة للجهاز البنكي بصفة  
 فضلا على تحدید مسؤولیات الادارة ؛

ضاء مجلس الادارة و ادراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة و عدم وجود عالتأكد  من كفاءة أ 
 أخطاء مقصودة من قبل الادارة العلیا ؛ 

 .ركاهم لأهمیة دورهم الرقابيو اد ضمان فعالیة دور المراقبین 
  

  :مستویات الحوكمة البنكیة في ظل مقررات بازل 1.2

 للإشرافكجزء  من الجهود المستمرة للتطرق لمواضیع الاشراف البنكي ، فقد نشطت لجنة بازل     
التي تمثلت في اصدار توجیه  الاشرافیة المجمعة من أعضائها و غیرها ةالبنكي للحصول على الخبر 

منة و معقولة،  حیث كان من الضروري وجود مستویات مناسبة آاشرافي من أجل تسریع ممارسات بنكیة 
مختلف المستویات الصادرة عن لجنة   تتمثل، ) 07ص : خلیل، داودي ( الحوكمة  مبادئ ارساءمن أجل 

    )121ص : 3،2013ك ،عبد الحمید(: یلي جاء فیما بازل لتعزیز معاییر الحوكمة  وأهم ما

الكاملة  تهعلى مجلس الادارة أن یضطلع من خلال مسؤولی: ممارسات مجلس ادارة البنك  1.1.2 
بما في ذلك استراتیجیة أعماله و مخاطره لضمان السلامة البنكیة، لذا ینبغي على ) الملكیة ( 

  : لابد من على الادارة العلیا  و لضمان ذلك  ةتوفیر رقابة فعال االمجلس أیض

 ممارسة حكم سلیم و موضوعي للحفاظ على المؤهلات و الكفاءات المناسبة بشكل منفرد                         
 و جماعي؛

 اتباع ممارسات حوكمة جیدة في تصمیم عمله الخاص ؛ 
  مستقلة على أن یقوم المجلس بتأمین تسویة  –ة أكف –أن یكون مدعوما بوظائف رقابة و مخاطر

  .رقابة فعالة 
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حت توجیه مجلس الادارة یجب على ت  Senior Management :مجلس الادارة العلیا 2.1.2
                   مجلس الادارة العلیا التأكد من أن أنشطة البنك تتفق مع استراتیجیة الأعمال و التحمل للمخاطر

  .ها المجلسو السیاسات التي وافق علی

المخاطر بما في ذلك رئیس   لإدارةعلى البنك أن تتوفر لدیه وظیفة مستقلة : ادارة مخاطر  3.1.2
و امكانیات الوصول الى المجلس ما یجب أن یتضمنه  وفق ، مخاطر أو مایوازیه، مع سلطة كافیة 

 صالعدید من النقائكان هناك  2006و بعد نشر ارشادات اللجنة لعام  2000مبادئ اللجنة في سنة 
من أجل تجاوز النقائص و الهفوات و ارساء  2008لذا كانت الاجراءات  التي تم اصدرها في 

  : الحوكمة في البنوك من خلال 

 على مستوى  وى نحو مستمر على المستوى الفردي یجب أن یتم تحدید  المخاطر و مراقبتها عل
المخاطر و هیكلیاتن البنى التحتیة للرقابة تطورات الحاصلة في الیواكب  نالشركة و ما یجب أ

ووضعیة المخاطر ) بما في ذلك نموها( الداخلیة أي تغییرات في وضعیة مخاطر البنك 
 الخارجیة؛

  صریح في الوقت المناسب داخل البنك حول المخاطر التواصل التتطلب ادارة فعالة للمخاطر
  .الادارة و الادارة العلیاغیر المنتظمة و خلال تقدیم لتقاریر الى مجلس 

یجب على البنك أن ینفذ بالكامل    Compensation )ت آالحوافز و المكاف( یضات التعو  4.1.2
ومعاییر التنفیذ   FSBمبادئ الممارسات السلیمة للتعویضات الصادرة على مجلس الاستقرار المالي 

  .يو معاییر مجلس الاستقرار المالالمرافقة أو المعاییر الوطنیة للطبقة التي تتناسب مع مبادئ 

حیث یجب على مجلس الادارة و الادارة العلیا أن یوجد  الهیكل العام للبنك  البنوك  ةهیكلی 5.1.2
تعقیدات،  هاالمصرفي و لا تنطوي علیلیضمن أن الهیكلة و الهیئات التي تمثلها تناسب النشاط 

   .خاصة تلك التعقیدات التي من شأنها أن تعیق الشفافیة  و تزید من حجم المخاطر

تعتبر الشفافیة أداة للمساعدة على تأكید و تنفیذ مبادئ الحوكمة الجیدة  الافصاح و الشفافیة   6.1.2
أن  و یهدف هذا الى مساعدة المنظمات المصرفیة في تحسین أطر الحوكمة الخاصة بها، حیث

حجم التعقید هیكلة النظام البنكي ، وضعیة : مع  ن یتناسبتطبیق المبادئ المنصوص علیها یجب أ
  .الیها ینتميالمخاطر للبنك  و المجموعة التي 



 آلیة تحسین  الأداء المالي للبنوك  في ظل الحوكمة البنكیة                        الفصل الثالث                   
 

 
 

161 

، حیث لا یمكن أن بنكیةلجنة بازل في اصدرا توجیه اشرافي من أجل تسریع ممارسات  ةلقد نشط    
و منه فالمشرفین ،تعمل حسب الاطار المخطط له بنكیةالحوكمة الجید اذا لم تكن  یعمل الاشراف بشكل

یة تشدد على وجود اففعالة حیث أن الخبرة الاشر  بنكیةمة ار لهم مصلحة في ضمان وجود حوكسفي الم
تجعل من عمل المشرفین  بنكیة، فالحوكمة البنكناسبة للمساءلة و فحص الارصدة لكل مالمستویات ال

  :) 15ص : و اخرون  ، یعقوبمحمود(تركز على لحوكمةلوضعت لجنة بازل ارشادات أكثر سهولة كما 

 ظم التي یتحقق باستعماله تطبیق نالشرف و المعاییر للتصرفات و ال قیم  المنظمة و مواثیق
 المعاییر ؛

 و مساهمة الافراد في ذلك؛ لياستراتیجیة فعالة التي بموجبها یمكن قیاس نجاحها الك 
  للمسؤولیات و مراكز اتخاذ القرار متضمنا تسلسلا و ظیفیا للموافقات المطلوبة للمجلس؛التوزیع 
  لیة للتعاون الفعال بین مجلس الادارة و مدققي الحسابات و الادارة العلیا؛ آوضع 
 ؛توافر نظام ضبط داخلي قوي یتضمن مهام التدقیق الداخلي و الخارجي و ادارة مستقلة للمخاطر 
  لمراكز المخاطر في المواقع التي یتصاعد فیها تضارب المصالح؛مراقبة خاصة 
   التي تحقق العمل بطریقة سلیمة  و أیضا بالنسبة للمدیرین أو الموظفین؛ للإدارةالحوافز 
 ؛تدفق المعلومات بشكل مناسب داخلیا أو خارجیا 
  مادیة من السیاسات یجب على الادارة العلیا أن تقدم اخطارا لمجلس الادارة عن أي تغییرات

 .المقررة و التي تؤثر مادیا على عملیات نظام التصنیف الخاص بالبنك
 مباشرة وتمس بازل للجنة الثانیة الاتفاقیة عن نتجت التي الأساسیة النقطة نإ : تفعیل الرقابة 7.1.2

تحمل  ذلك في بما البنك وتوجیه إدارة مسؤولیة البنوك إدارة ومجالس مدراء تحمیل هو حوكمة البنوك
 السلبیة وكذا التأثیرات من المستطاع قدر للتقلیل السبل أفضل وتحدید یواجهها التي المخاطر مسؤولیة

لقد ظهرت الحاجة الى ترتیبات نظامیة و رقابیة تحكمها معاییر دولیة موحدة لعلاج  و، ربحیة تعظیم
خاصة في الأسواق بنكیة ضعف الرقابة الداخلیة ،  وقصور الادارة في المؤسسات المالیة  و النظم ال

المختصة بالرقابة و الاشراف الناشئة للوصول الى أسواق مالیة كفؤة، لذا فقد سعت لجنة بازل 
 25مصرفي الى وضع مجموعة من المبادئ و المعاییر الأساسیة للرقابة المصرفیة التي تضمنت ال

    : مجموعة من الاقسام التي سنلخصها من خلال الجدول التاليمبدأ تندرج هذه المبادئ ضمن 
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 المعاییر الأساسیة للرقابة المصرفیة ):01- 03(الجدول رقم 

  مقررات لجنة بازلتفعیل الرقابة المصرفیة من خلال 
  الشروط المسبقة للرقابة المصرفیة الفعالة

تحدید واضح للمسؤولیات، استقلالیة الهیئات الرقابیة في ظل : یجب توفر نظام رقابة فعالة یتضمن جملة من الخصائص هي 
فعال لتبادل المعلومات بین وجود اطار ملائم للقوانین و التشریعات التي یحدد صلاحیات و أشكال العقوبات مع ضمان نظام 

  .هیئات

  الهیكلةعملیة التراخیص و الموافقة على التغییرات 

یحق للسلطات الاشرافیة تحدید الضوابط اللازمة لرقابة عملیات التملك و الاستحواذ و كذا الاستثمارات الكبیرة، مع ضرورة 
تراخیص ، تقییم لهیكل الملكیة و ادارته و كبار المصرفیة، و أیضا ضرورة وضع شروط منح التحدید مفهوم الوحدة 

  .المسؤولین، خطة العمل و نظم الرقابة الداخلیة للبنك

  لفعالة أسالیب الرقابة المصرفیة ا
  جهة المخاطر التي تتعرض لها بنوك؛من خلال وضع حد أدنى لمتطلبات رؤوس الاموال و مكوناته و مدى قدرته على موا

تتم بشكل موضوعي و بالاعتماد  التأكد من أن عملیات الاقراض و الاستثمارات التي تقوم بها البنوكیجب على المراقبین 
  على مبادئ سلیمة ؛

على السلطات الرقابیة التأكد من وجود نظم دقیقة لقیاس متابعة و مراقبة مختلف مخاطر السوق مع وضع اجراءات ملائمة 
  .لادارة هذه المخاطر
و كفاءة ن المصرفیین من وجود سیاسات و ممارسات و اجراءات ملائمة فیما یخص جودة الاصول ضرورة تأكد المراقبی

  ؛المخصصات و الاحتیاطات لمواجهة مختلف المخاطر
  .وجود اجراءات متشددة تستهدف تحسین المستویات المهنیة للعاملین بالقطاع المالي لحمایة البنوك من جرائم مالیة 

  و الصلاحیات الرسمیة  تیاجات المعلوماتیةتوفر المعلومات و الاح

  ضرورة أن تشمل الرقابة المصرفیة الفعالة على الرقابة المیدانیة و الرقابة المركزیة ؛
یجب أ یتوفر لدى السلطات الرقابیة السلطة الكافیة لجمع مراجعة تحلیل التقاریر و البیانات و الوسائل الكافیة لتحقیق بشكل 

  .المعلومات مستقل من صحة 
  العملیات المصرفیة عبر الحدود

من العناصر الرئیسیة للرقابة الشاملة اقامة قنوات اتصال و تبادل للمعلومات مع كافة الجیهات الرقابیة الاخرى، كم یجب 
ى البنوك على سلطات الرقابیة أن تطلب من الفروع الاجنبیة القیام بعملیاتها المحلیة وفق اسس و معاییر التي یشترط عل

  .المحلیة التقید بها
تقییم اداء البنوك و المخاطرة المصرفیة " الرقابة على أعمال البنوك و منظمات الاعمالصلاح حسن، :  المصدر

 بتصرف.603- 594: ، ص ص2011الالكترونیة، دار الكتاب الحدیث ، القاهرة ، مصر، سنة 
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الرقابیة لا بد أن یكون هناك اهتمام من الأطراف و من أجل ضمان ممارسة فعالة لمختلف العملیات    
الأساسیة في حوكمة البنوك و أن تكون ادارة البنك مقتنعة بهذه المبادئ ذلك من خلال قیامها بدورهم في 

بما أن الحوكمة البنكیة و  .)342ص :  2014 ،عبود(الرقابة على الأداء و هو ما یسعى له كل بنك 
هناك  أخرى  ةدارة و الادارة العلیا لأي بنك  هذا من ناحیة و من ناحیتقع على عاتق كل من جلس الا

ذلك من  یجب أن تكون  على درایة بأهمیة  الحوكمة و تأثیرها على أداء البنك السلطات الرقابیة التي 
  )58-57ص ص : 2005،شاكر (: خلال 

  و معادلة الفحص ، و الموازنة الملائمة  لذا لابد  ةتنظیمییجب أن یقوم البنك بتطبیق هیكلیات
 أن تؤكد أطر الحمایة الرقابیة على مبادئ المحاسبة  و الشفافیة ؛ 

  المنوطتحدید ما اذا كان مجلس الادارة و الادارة العلیا قادرة على القیام بالواجبات و المسؤولیات 
 و أیضا على أداء البنك ؛بهم ، 

 ة بالمتابعة و المراقبة بطریقة نموذجیة ما اذا كان البنك یطبق مبادئ السلطات الرقابیة معنی
في  ةالتصحیحیكما لها القدرة على تحدید المشكلات الطارئة  مع تحدید الاجراءات  ،الحوكمة

 الوقت المناسب مع تحدید اشارات الانذار المبكر بالنسبة لأي تدهور في ادارة أنشطة البنك؛
 ر  السلطات الرقابیة للتوجیهات الملائمة للبنوك بالنسبة لقواعد مبادئ ان أهمیة و ضرورة اصدا

      الحوكمة و الممارسات غیر المناسبة التي یمكن أن تضر بمصالح المودعین و المساهمین
 هات التي لها صلة بالبنك ؛جمیع جو 
  الخبرة و المعرفة لتقییم  تالمالیة أظهرت أن الجهات الرقابیة اعتمد فالأزماتالة فعرقابة واعیة و

رقابة على الممارسات ذات المخاطر، و التي التي تتعرض لها البنوك التي تتطلب ال المخامر
الأزمات قبل حدوثها حیث یجب الاهتمام بالقرارات و ذلك للحد  على تساعد على الحد و التعرف

ص : حسن(لقطاع المصرفي ة في اسمن المخاطر و منع التركیز المتزاید في السوق لتنظیم المناف
( : و من أجل ایجاد بیئة رقابة مصرفیة فعالة لا بد من توفر جملة من الشروط هي  ،)86

 )101ص :2015 ،ةب، غرابریش
حیث یلعب دورا هاما في ادارة الاقتصاد  و أن :  ضرورة توافر بیئة اقتصادیة سلیمة 

ر اارتباطه بالاقتصاد الكلي أكثر من مجرد علاقات بالسیاسات النقدیة و نظم أسع
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بها تعبران عن  المرتبطةالصرف اذ أن الاوضاع الاقتصادیة الكلیة و السیاسات 
 المؤشرات الأساسیة لسلامة النظام المصرفي؛

حیث یجب أن تشمل البنیة الأساسیة ترسانة من  :متطورةضرورة وجود بنیة أساسیة  
القوانین التجاریة التي یجب أن تشمل قوانین خاصة بالشركات و العقود والملكیة و حمایة 

 حل مختلف للنزاعات؛ نتكون هذه القوانین معدة بشكل یؤمالمستهلك، ویجب أن 
یتم التقید  بها  اعلیه یشمل معاییر محاسبیة متفق نحیث یجب أ: نظام محاسبي متطور 

من كافة البنوك، مع ضرورة وجود ضوابط فعالة و متطورة للرقابة المصرفیة تتوافق مع 
 .التوسع في الخدمات المصرفیة الحدیثة  في ظل الافصاح عن البیانات المالیة المدققة

  دارة المخاطرإالحوكمة البنكیة و دورها في تطویر : المطلب الثالث 

اصحاب المصالح من  في توجیه الاستثمارات من جهة و حمایةة المخاطر دورا أساسیا ر تلعب ادا        
أنها وسیلة اداریة هامة على كل مستویات،  االمخاطر أحد أهم ركائز الحوكمة كم ةفإدار جهة أخرى، 

  .المخاطرة ار نه أن یؤثر في تفعیل و تطویر ادلاقا من ذلك فان تطبیق الحوكمة من شأطان

  :وكلإدارة المخاطر في البن مدخلالحوكمة   1.3
 و المنشآت، تواجه الأفراد التي بنكیةال المخاطر مع للتعامل عملي مدخل المخاطر إدارة تعتبر 

 أصول تعرض إمكانیة حالة في من خلالها التعامل یتم التي والأسس القواعد وضع هو ومحورها بنوكوال
   .)53ص : 2009سنة  ،نسمان( عارضة لخسائربنك ال دخل أو

تفعیل ادارة المخاطر، ذلك من خلال الاطراف الرئیسیة   حوكمة فيللیتجسد الدور البارز 
  ) 10ص  :2008 ، س .، جدایني م .جدایني( :للحوكمة 

 لحوكمة البنك و إدارة المخاطر یتمثل دورها في بناء إطار: السلطات القانونیة و التنظیمیة 1.1.3
 ،یمیة تعمل على تحقیق أهداف محددةما هو أكثر من مجرد قواعد تنظ التنظیميو یتضمن الإطار   

، و على خلق  بنكيفي القطاع التتركز جهود الجهات التنظیمیة في المحافظة على ثقة الجمهور 
ة ، كما تهدف الهیئات التنظیمی سوق عادلة للمؤسسات المالیة و الهیئات التي تقدم خدمات مالیة

سوق حرة نحو الإشراف على البنوك و الوظائف المهنیة الإشرافیة ، و تعمل  اتجاهلذلك إلى إیجاد 
  .إدارة البنك في عملیة إدارة المخاطر بمسؤولیةأیضا على خلق وعي لدى الجمهور 
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، و نظرا لأن السلطات في مراقبة إدارة المخاطریتحدد دور هذه  : السلطات الإشرافیة 2.1.3
صعوبة تقییمها أحیانا یعتمد المشرفون بدرجة  االكبیرة بالغة التعقید مما یترتب علیه بنكیةالمعاملات ال

مهمة الإشراف على البنوك یمكن النظر إلیها على أنها نظم الرقابة الإداریة الداخلیة و  كبیرة على
ها البنوك ، و مع ذلك فإن مراقبة و تقییم ، و عند الضرورة تقویة عملیة إدارة المخاطر التي تؤدی

ع على مستقر ، و تق بنكيتساهم في إیجاد نظام  التي طرافالأالسلطة الإشرافیة هي فقط واحدة من 
  . مسئولیات متصلة بإدارة المخاطر   عاتق الأطراف الأخرى 

              دورا هاما ، فمن خلال إنتخاب المجلس الإشرافي ،  حیث یلعب المساهمون: المساهمون  3.1.3
و الموافقة على مجلس الإدارة و لجنة المراجعة و المراجعین الخارجیین یكون المساهمون في وضع 

و لا تقتصر مسئولیة الإدارة و المجلس على حملة الأسهم فقط ، بل وجه البنك ،یسمح لهم بتحدید ت
  .تتعداها إلى المودعین الذین یوفرون رفعة مالیة لرأس مال الملاك 

تقع المسؤولیة النهائیة على عاتق مجلس الإدارة ، و مجلس الإدارة الفعال  :مجلس الإدارة  4.1.3
ینبغي أن یكون لدیه فهم سلیم و إلمام كامل بطبیعة أنشطة البنك و ما یرتبط بها من مخاطر ، و أن 

ر و السیطرة علیها ، یتخذ الخطوات المناسبة لضمان قیام الإدارة بإرساء نظم قویة لمراقبة هذه المخاط
كما ینبغي علیهم التحقق من أن إدارة المخاطر بالبنك یخضع لمراجعات مستمرة من جانب أشخاص 

  .    یتمتعون بالمؤهلات العلمیة و المهنیة المناسبة

تعتبر هي المسئولة عن عملیات البنك و تنفیذ السیاسات الخاصة بإدارة  :الإدارة التنفیذیة  5.1.3
و یمكن القول بأن السلامة المالیة بالبنك تعتمد في النهایة على مجالس الإدارة و على المخاطر ، 

  .الإدارة العلیا للبنك 

لوظیفة إدارة  امتدادلجنة المراجعة  اعتباریمكن  :ن ین الداخلییلجنة المراجعة و المراجع 6.1.3
  و المدیر النهائي للمخاطر،المخاطر المنوطة بمجلس الإدارة من منطلق أن مجلس الإدارة یعتبر ه

     وتعد لجنة المراجعة أداة جیدة لمساعدة الإدارة في التعرف على نواحي المخاطر و التعامل معها،
و ینبغي أن تتمثل رسالة لجنة المراجعة في تعظیم إدارة المخاطر التشغیلیة  على مستوى المجموعة 

  .بأسرها
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من المعروف أن المراجعة الخارجیة تعتمد على فحص نظم الرقابة  :المراجعون الخارجیون  7.1.3
الداخلیة حیث یتحدد بناء على هذا الفحص طبیعة و نطاق إختبارات التحقق و یلعب المراجعون 

ا هاما في تحسین قدرة السوق على تحدید و معرفة أي البنوك یفضل مزاولة أعمال جیون دور الخار 
لخارجي حمایة مضافة للمستهلك لذلك فإنه من المهم أن تتحول المهنة معها ، و یوفر عمل المراجع ا

  .من مجرد مراجعة للمیزانیة إلى تقییم للمخاطر المتصلة في صناعة الخدمات المالیة و المصرفیة 

من یتحمل المخاطر ؟ هل   ینبغي علیه أن یفهم  من اجل توفیر حمایة للجمهور :الجمهور  8.1.3
؟ و عندما یفهم الجمهور التفرقة السابقة ، ) البنوك ( ین ، أم الوسطاء المالیین هم الأفراد كمستثمر 

سیكون الدور الرئیسي للوسطاء المالیین ضمان حمایة المستهلكین ، و یصدق ذلك بصفة خاصة 
  .على جمیع الجهات التي تقدم الخدمات المالیة " الصلاحیة و الملاءمة " عندما یطبق شرط 

        المخاطر وسیلة اداریة توفر ركیزة و منطلقا للحوكمة البنكیة عن طریق طمأنة المساهمین ان ادارة      
و الأطراف الأخرى من أصحاب المصالح على أن المخاطر التي تواجه استثماراتهم معرفة  من جانب 

همون لكي تجعل من الأفراد یس يالكفیلة بشكل منهج بالإجراءاتممثلیهم و مجلس الادارة تقوم 
، ومن )52ص :  2009 ،نسمان(بمسؤولیاتهم في تجاوز المشكلات و منه دفع المؤسسة الى الأمام 

و الشكل    أجل تفعیل ادارة المخاطر للنهوض بالحوكمة البنكیة لا بد من توفر ركیزة أخرى هي الامتثال 
  .الموالي یوضح ذلك
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  المخاطر  بإدارةعلاقة الحوكمة البنكیة  : )07-03(الشكل رقم 

  

source :Dornberger.K, Oberlehner.S ,and other, CHALLENGES IN IMPLEMENTING ENTERPRISE RISK 

MANAGEMENT, ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives Vol. 3, Issue 3, November 2014, p7. 

  :GRCمتثال الانموذج حوكمة ادارة مخاطر و  2.3

لخارجیة الصادرة من لبنك نك یخضع لمبدأ الامتثال للوائح اان ادارة المخاطر تساهم في جعل الب     
المخاطر و مبدأ الامتثال یعتبران ركیزة أساسیة  فإدارة ،المركزي و كذا اللوائح الصادرة عن  ادارة البنك

 ةیكبمختلف العملیات البنلتفعیل الحوكمة من خلال ارساء مبادئها التي تؤثر و تتأثر بالدرجة الأولى 
تساهم في دعم السلوك الأخلاقي سواء هذا من جهة و من جهة أخرى ، *GRCوفق نموذج  ةالمدار 

و كذا المتعاملین باعتبار أن تطبیق الحوكمة یساهم في دعم  بالنسبة للموظفین  باختلاف تدرجهم 
على فعالیة و نجاعة البنك و منه یترجم ذلك في  جابیبالإ ستطبیقها على مستوى شركات،  مما سینعك

الحوكمة  ،ومن أجل توضیح أكثر لعلاقة كل من ادارة المخاطر الامتثال .تحسین الأداء المالي للبنك
خط : حیث  یتضمن النموذج ثلاث خطوط دفاع أساسیة والاداء فالشكل التالي یوضح بالتفصیل ذلك 

                                                             
*GRC : Governance, Risk and Compliance 

 الحــــوكــــمـــة

العملیات المدارة و 
 المدعمة من خلال

GRC 

  أخلاقیات الأعمال

  نجاعة

 فعالیة

إدارة 
 المخاطر

 الامتثال
 اللوائح الخارجیة مخاطر العملیات

 الاستراتیجیة

 الافراد العملیات

 التكنولوجیا

  الداخلیة السیاسات
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الادارة وتفیعل : الثخط الدفاع الثو ،  تفعیل دور الادارة: خط الدفاع الثاني ، العملیات: الدفاع الأول 
  .دور الرقابي

 خطوط الدفاع في البنوك ): 08-03(الشكل رقم 

  بتصرف :تقنیة الحوكمة و المخاطرو الامتثال،من الموقع: ساتیش یاداف :المصدر

www.internalauditor.me/ar/article/governance-risk-and-compliance-technology,consulte le 
02-04-2017. 

بد من الأخذ بمبادئها و أدواتها فهي تزداد  كانت الحوكمة ضرورة لااذا  شكل أعلاه نجد أن المن     
و هذا لان جوهر عمل بنوك یرتكز على المخاطر  فان لم یأخذ البنك نسبة  أهمیة في القطاع البنكي

                  مخاطرة في أعماله فلن یتمكن من تحقیق أي عائد خاصة أن الخسائر تنشأ من عدم ادارة المخاطر
وائد المناسبة لتلك المخاطر، ان توفر نظام ادارة مخاطر جید هو الذي یسمح أو عدم الحصول على الع

ةــابـــالرق :خط الدفاع الثالث   

 الادارة المستقلة

  :لثانيخط الدفاع ا

  وظائف الادارة

  :خط الدفاع الأول

  العملیات

  تحدید الأدوات

معالجة القصور في 
  أدوات الرقابة؛

 

  المسـاءلة

  أدوات الرقابة

 الامتثال

التقییم المستقل 
لأدوات الرقابة               

  إجراءات الامتثالو 

متابعة عمل أدوات 
 الرقابة

  تحدید أدوات الرقابة؛

متابعة عمل أدوات  
  الرقابة؛

 رفع التقاریر

 إدارة السیاسة

 لوحة توضیحیة

 إدارة المخاطر

 إدارة التدقیق

 إدارة الامتثال

 المراقبة المستمرة للأدوات

أنشѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧطة 
المخѧѧѧѧѧѧѧاطر و 

 الرقابة

مكونات خاصة 
بالحوكمة وبإدارة 
المخاطرو 
 الامتثال
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ستراتیجیاتهو المخاطر ضمن الحد الذي یسمح به وضع المصرف   بالمواءمة بین العوائد ٕ غیر أن  ، وا
(  ستكون الجهود المبذولة في ادارة المخاطر غیر فعالة إلافعالیته تعتمد على وجود نظام حوكمة جید و 

  .) 25ص :  2007 ،الشحادة

  الاستقرار المالي و المصرفي في ظل الحوكمة البنكیة  :المطلب الرابع

من الأهداف الأساسیة  ةتعتبر المؤشرات الخاصة بالسلامة المصرفیة و الاستقرار المالي واحد     
المعقدة بین الأسواق المالیة العالمیة  وما أحرزته هذه العلاقات من  الظروف للمجتمع الدولي في ظل

ر للأزمات كار المبذبالان ىلنقد الدولي باستحداث مؤشرات تعنظاهرة انتقال الأزمات، لذا فقد قام صندوق ا
حیث  حوكمة المؤسساتفضلا عن مجموعة من المعاییر الاحترازیة تتضمن التأكید على الشفافیة و 

: 2013:  الطاهر.حماد(الى أخرى  ةلى تجنب انتقال التأثیرات السلبیة للأزمات المالیة من دولترمي ا
، لذا سنحاول من هذا المطلب معرفة كیف یمكن للحوكمة أن تساهم في تحقیق السلامة البنكیة )46ص 

  .و منه الاستقرار المالي

  : تطور الحوكمة في ظل الأزمات   1.4

 خاصة أن لقد تطور مفهوم حوكمة الشركات الى الحد الذي أصبح معه المفهوم شعارا اصلاحیا،   
خروج مفهوم الحوكمة الى العلن  العوامل ارتبطت بالمناخ الاقتصادي في دول العالم التي ساهمت في

  :هي

 قد سلط الضوء على الحوكمة في ظل الفضائح المالیة التي :  الانهیارات و الفضائح المالیة
 Worldو أیضا شركة   Enronهزت أكبر الشركات العالمیة و التي كانت على رأسها شركة 

Com   اضافة الى العدید من الشركات العالمیة ، و في البحث عن جوهر الاسباب الفعلیة
و المحاسبي بصفة عامة و الفساد المالي  لهذه الفضائح نجد أنه یرجع الى الفساد الاداري

بصفة خاصة، اضافة الى افتقار ادارتها الى الممارسة السلیمة في الرقابة و الاشراف، نقص 
 ؛الشفافیة و عدم الاهتمام بتطبیق مبادئ المحاسبة

 كما اكتسب موضوع الحوكمة أهمیته من خلال ضعف النظام القانوني الذي  :البیئة القانونیة
ن معه اجراء تنفیذ العقود و حل النزاعات بطریقة فعالة، كما أن ضعف نوعیة لا یمك

المعلومات تؤدي الى منع الرقابة و انتشار الفساد و ترجع هنا أهمیة حوكمة الشركات، في 



 آلیة تحسین  الأداء المالي للبنوك  في ظل الحوكمة البنكیة                        الفصل الثالث                   
 

 
 

170 

أنها لیست مجرد شيء أخلاقي یتم عمله فقط بل أنها مهمة في الافصاح الكافي عن 
تعمل على تخفیض تكلفة رأس المال كما أنها تساعد على المعلومات المالیة التي یمكن أن 

جذب الاستثمارات و الحد من هروب رأس المال و زیادة امكانیة الحصول على مصادر 
محمود، (ل النامیة أرخص للتمویل و هو ما یزید من أهمیة حوكمة الشركات بالنسبة للدو 

 ؛)10ص : 2011،اخرونو یعقوب 

 لقد زاد من حدة المطالبة بحوكمة الشركات ممارسات  :سیات ممارسات الشركات متعددة الجن
والاندماج بین  الشركات متعددة الجنسیات في اقتصادیات العولمة، حیث تقوم بالاستحواذ

وجود الآلاف من الشركات  ن منم  الشركات من أجل السیطرة على الأسواق العالمیة، فبالرغم
شركة فقط تسیطر على التجارة الخارجیة على مستوى  100أنه هناك  إلامتعددة الجنسیات 

 .العالم من خلال ممارستها الاحتكاریة 

 :أهمیة الحوكمة في ظل الأزمات المالیة  2.4

 Financial من هنا فقد اتجهت اغلب الدراسات لتحلیل أثر الحوكمة على السلامة المالیة
Soundness"  بدلا من الاستقرار المالي "Financial Stability"  حیث أن السلامة المالیة والتي تعرف

بالقدرة على مقاومة الأزمات واستیعاب الصدمات والتعافي السریع منها، تتمیز بأنها أكثر قابلیة للقیاس، 
اضافة الى أن السلامة المالیة تشكل عنصرا رئیسا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي، أما المفهوم الأعم 

لأقل تحدیداً للاستقرار المالي یتحقق إذا كان النظام المالي قادرا على توفیر توزیع كفؤ لفرص الادخار وا
والاستثمار، ویعتمد على قاعدة متینة وخال من الاختلالات الكبیرة مجموعات من متغیرات التحكم 

 : )09ص : 2007خلیل،  (  كمحددات متعارف علیها للاستقرار المالي وهي

 ویمكن التعبیر عنها باستخدام مؤشرات ثلاثة وهي الوضع المالي، : الاقتصادیة الكلیة البیئة
والذي في حال كونه ایجابیا، یدل على وضع مالي أفضل ما یؤثر بشكل ایجابي على السلامة 
المالیة، نسبة التضخم، نسبة الفائدة على المدى القصیر، كلاهما یؤثران سلبا على السلامة 

 .المالیة
 من حیث مشاركة المصارف المملوكة للدولة والمصارف الأجنبیة في  هیكلیة القطاع المصرفي

 .النظام وقیاس مدى التركز المصرفي
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 مقاسة (مقاسة بالحوكمة التنظیمیة، وحوكمة القطاع العام  : والحوكمة البیئة المؤسساتیة
 .) بالمحاسبة الدیمقراطیة، غیاب الفساد، والقانون وغیرها من المتغیرات

  :تفادي الأزمات في طل الحوكمة  3.4

الممكن تطبیقها من منظور الحوكمة لحل أو تفادي الأزمات المالیة الحالیة  لو یبقى من بین الحلو     
 : هي اتباع مایلي 

تقتصر على مجرد السیطرة على  بنكیةلم تعد عملیة الرقابة ال: ةالرقاب دور تفعیل 1.3.4
المخاطر المختلفة التي تواجهها البنوك بل اتجهت نحو تطویر الوسائل الضروریة لتخفیض تلك 

 مو تساه، منة لمواجهة و تجنب المخاطرآالمخاطر و التأكد من البنوك تعمل بطریقة سلیمة و 
: رقابي الأمر الذي یهدف الى في تحدید مدى متانة  وأداء النظام ال مجموعة القواعد الرقابیة 

  )188ص : 2012،بان توفیق(

 و بالتالي تسهیل عملیة التعاون الرقابي بین الدول؛  بنكیةنشر مفاهیم موحدة للرقابة ال 
   تعزیز التعاون فیما بین السلطات الرقابیة للبنوك و المؤسسات المالیة، الاسواق المالیة               

تبقى دوما مسؤولیة تطبیق الحوكمة في البنوك من مسؤولیة الجهات و  . التأمینو شركات 
المشرفة ثم تأتي عملیة الرقابة و تعزیز تطبیق الحوكمة، حیث تهدف الرقابة البنكیة اجمالا 

 ،حوحو ، مرغاد( و البنكي و ذلك من خلال    الى الحفاظ على استقرار النظام المالي
  :) 65ص : 2014
  تجنب مخاطر افلاس البنوك من خلال الاشراف على ممارسات المؤسسات البنكیة     

 و ضمان عدم تعثرها و حمایة للنظام البنكي و المالي ككل؛
  وضع القواعد و التعلیمات الخاصة بإدارة الاصول و الخصوم في البنوك سواء بالنسبة

  .للعملیات المحلیة أو الدولیة
ان الخطوة الاولى  :) بناء مصفوفة المخاطر ( الرقابیة   بالإجراءاتربط المخاطر  2.3.4
الاطلاع خلال المخاطر هي معرفة النشاطات الرئیسیة في البنك، و یتم ذلك من  مصفوفةلتكوین 

، 2010 ،الكراسنة (لدى البنك  ةالعرضیعلى میزانیة البنك و الأرباح و الخسائر و الالتزامات 
ط المخاطر بالإجراءات الرقابیة للتعرف على المخاطر حسب یتم خلال هذه المرحلة رب، )70ص 
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ص  :2007،رجب. حماد(كما یلي ذلك  و من أجل تخفیض حدة الـمخاطردرجة السیطرة علیها 
:18( :  
  علىــ مســتوى كــل مخــاطرة   یــتم اســتعراض كافــة الإجــراءات الرقابیــة المطبقــة بالوحــدة وربطهــا

  .بالمخاطر
 بنـــاءاً علــى نـــوع ) 5-1(إعطـــاء كــل إجـــراء رقــابي یخفـــف مــن المخـــاطرة درجــة معینـــة مــن  یــتم

 .الإجراء الرقابي وقدرته على تخفیف المخاطرة
 Controlعند الانتهاء من ربط كافة المخاطر بالإجراءات الرقابیة یمكننا احتساب الفجوة الرقابیة   

Gap ولكي نحافظ على الفجوة  ،ئة المستهدفة كنسبة مئویةوالتي تمثل الفرق بین البیئة الحقیقیة والبی
الرقابیة التي تم التعرف علیها سابقا والتي أظهرت ما مدى سیطرة الوحدة على مخاطرها التشغیلیة 

وبناءا ،على افتراض أن الإجراءات الرقابیة تعمل بشكل دائم ، لا بد من فحص دوري لهذه الإجراءات
  .الداخلي وضع آلیة فحص مبسطة وسهلة لهذه الإجراءات الرقابیة علیه تتولى دائرة التدقیق 

                ان الافصاح و الشفافیة یظلان من العوامل المحوریة  :ارساء الافصاح و الشفافیة 3.3.4
و المرتكزات الرئیسیة في توفیر المعلومات الحیادیة و الدقیقة لمسألة ضروریة وجوهریة بغض النظر 

ئل خلافیة حول مستوى التوازنات المقبولة شكلا أو موضوعا بین الأطراف صاحبة عن أیة مسا
هات الرقابیة على یة من جهة أخرى، لذلك نجد أن الجالمصلحة من جهة و ادارت الشركات المعن

                المستوى الدولي تبدي اهتمام كبیرا بموضوع الشفافیة و تدعو الى اعادة النظر في التشریعات
أدبیات الرقابة على البنوك و القواعد و الممارسات التي تحكمها بحیث تصبح جزءا أساسیا من 

هور و تطبیق الحوكمة هو ظمن أهم الدوافع الهامة و الاساسیة ل،ان  ) 190ص : 2008 ،خضرال(
اعادة الثقة في المعلومات المحاسبیة و احكام الرقابة علیها ، للارتقاء بمفهوم  الجودة ذات المعیار 
الواحد الى تحقیق الجودة ذات المعاییر المتعددة مما یعني تحقیق المفهوم الشامل لجودة المعلومات 

  . )181ص : 2017 ،كواشي ( المحاسبیة 
لقد أثبتت العدید من الدراسات أن الدول التي قامت بتطویر  :رفع من أداء السوق المالي ال 4.3.4

أنظمت الحوكمة في اسواقها المالیة استطاعت أن تحقق عوائد عالیة على الاستثمار و بمعدلات قلیلة 
ان من المخاطر كما أكدت هذه الدراسات على تطور أداء أسواق الاوراق المالیة و تحسنه هو بره
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             على أن تطبیق هذه الاسالیب و بمعاییر  و أسس موضوعیة قادر على احداث تغییرات جوهریة 
  ).194ص : 2008 ،خضر ال(على أداء أسواق المال  یةایجابو 

: 2013 ،دبلة ، بركات (  یلي سبق لابد من اتباع اجراءات أخرى نوجزها في ما الى ما بالإضافة
  : )12ص

 دورها في إلى نظرا العملیة الأهمیة في هذه بالغ بدور تضطلع أن الواسع بمعناهاالدولة  على 
 ، المجتمع داخل تظهر التي الجزئیة أو الفكریة على المصالح تغلب التي المصلحة العامة حمایة

هو ما یوجب دعم فالدولة هي صانعة القواعد القانونیة و هي المسؤولة عن مراقبة تنفیذها و 
 على المؤسسات المالیة ؛ بنكیةابة الأجهزة الرق

 الصعید وعلى أكبر، بشفافیة تتمتع أفضل حوكمة صوب الأسواق إدارة نظام توجیه إعادة ضرورة 
دارة وتركیب دور في یرالتفك إعادة من لابد الدولي ٕ  القواعد وتعزیز لیةلماوا الاقتصادیة ةالعولم وا

 ؛متعقل بشكل ظمةمنال
 ؛المالیة المبتكرة الأدوات یحكم الذي اليمال النظام مراقبة في امه بدور القانون ینهض أن ضرورة 
 في یلاحظ أن یجب ولكن الاقتصاد إنعاش على تساعد سوف الأزمة وقت في التنظیم عملیة 

  .یخنق الاقتصاد  قد التنظیمیة القواعد كثرة أن الوقت ذات
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  :  خلاصة الفصل الثالث

تقییم الأداء في صنع القرارات السلیمة في البنوك حیث من خلال هذه العملیة یمكن تحدید  یساهم   
داء تهتم الأهداف الواجب تحقیقها من خلال تحدید نقاط القوة والضعف، خاصة أن أسالیب تقییم الأ

   .تحدید وضعیة البنك ذلك عبرللبنك  الحقیقیة الصورة بإعطاء

م یساعدها ذلك في التحسین المستمر لأدائها من أجل تحقیق الأفضل، و من الى مؤشرات التقیی بالاستناد
الحوكمة حیث یتم عبرها  أجل تفیعل ذلك توجهت البحوث نحو ربط الأداء بضرورة إرساء مبادئ وآلیات

من أجل ضمان نجاح ذلك أصبح ، و الخطط  وتحدیدرسم الاهداف یتم حیث تحدید الأطراف الأساسیة 
  .تحقیق الموازنة بین مبادئ الحوكمة و الاداء الضروري من

و إیجاد إستراتیجیة  تحسین إدارة المخاطر الحوكمة فهي تساهم في نظرا للأهمیة البالغة التي تلعبهاو 
من أجل توفیر أفضل إطار مما جعل لجنة بازل تقوم بإصدار عدة توصیات  المثلى لتحقیق أهداف البنك

  .ي دعم الثقة و منه تحقیق الاستقرار المالي للحوكمة، الأمر الذي یساهم ف
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  : تمهید

ن المرحلة الانتقالیة من الاقتصاد حیث أ النظام المصرفي الجزائري بالعدید من المحطاتمر 
الاستعماري إلى الاقتصاد الوطني تطلب إعادة تنظیم النظام المالي و البنكي على وجه الخصوص، 
اللذان جندا لخدمة متطلبات التنمیة الاقتصادیة و لكن تدخل الدولة في التسییر الإداري ، أدى إلى عجز 

ي كما أدى إلى تفاقم الإختلالات الداخلیة و الخارجیة، مما المؤسسات البنكیة عن تمویل الاقتصاد الوطن
، حیث ساهمت هذه دفع بالسلطات الجزائریة إلى وضع برامج إصلاحیة عمیقة على النظام البنكي

 العثرات ه تعرض لجملة منناء نظام مصرفي قائم بذاته ، غیر أنبالإصلاحات الى حد كبیر في إعادة 
في صورة تعدیلات قانون النقد والقرض، كل  ن التعدیلات التي تجسدتجملة م مما فرض علیه إضافة 

ذلك كان الهدف منه تحسین أداء المنظومة البنكیة الجزائریة و السعي نحو مسایرة التطورات الحاصلة 
و ذلك من خلال السعي نحو تبني مقررات لجنة بازل كأمر ضروري و ارساء  على المستوى العالمي

من المحاور الرئیسیة التي یجب أن الحوكمة البنكیة موضوع  ر حتمي حیث یعتبرمبادئ الحوكمة كأم
باعتباره أداة رئیسیة تهدف إلى التنظیم الجید والاشراف الفعال على جمیع أنشطة تسلط علها الأضواء 

ومن ناحیة أخرى فان وجود نظام مصرفي سلیم یعتبر أحد الركائز الاساسیة لسلامة  وعملیات البنوك،
و ذلك بالموازاة مع مقررات لجنة بازل، ولمعرفة واقع حجم  عمل سوق الأوراق المالیة وقطاع الشركات

أجل  ات لجنة بازل ذلك منر لكل من الحوكمة و مقر البنوك الجزائریة  والجهود المبذولة لتبني الاصلاح 
  .دعم قدرته التنافسیة وتحسین أدائه

  :إلى ثلاث مباحث هي كالتاليمن خلال هذا الفصل نتطرق 

  . تطور النظام البنكي الجزائري في ظل الاصلاحات : المبحث الأول
  .اقع تطبیق الحوكمة في البنوك الجزائریةو :  المبحث الثاني

  .البنوك الجزائریةواقع ارساء مقررات لجنة بازل في : المبحث الثالث 
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  تطور النظام البنكي الجزائري في ظل الاصلاحات: المبحث الأول 

لقد أولت السلطات الجزائریة اهتماما كبیرا لتطویر و إصلاح قطاعها المصرفي على امتداد فترة    
السبعینات والثمانینات التي كانت كأول محاولة للإصلاح الداخلي ولكن هذه الإصلاحات لم تعطي النتائج 

سسة من تطویر إنتاجها المرجوة، كونها تتم في إطار المخطط ومنطقه الاقتصادي والمالي، فلم تتمكن المؤ 
ولا البنوك من القیام بوظائف الوساطة، ولتغییر هذه الوضعیة كان لزاما على السلطات تبني مجموعة من 

  .الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومیة التي سنعرض مدى عمقها وآثرها على الجهاز المصرفي

، إطار قانون القرض وبنكلإصلاح المصرفي في لتوضیح ذلك تطرقنا في المطلب الأول ل
، لنتعرض في 1988الإصلاح المصرفي في إطار قانون استقلالیة المؤسسات فتناولنا في المطلب الثاني 

       النظام المصرفي في إطار قانون النقد المطلب الثالث لنقطة التحول في الإصلاحات المصرفیة من خلال 
           أما المطلب الأخیر فهو یسلط الضوء على التعدیلات التي تعرض لها قانون النقد  ،1990و القرض 

  .و القرض بالإضافة إلى العراقیل التي واجهتها هذه الإصلاحات

  88/01و القانون  86/12في إطار قانون  بنكيالإصلاح ال :الأولالمطلب 

بوجود خلل على  1986الجزائري خلال الفترة التي تسبق عام  بنكيال النظام تقنیات  تلقد تمیز 
وهذا وفقا  وأولویاتهامستوى تنظیم وأداء النظام ،حیث نجد تعارض قائم بین اعتبارات تمویل التنمیة 

 1978حیث في سنة  .)193:  2003،لطرش( لآلیات وشروط تحدد أصلا بالیات وأهداف التنمیة ذاتها
تمویل استثمارات القطاع العمومي للخزینة العامة، وألغى القروض البنكیة  ترك النظام البنكي مهمة

 ستثناء بعض النشاطات كالنقل والخدمات،إب متوسطة الأجل لتمویل المؤسسات والاستثمارات المخططة،
التي تم اختزال وظیفتها و دورها، وأصبحت نشاطاتها تتمیز  لتؤثر هذه التغیرات على البنوك التجاریة،

لهذا شرعت الدولة في بلورة النظام  ،سلبیة في توزیع القروض مع تعاظم دور الخزینة في هذا المجالبال
روض الممنوحة وهذا بدایة المصرفي الجزائري من خلال توصیة البنوك بأخذ التدابیر اللازمة لمتابعة الق

 .1986من 

  : البنك و القرضمبادئ قانون  1.1
المؤرخ  86/12بموجب المرسوم رقم  البنك و القرضوفي هذا الشأن صدر القانون المتعلق بنظام       

إثر سقوط أسعار المحروقات وانخفاض  فعل الذي جاء كرد ،)04انظر الملحق رقم( 19/08/1986في 
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 تضمن هذا القانون مجموعة من سعر صرف الدولار الأمریكي واختلال توازنات الاقتصاد الجزائري،
مبادئه و مؤسساته نحو اقتصاد یقوم على "الإجراءات التي كانت تهدف إلى التحول بالنظام الاقتصادي 

تقلیدیة الخاصة ، حیث یسعى هذا القانون لإرساء مجموعة من المبادئ والقواعد ال"أسس وقواعد السوق 
  :)185-183:ص ص: 2004 ،بلعزوز( حسب بالنشاط المصرفي 

 شراك الجهاز المصرفي في توفیر  تقلیص ٕ دور الخزینة المتعاظم في مجال تمویل الاستثمارات وا
  ؛الموارد المالیة الضروریة للتنمیة الاقتصادیة، إلا أن القانون لم یضع آلیات ذلك

 ؛استعادة البنك المركزي لوظائفه ودوره كبنك البنوك  
 البنوك التجاریة، الأمر الذي سمح  تم الفصل بین البنك المركزي كمقرض أخیر و بین نشاطات

  ؛بإقامة نظام مصرفي على مستویین
  استعادة البنوك ومؤسسات التمویل لدورها في تعبئة الادخار و توزیع القروض في إطار المخطط

الأشكال التي یأخذها ، كما  أوالوطني للقرض، أصبح بإمكانها خلق الائتمان دون تحدید لمدته 
  .بعة استخدام القروض وكیفیة استخراجها والحد من مخاطرها استعادة البنوك حق متا

مفهوم جدید في مجال ضبط وتسییر القروض یتمثل في  12-86ادخل قانون القرض والبنك 
  :المخطط الوطني للقرض الذي یعمل على تحدید مایلي

  المجندة؛حجم وطبیعة القروض  
 قرض؛مصادر القروض الداخلیة والقروض التي تمنحها كل مؤسسة  حجم وطبیعة  
  الاقتصاد؛مستوى  تخل البنك المركزي لتمویل  
 كیفیة ونمط تسییر مدیونیة الدولة. 

   :قانون القرض و البنكأهداف  2.1

تعدیلات جذریة على الوظیفة البنكیة وكانت هذه التعدیلات  تم إدخال12- 86بموجب قانون رقم      
  )188ص : 2005:بلوناس (  :إلىتهدف  والإصلاحات

  ؛وفق قواعد السوق والمنافسة للأشغالتوجه القطاع  -
المتخذة في قطاع المؤسسات العمومیة بحكم  للإصلاحاتضرورة مسایر النظام البنكي والمالي  -

  ؛بین القطاعین  الإجباريالترابط 
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 السوق، باشرة القائمة على اعتبارات السیاسة النقدیة غیر الم الأدواتضرورة الاعتماد على  -
 .بخصوص سعر صرف العملة مرنةالفائدة واعتماد سیاسة  أسعارتحریر 

 :       هذه المرحلة تقییم 3.1

  باستقلالیة البنوك والمؤسسات المالیة، وضرورة تعدیل قواعد  12-86لقد نادي القانون
المالیة للمشاریع الاستثماریة، كما نص  ةالتمویل، وتم توجیه الاهتمام نحو تحقیق المردودی

نفس القانون على ضرورة استعادة البنك المركزي صلاحیاته في تطبیق السیاسیة النقدیة، في 
حین تتكفل البنوك والمؤسسات المالیة الأخرى بتمویل مشاریع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

والربح  ةلاتجاه نحو مبادئ المردودیوفقا للإطار الذي یرسمه المخطط الوطني القرض،وهذا با
  .في الجهاز المصرفي

  إن خصائص الإصلاحات الاقتصادیة یعتمد بالدرجة الأولى على صحة و سلامة الجهاز
-86المصرفي  و لكن أداء هذا الأخیر مرتبط بدرجة استقرار الاقتصاد، و من خلال القانون 

ة لتغطیة خطر عدم الاسترداد ومتابعة الذي ألزم البنوك بأن تأخذ كل التدابیر اللازم 12
القروض الممنوحة و في نفس الوقت استعاد البنك صلاحیته فیما یخص تطبیق سیاسة نقدیة 

: 2004: باشوندة،زنافي( و إعادة النظر في العلاقات التي تربط مؤسسة الإصدار بالخزینة
  ).68ص
  سیطرة الخزینة على مجمل كما تمیزت هذه المرحلة بمحدودیة صلاحیات البنك المركزي و

عملیات التمویل، بالإضافة إلى ضعف معدلات الفائدة التي عرقلت تشجیع عملیة الادخار، 
لیرتفع بعد هذه الفترة إلى  1986-1972خلال الفترة % 2.72حیث استقر هذا المعدل عند 

5%.  
  :1988في إطار قانون استقلالیة المؤسسات  بنكيالإصلاح ال 4.1

انه لم یخل من النقائص والعیوب  إلا 12- 86المصرفیة التي جاء بها القانون  الإصلاحاترغم 
، وتحت ضغوط أزمة بل انه لم یتماشى مع المستجدات التي طرأت على مستوى التنظیم الجدید للاقتصاد

حیث  لیة،الكمؤشرات التوازنات الاقتصادیة  النفط الخانقة و ما نتج عنه من إختلالات عمیقة على مستوى
الماضي  وبأخطاءلأول مرة بالصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیة  السلطات على الاعتراف علنیة و أجبرت

و تعدیلات عمیقة تسمح بالقضاء على المشاكل السائدة في تلك الفترة  إصلاحات إدخالمما تحتم علیها 
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التنمیة المتبع والذي اعتمد  أسلوبعیوب  الصعبة، بالإضافة إلىو التي منها انخفاض عائدات العملة 
  . الإنتاجلعناصر  الأمثلیؤكد على الاستخدام  أنعلى بناء المصانع دون 

  :استقلالیة المؤسسات مبادئ قانون 5.1
كان أول إجراء قامت به الحكومة ضمن سلسلة من الإجراءات التي كانت تهدف إلى التحول بالنظام    

-88القانون  إصدار هو قتصاد یقوم على أسس و قواعد السوق الاقتصادي و مبادئه و مؤسساته نحو ا
الذي منح  للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة استقلالیة حقیقیة تظهر  1988جانفي 12المؤرخ في  01

القانون على  أكد، و قد )05انظر الملحق رقم (  المر دودیةبشكل جلي من خلال مفهومي الفائدة و 
 04- 88و  01-88الطابع التجاري للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة و شكلت المصادقة على القانون 

الاستقلالیة التي تمنحها القدرة على  إلىمن خلال انتقالها  أساسیةبالنسبة لبنوك الجزائر العمومیة مرحلة 
القروض المتوسطة و  إلىومیة للجوء التدخل في السوق وفق قواعد المتاجرة، كما سمح للمؤسسات العم

استقلالیة البنوك بصفتها مؤسسات  أنفي السوق الداخلیة والخارجیة ، ولهذا یمكن القول  الأجلالطویلة 
یمكن  الإطاروفي هذا  ،)52ص: 2004: مصطفي، بلعور( 1988عمومیة اقتصادیة تمت فعلا في 

  )05انظر الملحق رقم ( :1988قواعد التي قام علیها قانون تحدید المبادئ و ال

  توازن في الاقتصاد  إحداثالنقدیة من اجل  وتسییر السیاسةدعم دور البنك المركزي في ضبط
  .الكلي

  أنها أيالاستقلالیة المالیة والتوازن المحاسبي ،  لمبدأیعتبر البنك شخصیة معنویة تجاریة تخضع 
  .الربحیة و المردودیة بمبدأ تأخذ أنقواعد التجارة ویجب  إلىتخضع 

  سندات صادرة  أسهم أوتقوم بعملیات التوظیف المالي كالحصول على  أنقدرة المؤسسات المالیة
حتى  أوالجمهور من اجل الاقتراض  إلىخارجیة ،كما یمكنها اللجوء  أوعن مؤسسات داخلیة 

 .طلب دیون خارجیة

  ة الكاملة فتشترط وتلتزم وتتعاقد بكیفیة القانونی بالأهلیةتتمتع المؤسسة العمومیة الاقتصادیة
  . المؤهلة لهذا الغرض أجهزتهامستقلة بواسطة 

من خلال المبادئ التي  01- 88لقد ساهم القانون  :التغیرات التي ساهم القانون في بروزها  6.1
و نلمس هذا التغیر من خلال  ظهور علاقات  تغیرات هامة في الجهاز المصرفي، إحداثقام علیها في 

  )Benhalima.A :1996 :pp :80-85( :كآلاتيفعالیة ودینامكیة التي سنظهرها  أكثر
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 تنظیم العلاقة  إلىسعى هذا القانون : العلاقة التمویلیة بین البنوك و المؤسسات العمومیة
في اختیار  أكثرللبنك حریة  أصبحو المؤسسات العمومیة  حیث  الأولیةالتمویلیة بین البنوك 

المشاریع الاستثماریة ذات مردودیة عالیة  وتقییم المخاطر ووضع حدود للقروض الممنوحة، 
للمؤسسات العمومیة  أصبحتكما قد وهذا للحد من تزاید حجم دیون المؤسسات العمومیة 

وضمن هذا  الحریة في اختیار البنك الذي یحقق لها منافع اكبر خصوصا بعد استقلالیتها،
وذلك  L’orthodoxie Bancaireظهر مصطلح ومفهوم جدید هو الرشادة البنكیة  الإطار

  . لصعوبة التوطین والتخصص البنكي
  دورامنح هذا القانون للبنك المركزي الجزائري  :الأولیةالعلاقة بین البنك المركزي و البنوك 

  استشاریا و تنفیذیا للمخطط الوطني و هذا باعتباره عونا المنظم و المراقب للنظام المالي،
المناسبة  الإجراءاتالسلطة لاتخاذ  فهو صاحب أخرىهذا من جهة و من جهة  للقرض،

السیاسة النقدیة،  أدواتعن تسییر  الأخیرو  الأول المسئولفهو . لتحقیق الاستقرار النقدي
كما یسند  .الفائدةرضة و تحدید معدلات تقمال الخصم للمؤسسات إعادةمعدلات  أسقفتحدید 

لا تؤدي القروض الممنوحة للاقتصاد من  حني مضبوطةمعاییر  إلىهذا القانون خلق النقود 
تضخم السیولة دون مقابل مادي ومن ثم ظهور الاختلال النقدي  إلىطرف البنوك مستقبلا 

  ) . التضخم النقدي(
  اعتنى هذا القانون بتنظیم هذه العلاقة بین  :العمومیةالعلاقة بین البنك المركزي و الخزینة

الطرفین وذلك بتنظیمه لتغطیة الذمم الغیر مدفوعة، الحد من تسبیقات البنك المركزي للخزینة 
و یخول هذا .عنها تدریجیا فیما یتعلق بتمویل الاقتصاد العبءالعمومیة خصوصا بعد رفع 

رد المالیة التي تحتاجها بالتصرف عن الحصول على الموا إمكانیةالقانون للخزینة العمومیة 
 . مشاركتها في السوق النقدي  إمكانیةسندات التجهیز مع  أوذونات الخزینة لأ إصدارهاطریق 

 :تقییم هذه المرحلة 7.1

على صعید العلاقة بین  البنك  والمؤسسة  فقد  شهدت  هذه المرحلة تغیرات طفیفة  من  خلال  -
والإجراءات  لعل أبرزها  إلغاء العمل بمبدأ  التوطین  الإجباري لحسابات اتخاذ بعض التدابیر 

  ؛1987المؤسسات  الاقتصادیة  في  بنك  وحید ابتداء من سنة 
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تخلي  الخزینة العمومیة عن  تمویل  استثمارات المؤسسات الاقتصادیة  العمومیة و إیكال هذه   -
  المهمة  للبنوك التجاریة العمومیة؛

جدیدة  في  التسییر المالي والنقدي  تفصل  بین  دور الدولة  ودور  المتعاملین  إدخال طرق  -
 الاقتصادیین كمساهمین  مباشرین في  عملیة تراكم  رأس  المال؛

منح  الدولة  مساحة  حریة  أكبر  1988من الأشیاء الجدیدة  التي تبلورت  بعد  سنة   -
  التجاریة والبحث عن مصادر  تمویل  بدیلة؛ للمؤسسات  العمومیة في  مجال إبرام  العقود 

أما فیما یتعلق بنشاط  البنوك  التجاریة فقد  حدد البنك المركزي الجزائري  سقوفا جدیدة  لإعادة   -
التمویل لا یجوز أن یتجاوزها البنوك فعلى سبیل المثال حددت  نسبة  الأوراق  المعاد خصمها  

، كما عرفت هذه  1987في سنة %  7.43قتصاد بـ بالنسبة لمجموع  القروض الممنوحة للا
  ).معامل كوك( المرحلة بدایة  تطبیق قواعد  الحذر على نشاط التمویل البنكي 

ما یمكن قوله أن البنوك العمومیة لم ترقى إلى   على الرغم من الإصلاحات المشار إلیها إلا أن     
 هان المقیدة لأنشطتها ولم یتعدى دورها كونها أنالدور الجدید المنوط بها، بسبب الإجراءات والقوانی

أصبحت مجرد أداة لعبور ومحاسبة التدفقات النقدیة التي تنتقل من الخزینة إلى المؤسسات الاقتصادیة 
زیادة أعباء  عنهاالعمومیة، كما أصبحت التسهیلات الائتمانیة تمنح بموجب قرارات إداریة مما ترتب 

أدى إلى عجز البنوك في تقدیم السیولة إلى المؤسسات العمومیة، بل لجأت القروض المشكوك فیها، مما 
إلى طلب تسهیلات من البنك المركزي لمواجهة الوضع، هذه الوضعیة المزریة التي عایشتها المنظومة 

السلطات المعنیة تتدخل لإصدار قانون شامل ینظم العمل المصرفي ویحدد العلاقة بین  تجعل بنكیةال
والذي سنتطرق إلى  1991وهو قانون النقد و القرض  نات المنظومة المصرفیة الجزائریةمختلف مكو 

  .مضمونه ومبادئه من خلال المطلب الثالث

  90/10إطار قانون النقد و القرض  في الاصلاح البنكي: نيلثاالمطلب ا

الذي یبرز بشكل رئیسي في تعبئة  نظرا للدور الهام الذي یلعبه النظام المصرفي في أي اقتصاد،   
اعتباره كأحد أهم مؤشرات النمو الاقتصادي في أي بلد، لذا فقد سعت الجزائر إلى بو  الموارد المالیة،

و یتضح هذا الاهتمام من خلال مسیرة الإصلاحات التي مر النظام المصرفي  بنكيالاهتمام بنظامها ال
بعد سعي الجزائر إلى الانتقال من الاقتصاد المخطط إلى عمقت  هذه الإصلاحات تو قد  بها، الجزائري
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الاقتصاد السوق و هذا حتى یتماشى مع المناخ الاقتصادي الجدید  وقد اعتبر قانون النقد و القرض 
  .و محاولة توجیهه إلى اقتصاد السوق بنكيكأول قانون یعبر عن مدى الاهتمام بتصحیح النظام ال

  : 10 - 90المصرفیة في إطار قانون  الإصلاحاتأهداف  مضمون و 1.2

في سیاق تحول الجزائر إلى اقتصاد السوق ، أدخلت تعدیلات جذریة على طریقة عمل القطاع 
من خلال تحویل هذا النظام من مجرد ناقل للأموال من الخزینة إلى المؤسسات  العامة ،  بنكيالمالي وال

                 و هذا حتى یتماشى و التوجه الجدید السیاسي  إلى نظام یلعب دورا نشطا في تعبئة المدخرات ،
قانون النقد والقرض  ولهذا تم إصدار. يو الاقتصادي للبلاد ضمن الانفتاح الكلي على الاقتصاد الرأسمال

انظر الملحق ( لوضع حد لمشاكل المدیونیة و التضخم، التسییر الاحتكاري و تعویض التمویل بالأموال 
  .) 06رقم 

ومن أهم النقاط التي تضمنها : 10 - 90في إطار قانون  البنكیةمضمون الإصلاحات  1.1.2 
من جهة، وبینها وبین المؤسسات بنكیة جدیدة بین مكونات المنظومة الالهو علاقته  10-90قانون 

-57 :2006: بریش(  :الاقتصادیة العمومیة من جهة أخرى، ولهذا جاء القانون بمجموعة من التدابیر
59(  

  بنك واعتبار  ، "بنك الجزائر"البنك المركزي منح استقلالیة للبنك المركزي، الذي أصبح یسمى
سلطة نقدیة حقیقیة مستقلة عن السلطات المالیة تتولى إدارة  و توجیه السیاسة النقدیة في  الجزائر

               ك و إدارتهالبلاد، إلى جانب إعادة تنظیمه و ذلك بظهور هیئات جدیدة تتولى تسییر البن
   .و مراقبته

 بالإضافة إلى تشجیعها على تقدیم بنكيتعدیل مهام البنوك العمومیة لزیادة فعالیتها في النشاط ال ،
دخول الأسواق المالیة و مواجهة المنافسة نتیجة انفتاح السوق  جدیدة، بنكیةمنتجات وخدمات 

  .المصرفیة على القطاع المصرفي الخاص الوطني و الأجنبي
  تفعیل دور السوق المصرفیة في التنمیة و تمویل الاقتصاد الوطني، و فتحه أمام البنوك الخاصة

  .ه بإنشاء سوق للقیم المنقولةالبنوك الأجنبیة لمزاولة أنشطتها المصرفیة، إلى جانب إقرار  و
ولهذا یعتبر قانون النقد و القرض نقطة تحول ، یأخذ بعین الاعتبار مبدأ العولمة المصرفیة التي تكرس 

  :عبر برنامج التعدیل الهیكلي ویرتكز هذا الإصلاح على ثلاث محاور أساسیة
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 یحدد وینفذ ویؤكد الفصل بین السلطات النقدیة والدولة؛ 
 البنك المركزي ونظام البنوك والقرض معا؛ یحدد قوانین 
 یضع معاییر جدیدة في التسییر النقدي والمالي للاقتصاد.  

هـ 1410رمضان عام  19مؤرخ في  10-90هدف القانون  :أهداف قانون النقد والقرض 2.1.2
  :الذي یتعلق بالنقد بالقرض، یمكن حصره في النقاط التالیة 1990أفریل سنة  14الموافق ل 

 إلغاء قانون نظام البنوك و شروط الإقراض المتضمن المخطط الوطني ؛ 
 تجسید استقلالیة بنك الجزائر في مرحلة ما قبل التأمیم ؛ 
  إعطاء استقلالیة للمؤسسة المصرفیة و تجسیدها على ارض الواقع، إذ تصبح تعمل وفق معاییر

ي التعامل مع القطاع العام والخاص السوق المتمثلة في الربحیة و المردودیة المالیة و الحریة ف
 بدون تمییز؛

 10%تقنین العلاقة بین البنك المركزي و الخزینة العامة ، وقد مس جانبین تسقیف التسبیقات ب 
 اشهر؛ 08على أقصى حد، والمدة القصوى لسداد التسبیقات هو 

  فاقت أسعار  باستعمال أسعار الخصم التي 1989مراقبة السوق النقدیة التي أنشأة في جوان
 الفائدة؛

 وكل نقص في هذا الاحتیاط یعرض  29% التزام البنوك بالاحتفاظ باحتیاطي قانوني محدد ب
  ؛ )10-90من القانون  143المادة(من المبلغ الناقص 1%البنك إلى غرامة مالیة یومیة قدرها 

  وضع حد للإصدار النقدي الفوضوي  . 
ادة النظر في التنظیم المصرفي و متابعة تحلیلیة للسیاسة إن بلوغ هذه الأهداف یتطلب ضرورة إع  

  ) 26: ص: 2001: لعشب(  :الاقتصادیة التي تفرض نفسها في هذا المجال من خلال
 دور هیئات البنك المركزي في النظام المصرفي؛ 
 تنظیم المهنة المصرفیة ؛ 
 رقابة البنوك و المؤسسات المالیة؛ 
  الخزینة العمومیةالعلاقة بین البنك المركزي و. 
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   :مبادئ قانون النقد و القرض 2.2

لقد أتى قانون النقد و القرض بعدة أفكار جدیدة تصب مجملها في منح النظام البنكي مكانته الحقیقیة      
كمحرك أساسي للاقتصاد، و انعكاس لتوجهات النظام الاقتصادي الجدید المنتهج في الجزائر، من أهم 

  :یلي مبادئه ما

كانت تتخذ القرارات في ظل التخطیط  :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة الحقیقیة 1.2.2   
المركزي للاقتصاد على أساس كمي حقیقي في هیئة التخطیط، فلم تكن أهداف نقدیة بحتة،بل الهدف 

الفصل بین و تبنى قانون النقد والقرض .الأساسي هو تعبئة الموارد اللازمة لتمویل البرامج المخططة
الدائرة النقدیة و الحقیقة للقضاء على كل المصادر المنشطة لتفاقم المدیونیة والتضخم فأصبح اتخاذ 
القرارات على أساس الأهداف النقدیة التي تسطرها السلطة النقدیة، و مثل هذا المبدأ یسمح بتحقیق 

  )196ص  :2003:لطرش ( :مجموعة من الأهداف هي

  ي لدوره في قمة النظام النقدي، والمسئول الأول عن تسییر استعادة البنك المركز
  السیاسة النقدیة؛

  استعادة الدینار لوظائفه التقلیدیة، وتوحید استعمالاته داخلیا وخارجیا بین المؤسسات
  العمومیة والعائلات والمؤسسات الخاصة؛

 ة من وسائل تحریك السوق النقدیة وتنشیطها واحتلال السیاسة النقدیة لمكانتها كوسیل
  الضبط الاقتصادي؛

  إیجاد مرونة نسبیة في تحدید سعر الفائدة من طرف البنوك، وجعله یلعب دورا هاما
 .في اتخاذ القرار المرتبط بالقرض

       فصل قانون النقد و القرض بین الدائرة النقدیة  :الفصل بین الدائرة النقدیة و المالیة 2.2.2
فلم تعد الخزینة بموجب هذا القانون حرة في لجوئها إلى البنك المركزي لتمویل العجز، و قد  و المالیة،

  )187ص :2003: لطرش ( :سمح هذا المبدأ بتحقیق الأهداف التالیة

 استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة؛ 
 المتراكمة علیها؛ تقلیص دیون الخزینة اتجاه البنك المركزي، و تسدید الدیون السابقة 
 الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة؛ 
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 تراجع التزامات الخزینة في تمویل الاقتصاد. 
التمویل السابق تسیطر على  كانت الخزینة في :الفصل بین الدائرة النقدیة والدائرة المیزانیة  3.2.2

بسهولة، ما خلق تداخل بین الأهداف وصلاحیات الخزینة اللازم خاصة باللجوء إلى الإصدار النقدي 
وصلاحیات السلطات النقدیة، فوضع القانون إجراءات للحد من إعادة التمویل الأوتوماتیكي حیث تم إلزام 

من القانون یقدر الحد الأقصى  13عام،و تحدیدا في المادة15الخزینة بدفع ما علیها من دیون خلال 
من الموارد العادیة للدولة لسنة السابقة وینبغي استرجاعها قبل % 10ي للخزینة بـلتسبیقات البنك المركز 

( :نهایة السنة، وكلفت البنوك بمهمة تقدیم القروض عوض الخزینة، مما یسمح بتحقیق الأهداف التالیة 
  )198- 197: ص ص :2003: لطرش 

 استقلال البنك المركزي عن الدور المتعاظم للخزینة العمومیة؛  
 یئة الظروف الملائمة كي تلعب السیاسة النقدیة دورها بشكل فعال؛ته 
   تقلیص دیون الخزینة تجاه البنك المركزي، والقیام بتسدید الدیون السابقة

 المتراكمة علیها؛
 الحد من الآثار السلبیة للمالیة العامة على التوازنات النقدیة. 

  :البنیة الجدیدة للجهاز المصرفي في إطار قانون النقد و القرض 3.2

لقد أدخل قانون النقد والقرض تعدیلات مهمة في هیكل النظام المصرفي سواء تعلق الأمر  بقاطرة      
والمتمثلة في البنك المركزي الذي یلعب دور محدد في توجیه دوالیب الاقتصاد الوطني  بنكيالنظام ال

، أو بهیكل  مالیة لذلك لا یمكن تصور إصلاح لنظام اقتصادي بمعزل عن القلب النابض لهالنقدیة و ال
 بنكيوضع قانون النقد والقرض آلیات جدیدة للتمویل ووضع هیكل جدید للنظام الالبنوك الأولیة لذلك 

زاولة أنشطتها ولأول مرة منذ الاستقلال بإنشاء بنوك خاصة ، كما تم السماح للبنوك الأجنبیة بمالذي سمح 
و یتكون الجهاز المصرفي الحالي من ثلاث قطاعات رئیسیة،  المصرفیة في السوق المصرفیة الجزائریة،

  .و المؤسسات المالیة و مكاتب التمثیل و هي البنوك، 
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  الجزائري البنكي تحلیل الجوانب الهیكلیة للنظام:ثالثالمطلب ال

لقد شهدت الصناعة المصرفیة الجزائریة خلال العقد الماضي عدة تطورات ایجابیة تجسدت من 
خلال الإصلاحات المصرفیة التي كانت تسعى إلى تهیئة الأرضیة للبنوك الجزائریة وتغطیة النقائص و 

من  سة هذارفع التحدیات لمواكبة التحولات التي تشهدها الساحة العالمیة، وعلى هذا الأساس یمكن درا
  :من حیثواقع المنظومة المصرفي الجزائریة  خلال تحلیل

شهدت المنظومة المصرفیة الجزائریة توسعا ملحوظا في الفترة الأخیرة فإلى : هیكل ملكیة البنوك 1.3
تقع مراكزها في  بنك و مؤسسة مالیة، 29جانب البنوك العمومیة الستة وصل عدد البنوك المعتمدة 

 Banque d'Algérie, Rapport)الجزائر العاصمة و تتوزع هذه البنوك عن النحو التالي

Annuelle :2017 :p68( 

 صندوق التوفیر و الاحتیاط؛ مصارف عمومیة، من بینها) 06(ستة  
مصرفا خاصا، برؤوس أموال أجنبیة من بینهم مصرف واحد برؤوس أموال ) 14(أریعة عشر  

 مختلطة؛

 مؤسسات مالبة، من بینها مؤسستین عمومیتین؛) 03(ثلاث  

 شركات تأجیر، منها ثلاثة ؛) 05(خمس  
تعاضدیة واحدة للتأمین الفلاحي، معتمدة للقیام بالعملیات المصرفیة و التي إتخذت في نهایة   

 .، صفة مؤسسة مالیة2009

وك العمومیة ولأسباب تاریخیة تمتلك شبكة واسعة من الوحدات المصرفیة و الوكالات التي البنإن 
           2016في  1134مقابل  وكالة وفرع للبنوك 1145حوالي  2017وصل عددها في بدایة 

 194، و قد تعززت شبكة المصارف الخاصة بصفة معتبرة من  2008سنة فرع  1098  و
كما عرف عدد وكالات المؤسسات المالیة من ، 2017وكالة في  364الى  2008سنة  وكالة

، حیث تستحوذ 2017سنة وكالة  95وكالة الى  2016في  وكالة 88جهته تطورا ملحوظا من 
من إجمالي الأصول المصرفیة فیحین لم تتجاوز حصة  %95البنوك العومیة على أكثر من 

التي  2002سجلت حصة معتبرة سنة  ، غیر أننا نجد البنوك الخاصة%5البنوك الخاصة 
                بعد ذلك بسبب أزمة البنك التجاري الصناعيإلا أنها عرفت تراجعا   %12.5وصلت إلى 

  .و بنك الخلیفة 
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  :ضعف الانتشار المصرفي  2.3

حیث یقاس ضعف Bancarisation أو ما یعرف بضعف التمصرف الانتشار المصرفي فضع
و بالرغم من تحسن الكثافة المصرفیة في  آلاف نسمة، 10الانتشار المصرفي بمؤشر عدد الفروع لكل 

الف شخص 23.8إلى  2000ألف شخص لكل فرع في عام  24.7الدول العربیة بشكل عام حیث بلغ 
ألف  1.6واقع ، حیث حافظت لبنان على المرتبة الأولى في أفضل كثافة مصرفیة ب2007لكل فرع عام

 زروق،( شخص ألف لكل 5.6مرتبة الثانیة لكثافة ، كما جاءت قطر في ال2007شخص لكل فرع في 
تناسب عدد المؤسسات المصرفیة في ، أما فیما یخص الجزائر فإننا نجد عدم )13ص: 2009 :دحدح

لى عدم قدرة هذه الجزائر مع حجم الاقتصاد أو السوق المصرفي أو حتى عدد السكان الأمر الذي یؤدي إ
  . المؤسسات على تعبئة المدخرات و عدم تلبیة حاجات عملائها

 تسعحیث یبرز لنا الجدول الآتي تطور عدد الشبابیك التابعة سواء للبنوك الخاصة أو العامة خلال   
حیث  تة،و ، لكن بوتیرة متفا 2017- 2008مستمر خلال فترة  تزایدعرف  سنوات السابقة حیث نجد انه 

وصل ،كما 2008بالمقارنة مع سنة  % 5.62بنسبة زیادة  2009سنة  1324ارتفع عدد الشبابیك الى 
، وكالة للمؤسسات المالیة 85و   تابعة للبنوك الخاصة 315منها  1494إلى 2013 عدد الشبابیك سنة 

 % 1.05 زیادة ةأي بنسب شباك 1494بما یعادل  2014 في حین زاد معدل الشبابیك في السنة الموالیة
و هي بدایة تدهور الأوضاع الإقتصادیة في الجزائر بسبب إنخفاض الایرادات البترولیة، خاصة أنه 

 2017سنة   1604لیصل عدد الشبابیك إلى معظم البنوك النشطة هي بنوك عمومیة تابعة للدولة 
وكالة  للمؤسسات  95صة و تابعة لبنوك الخا وكالة 364وكالة تابعة للبنوك العمومیة ،  1145بحوالي 
  . المالیة

  )2017- 2008(تطور عدد الشبابیك خلال الفترة ): 01-04(الجدول

  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  السنوات
عدد 

  الشبابیك
1183  1324  1367  1441  1478  1494  1526  1557  1577  1604  

  www.bank-of-algeria:  عن الموقع  ریر بنك الجزائراتقمن اعداد الباحثة بالاعتماد على  :المصدر
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بالرغم من سعي البنوك الى سیاسة توسیع فروعها و هو  ماترجم في الجدول أعلاه، إلا أنه تبرز لنا    
بسبب أن هذا التوسع غیر كافي للكثافة السكانیة  مشكلة التمصرف أو ما یعرف بالكثافة المصرفیة،

سنة في سن العمل  3453 حیث نجد وكالة بالنسبة الى بالجزائر والتي هي بدورها في تزاید مستمر 
سنة في سن العمل  3498، و قد ارتفعت الى وكالة لكل 2011لتبقى نفس النسبة بسنة  2010
و هي أعداد   2017سنة  3214و الى  2016و  2015سنة  3320،في حین إنخفضت الى 2012

تحسن مستوى  نحو سعي الرغم  وهذا  مواطن، 10000بقى بعیدا عن المستوى العالمي وهو وكالة لكل ت
الصیرفة تدریجیا من خلال تكثیف شبكة وكالات المصارف العمومیة والخاصة إلا أن النتائج على الواقع 

الجزائر تعاني من نقص الكثافة المصرفیة إذا ما قرناها تزال  لم تصل الى المستوى المطلوب، حیث لا
  .بالمغرب و قطر و لبنان التي عرفت نتائج جیدة في هذا المجال

  :تجزئة النشاط البنكي وضعف كفاءة أنظمة الدفع 3.3

لقد أدت السیاسة التنمویة في الجزائر والمرتكزة على تخصیص : تجزئة النشاط البنكي 1.3.3
بطریقة مخططة لتشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لتحقیق التنمیة الشاملة مما أدى  الموارد المالیة

إلى خلق نوع من التخصص في النشاط البنكي و هذا بإتاحة القروض لقطاع معین، و هذا ما أدى إلى 
   لمالیة تثبیط المنافسة في الأسواق البنكیة و كذلك تقلیل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنویع محافظها ا

  .و تسییر الأخطار المترتبة عنها

تعاني أنظمة المدفوعات من ضعف كبیر في  لقد كانت: ضعف كفاءة أنظمة المدفوعات 2.3.3
و استخدام المقاصة الیدویة و البطء في تحصیل الشیكات و التحویلات  تسویة المعاملات بین البنوك،

یوما في المتوسط و تصل  21 المالیة حیث تقدر المدة المتوسطة لتحصیل الشیك بین البنوك بأكثر من
أحیانا مدة ثلاثة أشهر، مما شجع المتعاملین الاقتصادیین بالتعامل خارج الجهاز المصرفي بحیث قدر 

كذلك ضعف الربط الشبكي بین فروع البنك الواحد و فیما بین  ،%80لات التي تتم نقدا  حجم المعام
دخل نظام الدفع اإلجمالي الفوري للمبالغ  الا أنه في سنوات الأخیرة عرفت تطورا محسوسا حیث. البنوك

وهو نظام خاص بكل  ؛2006قید التشغیل في فیفري  )*ARTS(الكبیرة والمدفوعات المستعجلة 
و تتمثل . المدفوعات ما بین المصارف التي تعادل أو تفوق واحد  ملیون دینار والمدفوعات المستعجلة

لحساب المصارف والمؤسسات المالیة ومركز الصكوك البریدیة، المشاركة  التحویلاتهذه المدفوعات في 
                                                             

* ARTS : ALGERIA REAL TIME SETTLEMENTS 
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 Banque d'Algérie, Rapport Annuelle) لحساب زبائنها التحویلاتفي هذا النظام، و كذا 
عملیة، بمبلغ إجمالي  772.229ما یعادل  2017سنة ، حیث سجل هذا النظام خلال (109: 2015

عملیة، بمبلغ إجمالي  339227عملیة، بمبلغ قدره   414.272ملیار دینار، مقابل  29272.99قدره 
 2016ملیار دینار في  2016923بمبلغ قدره  عملیة، 328404 ملیار دینار مقابل  998963 قدره

 من حیث القیمة ٪50.5بتراجع معتبر قدره  %3.3 قدره من حیث الحجم   ،أي بارتفاع طفیف
)Banque d'Algérie, Rapport Annuelle 2017 :p91(.  

  :تركز الملكیة 4.3

الجزائري حیث یتسم هذا القطاع یشكل التركز في النشاط المصرفي المیزة الأساسیة للجهاز المصرفي    
بسیطرة عدد محدود من البنوك على الجانب الأكبر من نشاط السوق المالیة و النقدیة الأمر الذي أدى 
إلى احتكار السوق من طرف البنوك العمومیة من ناحیة وتثبیط المنافسة من ناحیة أخرى بالإضافة إلى 

خلال الفترة  ع و القروض في البنوك الجزائریةالودائ ، لذا سنحاول دراسة حصة انعكاسات أخرى
2008-2014.  

  )2014-2008(من الودائع المصرفیة  البنوكحصة ) : 02-04(الجدول رقم 

  السنوات    
  

  نوع البنك
2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  %87.7  %86.6  %87.1  %89.1  %89.8  %90  %92.2  العمومیة حصة البنوك
  %12.3  %13.4  %12.9  %10.9  %10.2  %10  %7.8  حصة البنوك الخاصة

     www.bank-of-algeria.dz :عن الموقع ریر بنك الجزائراتقعلى  بالاعتمادمن إعداد الباحثة  :المصدر

شهدت الساحة المصرفیة خلال هذه المرحلة العدید من المتغیرات من خلال إنشاء العدید من البنوك     
الخاصة الأمر الذي أدى إلى خلق جو تنافسي بین قطبین من البنوك العمومیة و الخاصة ، حیث یتضح 

ت تناقص مستمر شهدالبنوك العمومیة ن نسبة الودائع المعبئة من طرف أ أعلاه من بیانات الجدوللنا 
و منه علیها الطلب وانخفاض المحروقات أسعارالأزمة العالمیة على  تداعیاتهذا الى  2009- 2008

إنخفاض الإیرادات من الصادرات، مما إنعكس على وادائع قطاع المحروقات لدى البنوك العمومیة، و قد 
 %86،رغم ذلك فإن البنوك العمومیة تسیطر على أكثر من  لكن بنسب ضئیلة  إستمر هذا الانخفاض
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حیث  %13من حجم الودائع، ذلك رغم التزاید المستمر الذي عرفته البنوك الخاصة إلا أنها لم تتجاوز 
  .2014سنة  %12.3الى  2008سنة  %7.8إرتفعت حصتها من 

  )2017-2008(حصة القروض في البنوك الجزائریة):03-04(الجدول رقم

 السنة 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014  2015  2016  2017

86.8% 87.6% 87.5% 87.8% %86.5 %86.7 %85.8 86.8% 87.9% %87.5 
حصة 
البنوك 
 العمومیة

13.2% 13.2% 12.5% 12.2% %13.5 %13.3 %14.2 %13.2 %12.1 %12.5 
حصة 
البنوك 
 الخاصة

   www.bank-of-algeria.dz :تقاریر بنك الجزائر عن الموقع : المصدر

یبرز الجدول أعلاه استحواذ البنوك العمومیة على اكبر حصة من إجمالي القروض الممنوحة، حیث لم    
حیث في الوقت الذي كانت تعاني فیه أكبر ) 2017-2008(خلال الفترة  %85تنزل هذه النسبة عن 

كانت البنوك تتمتعبفائض السیولة بفعل الودائع من  2008البنوك العالمیة من أزمة سیولة خلال فترة 
مؤسسات قطاع المحروقات و كذا التطور المتزاید للودائع الإدخاریة، مما أتاح للبنوك خاصة العمومیة 

ات التنمویة التي تم إعتمادها، طشاریع الاستثماریة في ظل المخطمنها  أن تساهم في تمویل مختلف الم
ولأن البنوك العمومیة جندت لتمویل هذه الإستثمارات فقد كانت لها الهینة فیما یخص منح القروض، 

     .% 13.2حیث لم تعدى حصةالبنوك الخاصة 

            ة للبنوكالواضح أن القطاع المصرفي الخـاص في الجزائر لا یعتبر قوى منافس من  
العمومیة، الشيء الذي یفسر وضعیة احتكار و ذلك لا یشجع البنوك في إعداد استراتیجیات تجاریة تقوم 

  .على تـحسین نوعیة الخدمات والمنتجات المقدمة
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  واقع تطبیق الحوكمة في البنوك الجزائریة  :المبحث الثاني

في خضم الحدیث عن الحوكمة وتأثیراتها على تحسین العمل المصرفي العالمي یطرح موضوع موقع     
بنوك القطاع العام في الجزائر ودرجة تبنیها لمبادئ الحوكمة، خصوصا في ظل الإصلاحات التي طبقت 

لتمكن المنظومة  إلى غایة یومنا هذا، والهادفة إجمالا إلى التكیف مع المعاییر العالمیة 1990منذ سنة 
المصرفیة العمومیة في الجزائر من المشاركة في عملیة بناء الاقتصاد الوطني على أسس سلیمة وصلبة 

  .ةالعالمی ةوضمان مكانته في السوق المصرفی

لاهتمامات الفعلیة بالحوكمة في البنوك في هذا المبحث الى ثلاث مطالب، الأول یتعلق بانتطرق  
 فیحوي و أما الثالث . الجزائري بنكيلیات انجاح الحوكمة في النظام التضمن آیف نيأما الثا. الجزائریة

  ).2010- 2002( للفترة دراسة مؤشرات الاداء في البنوك الجزائریة 

  الاهتمامات الفعلیة بالحوكمة في البنوك الجزائریة :" المطلب الأول

، حیث نتج عنه تأسیس نظام مصرفي  بنكيجذریا في فلسفة العمل ال اتغییر   10-90أحدث القانون    
ذو مستویین و أعید للبنك المركزي كل صلاحیاته في تسییر النقد والائتمان في ظل استقلالیة واسعة 

ظهر ضعف الاصلاح الا أنه قد للبنوك التجاریة ووظائفها التقلیدیة بوصفها أعوانا  اقتصادیة مستقلة ،
ة التي هزت الساحة المصرفیة بزعامة كل من النك الجزائري و الاختلاسات المالی من خلال الفضائح

المفتشون العدید من التجاوزات للقواعد القانونیة والتنظیمیة الصناعي التجاري و بنك الخلیفة،حیث  وجد  
  ):16- 14، ص 2009: هواري معراج ،( الخاصة بالنشاط البنكي من بینها

  خاصة فیما یتعلق بمعالجة الشیكات ) البنكيالتسییر (عدم احترام التسییر الجید للمهنة ،
  غیر المدفوعة؛

 عدم كفایة الحساب الجاري لبعض البنوك لدى بنك الجزائر؛ 
  التأخر في تقدیم التقاریر لبنك الجزائر؛ 
  المراجعة غیر المنتظمة لملفات التوطین؛ 
 غیاب المتابعة والرقابة الخارجیة و ضعف الرقابة الداخلیة ؛ 
  قواعد الحذرعدم احترام. 
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ان ضعف الحوكمة یتضح جلیا من خلال الاختلاسات و التجاوزات التي أدت بحدوث أزمات، و قد     
كانت فضیحة كل من البنك الصناعي التجاري الجزائري و بنك الخلیفة سببا في اظهار مختلف النقائض 

یر للرقابة الداخلیة على مستوى ضعف الكبال، فقد اتضح بنكيو التجاوزات التي كان یعاني منها النظام ال
هذین البنكین بصورة خاصة وكذا ضعف الرقابة الخارجیة التي ممثلها اللجنة المصرفیة ، لذا كانت 

لقد عرف قانون النقد و القرض عدة تعدیلات أولها الخطوة التالیة هي  الاصلاح التكمیلي الزامیا ،
لتخلي عن عهدة محافظ بنك الجزائر و نوابه الذي  تضمن ا 2001المؤرخ في جانفي 01- 01المرسوم 

الذي تضمن المراقبة الداخلیة للبنوك و المؤسسات  2002نوفمبر  14الصادر في   03- 02المرسومو 
المتعلق  26/08/2003الصادر في  11- 03ثم أتت التعدیلات التي جاء بها الأمر الرئاسي   ، المالیة
في ظروف تمیزت بتخبط الجهاز المصرفي في ضعف كبیر في ، )07انظر الملحق ( و القرض بالنقد 

  .الأداء وخاصة بعد الفضائح المتعلقة بإفلاس بنك الخلیفة و البنك الصناعي و التجاري 

- 2002بعد قانون النقد و القرض  المعدل في  بوادر الاهتمام بمبادئ الحوكمة في البنوك 1.1
2003 :  

یضا القوانین  المعدلة أو  10-90القانون  بهالو تعمقنا في مختلف القوانین و التشریعات التي  جاء   
سنجد ان هناك  فإنناو حاولنا اسقاط ما جاء فیها على مخلتف مبادئ الحوكمة  2003و  2002في 

من خلال  سنوضحه جملة من الاصلاحات التي تعتبر كخطوة  جیدة من اجل تدعیم الحوكمة  وهذا  ما
  : العناصر التالیة 

        بدأ الاهتمام بالرقابة خاصة الداخلیة لدى البنوك من خلال قانون النقد:  الرقابة تفعیل 1.1.1
بعد فضیحة بنك  إلاان هذا الاهتمام لم یتجسد على ارض الواقع  إلا، 2002و القرض  المعدل في 

  : هنا بدأ التركیز على النقاط التالیة  2003لیفة سنة خال

  المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك : 2002نوفمبر  14الصادر في  03-02الامر رقم                 
و المؤسسات المالیة فقد ألم هذا الامر  بكافة جوانب الخاصة بالرقابة الداخلیة سواء بالنسبة 

 : ة و أهم ما جاء فیها هوللبنوك أو المؤسسات المالی
تحدید مضمون الرقابة الداخلیة التي یجب على البنوك و المؤسسات الخاضعة اقامتها  

 خاصة تلك المتعلقة بتحلیل المخاطر و الانظمة الخاصة بمراقبتها و التحكم فیها؛
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تحدید مختلف المخاطر التي تتعرض لها البنوك و التي من اهمها مخاطر السیولة خطر  
، كذلك تحدید نظام مراقبة العملیات و الاجراءات الداخلیة ...الفائدة خطر الاعتماد سعر 

 من اجل تفعیل نظام الرقابة و جعله اكثر مصداقیة و شمولیة ؛
 وضع أنظمة خاصة بتقدیر المخاطر التي تتعرض لها البنوك و المؤسسات الخاضعة ، 

من  39كما تضمن الامر أعلاه أنظمة المراقبة و التحكم في المخاطر و حسب المادة 
                 هذا البند فقد تضمن انه یجب على كل بنك  ومؤسسة مالیة اعداد كشوف شاملة

و ملائمة بسبب المقتضیات التي تملیها مراقبة عملیاتها و ابلاغ الهیئة التنفیذیة ، هیئة 
  .عند الاقتضاء لجنة التدقیقالتداول و 

 الذي یؤكد على سلطة البنك المركزي وقوة : 2003 أوت 26الصادر في  11–03رقم  الأمر
إضافة  شخصان في مجلس النقد والقرض من أجل  ، فقد تمبنكیةتدخل الدولة في المنظومة ال

الأمر لا یعطي فرصة المالیة، و هذا  الرقابة، معینان من رئاسة الجمهوریة تابعیین لوزارة تدعیم
نما یعطي للتدخل الحكومي أكثر التحدث عن ٕ   ؛  جدیة التحریر المصرفي، وا

 إعطائها  المتمثلة في اللجنة المصرفیة من خلال الهیئات الرقابیة الخارجیة تفعیل دور
المؤرخ في  11- 03صلاحیات واسعة بمراقبة أنشطة البنوك، و تجلى ذلك من خلال الأمر 

كما تم انشاء لجنة خاصة بادرة المخاطر و التي تعرف بلجنة مركزیة ،  26-08-2003
 المخاطر ؛

   تشدید إجراءات الرقابة و مكافحة الاختلاس : 2005سبتمبر  24الصادر في  02-  06الامر
إن طالبي ترخیص تأسیس أي بنك أو فرع أو مؤسسة مالیة في الجزائر مطالب أن : و الإفلاس

                       سنوات  5یرفق بملف طلبه مجموعة من المعطیات و المتعلقة ببرنامج النشاط الذي یمتد إلى 
ظر و إستراتیجیة تنمیة الشبكة و الوسائل المالیة سواء مصدرها و الوسائل الفنیة التي ینت

استعمالها و الكشف عن نوعیة المساهمین  و ضامنیهم المحتملین و القدرة المالیة لكل واحد 
سیما فیما یتعلق الكشف عن المساهمین الرئیسیین لامنهم، و أیضا القدرة المالیة لضامنیهم و 

زامهم بقدرتهم المالیة و تجربتهم و كفاءتهم في المیدان المصرفي   و المالي على العموم و بالت
 .بتقدیم المساعدة الذي سیتجسد في شكل اتفاق بین المساهمین
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  المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك و المؤسسات  2011نوفمبر  28المنعقد في  08 - 11الامر
عرض بالتفصیل الى كافة المخاطر التي یمكن یتعرض لها البنك مع تحدید تو الذي ت  الخاضعة

  : بنود التي جاء بها هي لالمخاطر اما اهم االاطار  المفاهیمي لهذه 
نظام مراقبة العملیات و الاجراءات الداخلیة وفیه نجد الاحكام العامة و الخاصة و ایضا  

  الاحكام المتعلقة بجهاز الوقایة من تبییض الاموال و تمویل الارهاب و مكافحتها  ؛
  التنظیم المحاسبي و معالجة المعلومات ؛ 
اطر و النتائج و فیه نجد اختیار مخاطر القروض  و تقدیرها ، نظام تقدیر انظمة تقدیر المخ 

  مخاطر السوق ، نظام تقدیر مخاطر معدل الفائدة نظام تقدیر مخاطر التسدید ؛
  .انظمة المراقبة و التحكم في المخاطر  
  :حمایة اصحاب المصالح  2.1.1

 لرأسمال البنوك  بالحد الأدنىالخاص :  2004مارس  04الصادر في  04 - 01رقم  القانون
الأدنى  یحدد الحد 1990الجزائر، فقانون المالیة لسنة  والمؤسسات المالیة، التي تنشط داخل

 ملیون دج للمؤسسات المالیة، بینما حدد الحد الأدنى 10ملیون دج ، وبـ  500لرأسمال البنوك بـ 
 یون بالنسبة للمؤسسات المالیةمل 500و ملیار دج للبنوك، 2.5بـ  2004لرأس المال في سنة 

                      .لا تخضع لهذه الشروط، سوف ینزع منها الاعتماد فكل مؤسسة
 الاحتیاطي  الذي یحدد شروط تكوین: 2004مارس  04الصادر في  04-02رقم  القانون

             %0 ح معدل الاحتیاطي الإجباري بینعامة یتراو  الإجباري لدى دفاتر بنك الجزائر، وبصفة
 .  كحد أقصى % 15 و
 الودائع المصرفیة   الذي یخص نظام ضمان: 2004مارس  04الصادر في  04- 03رقم  القانون

 المودعین في حالة عدم إمكانیة الحصول على ودائعهم من   ویهدف هذا النظام إلى تعویض
شركة ضمان " بتسییره شركة مساهمة تسمى بنوكهم، یودع الضمان لدى بنك الجزائر، حیث تقوم

بإیداع علاوة نسبیة لصندوق ضمان  ، تساهم فیه بحصص متساویة وتقوم البنوك"البنكیة الودائع
إستعمال هذا الضمان عندما یكون البنك  ، یلجأ إلى%) 1(تقدر بمعدل سنوي  الودائع المصرفیة،

طرف البنك، حیث یخطر  ف عن الدفع منتقدیم الودائع للمودعین، أي عند التوق غیر قادر على
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صندوق ضمان الودائع المصرفیة بالوثائق اللازمة، والتعویض  المودع بذلك لیقوم بالتوجه إلى
 .یكون بالعملة الوطنیة فقط

  الف ضحیة  12نظرا لان اكبر المتضریین من فضیحة الخلیفة هم المودعین الذي قدر عددهم ب 
 60ب  ودائعهمملیار دولار، الا انه لم یتم تعویض سوى من تقدر  1.7و التي تقدر حجم ودائعهم 

 ولأنه  ضحیةالف  8ملیون من طرف الدولة و قدر عدد الاشخاص  الذین لم یستفیدوا من التعویض 
فقد كان اول اجراء ضمن الاصلاح بعد  المودعین ، مصالحیوجد نظام او  قانون یحمي حمایة  لا

 حمایةفضیحة الخلیفة هو انشاء شركة ضمان الودائع و هي تعتبر كخطوة ضروریة من اجل 
  .البنك افلاسه علاناصحاب المصالح في حال ا

   :المساءلة و ارساء الشفافیة 3.1.1

كافة الوثائق  بإعدادمالیة و الاعلام حیث تقوم البنوك و المؤسسات ال ذلك من خلال  نظام التوثیق   
و اعداد  المتعلقة بمختلف الانشطة التي تقوم بها و التي تلتزم من خلالها بتحدید كیفیة تسجیل

یضا المخططات المحاسبیة المعتمدة،و یمكن توضیح ذلك من خلال اهم القوانین التي أالمعلومات، 
  :جاءت من أجل دعم هذا المبدأ

  المتضمن الرقابة الداخلیة للبنوك :2002نوفمبر  14الصادر في  03-02الامر رقم                
فقد تم تحدید   5،6،7،8،9،10،11،12،13،14،15: و المؤسسات المالیة و حسب المواد 

و تقیدها بمختلف  لیة و كذا مراقبة مدى مطابقتهانظام مراقبة العملیات و الاجراءات الداخ
ات و الشروط ، ایضا ركز على ضرورة تقدیر المخاطر و تعیین الحدود القصوى بصورة الاجراء

منتظمة كما یجب تحلیل المخاطر الخاصة بالخدمات الجدیدة مسبقا و منه تحدید الاجراءات 
  الخاصة لمواجهتها؛

  یجب على البنوك و المؤسسات أن تتأكد من شمولیة  03-02من الامر رقم  17المادة حسب 
و ذلك تحت بند التنظیم المحاسبي و معالجة المعلومات  الذي  وعیة و مصداقیة المعلومات و ن

  احاط بكافة العناصر المتعلقة بتحدید الاجراءات منهجیتها مصدارها و منه مصداقیتها ؛
 فان هیئة التداول للبنك او المؤسسة المالیة تقوم  من نظام الاعلام و التوثیق 40لمادة حسب ا

بدراسة نشاطها و نتائج المراقبة الداخلیة على اساس المعلومات التي تبعث بها الهیئة التنفیذیة 



 الحوكمةالنظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق                    الفصل الرابع               
 

 
 

197 

فقد تضمنت انه یجب ان تبلغ التقاریر التي تم  44وان اقتضى الامر لجنة التدقیق ، اما المادة 
و التصدیق على العملیات المحققة  بالإجراءاتمع ضرورة التقید  اعدادها للمراقبة بموجب التدقیق

  .للهیئات المعنیة
  من قبل مجلس النقد  المتعلق بسحب الاعتماد 2006مارس  19الصادر  01-06الامر رقم          

فقد تم  01-04و القرض و ذلك وفقا للمداولات التي تقوم بها هذه الاخیرة، و حسب الامر 
               تتعلق بالحد الادنى لرأس المال البنوك  لأسبابك الریان الجزائري و ذلك سحب اعتماد بن

  و المؤسسات التي تم تحدیدها من قبل بنك الجزائر؛ 
 * الذي یتضمن مخطط الحسابات البنكیة:  2009دیسمبر  29المنعقد في  04-09الامر رقم 

و القواعد المحاسبیة المطبقة على البنوك و المؤسسات المالیة  و أهم ما جاء في هذا الامر هو 
              ضرورة تحدید مخطط الحسابات البنكیة و القواعد المحاسبیة المطبقة على كل من البنوك 

ضمنت فقد ت 05-09اما المادة رقم . و المؤسسات المالیة التي تدعى بالمؤسسات الخاضعة
              ضرورة اعداد المؤسسات الخاضعة لكافة الكشوفات المالیة و المتمثلة في كل من المیزانیة
               و خارج المیزانیة حساب النتائج و جدول تدفقات الخزینة و جدول تغییر الاموال الخاصة 

لمحاسبیة التي جاء بها الامر من نفس الأمر ضرورة الاعتماد على القواعد ا 05وتؤكد المادة رقم 
09-04. 
  لتي ركزت على ضرورة تطویر القواعد ا 64المادة لبند ا هومن اهم ما جاء فی   11-09الامر

 70الاخلاقیة و النزاهة و ترسیخ ثقافة الرقابة داخل كل من البنك و المؤسسة المالیة ، اما مادة  
            م اعدادها،و التي ترسل الى هیئة المداولة فقد أكدت على ضرورة ابلاغ كافة التقاریر التي یت

و ایضا اللجنة المصرفیة قبل نهایة السداسي الذي یلي الفترة قید الدراسة ووضعها تحت تصرف 
  73محافظي الحسابات و ذلك حسب المادة 

برامج التأهیل التي استفادة منها  لقد تجسد ذلك من خلال  : تأهیل و تفعیل دور مجلس الادارة  4.1.1
البنوك العمومیة  ككل و قد ركز هذا البرنامج على ضرورة تأهیل الموارد البشریة و یتضح ذلك اكثر من 

  :خلال 
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 التي تحكم أعضاء مجلس الإدارة،  إعطاء صلاحیات أوسع لمجالس الإدارة، و تحدید الأطر     
مال البنوك العمومیة، التي تسیطر الجزء  لوحید لرأسو الوصایة باعتبار أن الدولة هي المالك ا

 الاكبر من الساحة المصرفیة ؛
  ت مصدر الأفكار و الإدارة الرئیسیة في تحویل التحدیاالاهتمام بتأهیل العنصر البشري باعتباره

  .بنكیةالتي استفاد منها المنظومة ال *و ذلك من خلال برامج التأهیل إلى قدرات تنافسیة فالمشاركة
  الاهتمام بعقود الكفاءة 5.1.1

  :فان عناصر الاهتمام بعقود الكفاءة تتمثل فیما یلي) 16،ص 2012 :أبوبكرعیاري، (وفقا لــــ 
 حیث تم إعداد عقود نجاعة جدیدة لرواتب مسیري البنوك وذلك بعد تقییم :وضع عقود الكفاءة

  ؛ عقود النجاعة لسنوات السابقة
 وذلك من خلال إعادة تشكیلها ووضع تنظیمات جدیدة تقضي بإنشاء :تحسین دور مجالس الإدارة

  . خبرة الأعضاء فعیللجنة تدقیق، وهذا الدور سیتعزز من خلال ت
 وذلك عبر إعداد میثاق للمسؤولیات الإداریة ومدونة أخلاق المهنة؛:تحسین إدارة البنوك  
 لنظام المحاسبي المالي الجدید من خلال إعداد البنوك لتنفیذ ا:تحسین ظروف الاستغلال البنكي

نظام الأجر المتغیر (، وذلك من خلال تثمین أفضل للموارد البشریة2وتطبیق معاییر بازل
  ).المقرون بالأداء

لقد حاولنا من خلال ما سبق اسقاط اهم القوانین و التشریعات التي من شأنها ان تدعم تطبیق      
  ن ان یكون هناك اعلان صریح لضرورة تطبیق الحوكمةالحوكمة في البنوك و المؤسسات المالیة دو 

ومبادئها على كافة مستویات النظام المصرفي،  انطلاقا من بنك  المركزي الذي یمثله بنك الجزائر  ایضا 
مست قانون البنوك و المؤسسات المالیة التي تنشط في الساحة المصرفیة ، حیث تعتبر التعدیلات التي 

اءت بعدة  تحولات عمیقة في مسار الحوكمة المصرفیة في الجزائر ، ذلك من و القرض التي ج النقد
 الاصلاحات بعدخلال مجموع الإجراءات و التعدیلات الهیكلیة التي مست هذا القطاع، إذ یعتبر مختلف 

و التشریعي للدعائم القانونیة للحوكمة، حیث وضع هذا القانون شروط  المجسد الفعلي  10- 90القانون 
و الاعتماد للبنوك الخاصة منها و الأجنبیة، الذي  مصرفیة و كذا ضبط مسألة الترخیصسة المهنة الممار 

                                                             
هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تتخذها السلطات قصد تحسین موقع المؤسسة وكفاءة الأداء في الاقتصاد التنافسي  : برنامج التأهیل *

 وأن یصبح لها هدف اقتصادي و مالي على المستوى الدولي خاصة في إطار عولمة المبادلات وتربط العلاقات الاقتصادیة الوطنیة مع السیاسات
  .الاقتصادیة الدولیة
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و الارتقاء بها إلى المنافسة على المستوى  البنوك لتدعیم ركائز المنافسة انبثق عنها مجموعة جدیدة من 
  .العالمي في ظل التحول نحو اقتصاد السوق

  الجزائري بنكيالحوكمة في النظام النجاح إلیات آ : انيالث المطلب

و المغرب التي   2000لقد كان اهتمام الجزائر بالحوكمة متأخرا اذا ما قارناها بجارتیها  تونس في     
مارس  11في حین الجزائر كان اول اصدار لمدونة حوكمة الشركات في   2008اطلقت المدونة في 

لتوضیح اهمیة الحكم الراشد في تحسین أداء المؤسسات وقد جاءت هذه المدونة بالدرجة الاولى   2009
الصغیرة و المتوسطة و كیف یمكن لتطبیقها ان یكسبها میزة تنافسیة التي هي هدف أي مؤسسة، كما تم 

خارجیین  مع ضرورة تطبیق الحوكمة على كافة  طرق الى أهمیة البنوك و المؤسسات المالیة كفاعلیینتال
 11- 09مستویاتها و ذلك تحت عنوان ثقة وشفافیة ، و لتدعیم تطبیق الحوكمة تم اصدار ضمن الامر 

و في النقاط التالیة نذكر أهم ما جاء    )07 انظر الملحق رقم( و تحت الباب السادس قواعد الحوكمة 
 : فیها

هاز الرقابة الداخلیة الذي من شأنه ان یساهم بالدرجة الاولى في اذا التأكید على ضرورة فعالیة ج 
 القرارات؛

 التأكید على النزاهة و مصداقیة المعلومات ؛ 
ضرورة نشر المعلومات لدى الهیئات المعنیة و محاربة كل من المخاطر و حالا ت الغش سواء  

 الداخلیة او الخارجیة ؛
 .لمتعلقة بالتحقق من مصداقیة المعلوماتتحدید مهام لجنة التدقیق خاصة تلك ا 

ان تعزیز مبادئ الممارسات السلیمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفي العمومي في الجزائر یجب أن      
باعتباره المسئول عن تنظیم ورقابة الجهاز المصرفي و منه البنك المركزي  یمر عبر طریقین الأول یقوده

لها البنوك و على هذا الاساس یمكن له اتخاذ الاجراءات  تحدید و تشخیص المخاطر التي تتعرض
اللازمة التي من شأنها ان تدعم سلامة النظام المصرفي، والثاني من خلال البنوك العمومیة التي  تسیطر 

ئ الحوكمة لذا لا بد من التأكید على ضرورة تطبیقها لمبادمن الساحة المصرفیة  %90على اكثر من 
كما أن  البنوك الخاصة  و المؤسسات المالیة  لا بد من ان تتبنى هذه المبادئ  وك،على مستوى هذه البن

الذي من شأنه ان یدعم فعالیة النظام المصرفي و یزید من تحسین أداءه لأن غیاب الحوكمة تعني 



 الحوكمةالنظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق                    الفصل الرابع               
 

 
 

200 

   كلهایاب تلك الآثار السلبیة الفوضى والانهیار وتنامي ظاهرة الفضائح المالیة، ووجود الحوكمة یعني غ
و على رأسها الفساد ، خاصة ان المنظومة المصرفیة وفقا لدراستنا نجدها تتوفر على مجموعة من 

الحوكمة لا بد من التركیز فالعوامل الایجابیة المساعدة على نجاح الحوكمة ، و لضمان نجاح تطبیق 
  :على الاساسیات التالیة 

 ط البنوك و المؤسسات المالیة تختلف بما ان طبیعة نشا: و واضحة  رسم أهداف استراتیجیة
عن باقي المؤسسات لذا فانه یعتبر اهم خطوة هو تحدید الاهداف الاستراتیجیة للبنك، اذ 
یصعب إدارة الأنشطة البنكیة بدون تواجدها أو غیاب مبادئ للإدارة التي یمكن الاسترشاد 

دارة أنشطة بها، لذا فإنه على مجلس الإدارة أن یضع الإستراتیجیات التي تم ٕ كنه من توجیه وا
علیه تطویر هذه المبادئ ، مع ضرورة زرع كل من  اخلاقیات المهنة و مبادئ  وأیضاالبنك 

 ها من أجل ضمان فعالیة وشفافیة و أداء احسن؛یالحوكمة في موظف
 تعتبر الرقابة سواء  :لیات الرقابیة و المراجعة الداخلیة و الخارجیةضرورة التنسیق بین الآ

الداخلیة المتمثلة في المراجعة الداخلیة ولجان المراجعة ، أو الخارجیة المتمثلة في المراجعة 
الخارجیة وغیرها، من أهم الآلیات الرقابیة التي یعتمد علیها مفهوم حوكمة من اجل  الحد من 

والخارجیة في تعزیز الإشراف  الفساد المالي والإداري ، وعلیه تقوم الآلیات الرقابیة الداخلیة
على الأنشطة والمعاملات المالیة والإداریة ومراقبة مدى مطابقتها لمتطلبات الممارسات 
الإداریة والمالیة القانونیة، كما أن عمل هذه الآلیات مع بعضها وفق متطلبات حوكمة 

التقلیل  من  الشركات یزید من مصداقیة وعدالة النتائج المحققة ، الأمر الذي یؤدي إلى
 ؛)16، ص2012:براق ،قمان (مخاطر الفساد الإداري والمالي والحد منها 

 أن یقوم بالاستثمار الجزائري یحتاج إلى  بنكيقطاع الفال:حسن استثمار العنصر البشري
الجید للعنصر البشري باختیار القیادات و الكوادر و تحصینها بسلوكیات و أخلاقیات 

 :الشواربي(  لیلهم علمیا و تدریبهم ذلك من خلاالفنیة و تأهالمهنة وصقل مهاراتهم 
 ):165، ص 2007

الدفع بأهل الخبرة و المعرفة لمراكز القیادة لتقییم نظم عمل الائتمان لیتواكب  
 مع متغیرات العصر ؛
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تطویر إدارات الائتمان و جلب العناصر المتطورة و استخدام التقنیة القائمة  
 على المعلومات؛

إدارات التفتیش التي تشرف علیها مجالس الإدارات لتصبح مهمتها  تطویر 
مساعدة رؤساء البنوك في تطویر و تعدیل السیاسات الائتمانیة و الاستثماریة 

 إضافة إلى استخدام نظم عمل جدیدة؛
إیجاد لجان تنفیذیة علیا إضافة إلى إدارات للمخاطر تخاطب مجالس الإدارات  

ما یجب أن یتبناه أو الأعضاء المنتدبین فقط، و هو   بكاملها  و لیس الرؤساء
و یحققه في كافة البنوك التي تعمل تحت إمرته من خلال نشر  البنك المركزي 

 .الوعي المصرفي

 و تطویر ادارة لمخاطر سیؤدي الى نتائج  بإنشاءان الاهتمام : انشاء و تطویر ادارة مخاطر
على رأس المال زیادة كفاءة النشاط البنكي و منه  ایجابیة خاصة  فیما یتعلق بتحسین العائد

الوصول الى مرحلة تجنب او التقلیل المطلق للمخاطر الامر الذي سیسهم في تحسین تفعیل 
 ،2011 :اضير  الربیعي،( الحوكمة و منه تحسین الاداء بمبادئالاهتمام و الرقابة 

 ؛)111ص
  تفعیل نشاطات المؤسسة و تحقیق  :البیانات المحاسبیة  معیار تفعیل أنشطة وفعالیات ّ إن

أهدافها بكفاءة یحتاج دوما إلى تدفق البیانات والمعلومات بین الأقسامها المختلفة ، إذ أن 
توفیر البیانات تعتبر الركیزة لأداء الأعمال في قسم من أقسام البنك في إطار خلق التكامل 

وبذلك یؤدي تكامل هذه النظم إلى تفعیل أنشطة  والترابط المطلوب لهذه الأقسام فیما بینها،
هذه الأقسام وتزید هذه النظم من فعالیة الأداء وذلك بوجود قاعدة بیانات واسعة موحدة 
ومركزیة تؤدي إلى تنسیق وتكامل كافة وظائف، وبالتالي فإن تكامل الأنشطة تبقى مرهونة 

للبیانات والمعلومات في الوقت بوجود نظم معلومات محاسبیة كفؤة تحقق التدفق السلیم 
 .)10ص ،2011 :بوزیدعزاوي ، (والشكل السلیم 
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   دراسة مؤشرات الاداء في البنوك الجزائریة : ثالثلالمطلب ا

و قد عرفت أسالیب تقییم  یعد مدخلا أساسیا لاتخاذ القرارات، بنكیةإن تقییم الأداء في المنظومة ال    
، وكما أهمیة كبیرة تالأداء في البنوك تطورا ملحوظا خاصة و أن الأهداف المرجوة من تقییم الأداء ذا

لى تحدید طبیعة علاقة مؤشرات نموذج العائد على الأموال الخاصة و ربطها اتطرقنا في الفصل الثاني 
 2010-2002فقد ارتأینا اسقاط ذلك على البنوك الجزائریة و ذلك خلال الفترة  ببعض مبادئ الحوكمة،

  .فقط نظرا لغیاب المعطیات بعد هذه السنة

 في البنوك الجزائریة  لأموال الخاصةتحلیل العائد على ا 1.3

شهده انتعاشا و هذا كإنعكاس للارتفاع الملحوظ الذي  2000لقد عرف الاقتصاد الجزائري منذ سنة      
أسعار البترول مماأثر بشكل واضح على كافة القطاعات عامة و القطاع البنكي بشكل خاص، كما أن 

خاصة بعد اعلان البنك التجاري  كانت بدایة المفاجآت فیما یخص المنظومة المصرفیة 2002سنة 
ة، و من أجل الصناعي عن افلاسه  لتكون للسنة التي تلیها مفاجأة الكبرى فجرتها فضیحة بنك الخلیف

  .لما یتضمنه بعد ذلك من أحداث مهمة في القطاع 2002ذلك بدأ تقییم أداء البنوك الجزائریة 

  ) 2010-2002(مؤشر مردودیة الأموال الخاصة لدى البنوك الجزائریة ): 04- 04(الجدول رقم 

 
 السنوات

  المؤشرات
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

بنوك 
 عمومیة

ROE %8.11 %5.32 %3.38 %5.63 %17.41 %23.64 %25.01 %27.41 %22.7 

AM 16 16 17 18 23 27 25 21 18 

ROA %0.51 %0.34 %0.19 %0.30 %0.75 %0.87 %0.99 %1.33 %1.25 

بنوك 
 خاصة

ROE %21.59 %16.68 %23.48 %25.43 %23.40 %28.01 %25.60 %21.84 %16.79 

AM 14 14 14 11 9 9 8 7 5 

ROA %1.58 %1.16 %1.72 %2.38 %2.49 %3.21 %3.27 %3.28 %3.49 

 www.bank-of-algeria.dz: تقاریر بنك الجزائر من الموقع  من إعداد الباحثة بالاعتماد على :المصدر 



 الحوكمةالنظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق                    الفصل الرابع               
 

 
 

203 

 2004-2002( الفترة(:  

شهد انخفاض متواصل بالنسبة  )ROE(یتبین من الجدول أعلاه، أن العائد على حقوق الملكیة     
وصل إلى معدل  2003، و هذا بعد تسجیل تراجع سنة )2004-2002(للبنوك العمومیة خلال الفترة 

سجلت هذه البنوك معدل رافعة مالیة اكبر خلال في حین  3.38%أیضا حیث بلغ  2004و  5.32%
بنوك الخاصة، و یعود ، و هو معدل بعید عن المعدل المحقق من طرف ال17حیث وصل إلى  2004

مع الإشارة إلى أن  ،هذا الفرق بالأساس إلى حجم المؤونات الذي تم إعداده من طرف البنوك  العمومیة
 .البنوك الأكثر مستوى في رأس المال هي التي حققت معدلات مرتفعة

و هذا  أما فیما یخص البنوك الخاصة فقد عرفت تطورا ایجابیا فیما یخص مردودیة الأموال الخاصة 
 14راجع لعدة عوامل منها استقرار حجم أعمال هذه البنوك الذي یترجمه استقرار الرافعة المالیة في حدود 

، و ارتفاع حجم الأموال الخاصة، و التوسع في شبكة البنوك الخاصة )2005-2002(خلال الفترة 
  .متعلقة بالتجارة الخارجیةالهادفة إلى تقدیم خدمات مصرفیة متنوعة خارج الوساطة المالیة خصوصا ال

 2010-2005( الفترة:( 

في البنوك العمومیة لتصل  2007أما خلال هذه الفترة فنلاحظ تحسن مردودیة الأموال الخاصة سنة    
لیسجل العائد على الاصول لهذه السنة اعلى نسبة  2009في سنة  27.41 وأیضا  23.64إلى 

بالمقارنة مع السنوات السابقة هذا راجع بالدرجة الاولى الى برامج تاهیل المنظومة المصرفیة   %1.33
الادارة و الموارد البشریة وكذلك الخدمات الامر الذي ساهم  تأهیلالتي مست العدید من جوانب خاصة 

-2006اعا مستمرا خلال في زیادة كفاءة الادارة بالبنوك العمومیة ، كما عرف مؤشر الرافعة المالیة ارتف
 22.7%الذي وصل   2010اما الانخفاض المسجل بالنسبة للعائد على الاموال الخاصة سنة  2008

 2009سنة في   21بعدما كان معدل الرفع المالي 18فهو راجع الى انخفاض معدل الرافعة المالیة الى 
بجزء كبیر  احتفاظهاو هذا راجع بالدرجة الاولى ارتفاع في راس مالها من جهة و  2008سنة في  25و 

  . من ارباحها دون ان توجهه الى الاستثمارات

نهایة   28.01الملحوظ لیصل إلى  ارتفاعهبالمقابل فإن نفس المؤشر لدى البنوك الخاصة واصل  
ل البنوك الخاصة تبعا للتعدیلات التي تم القیام بها ، و یرجع السبب أساسا إلى زیادة في رأس ما2007

  25.60%لیصل إلى  2008وقد واصل هذا المؤشر ارتفاعه سنة . على مستوى قانون النقد والقرض
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نجده  فإننافي البنوك الخاصة،و اذا ما قارنا سبب ارتفاع العائد على الاموال الخاصة لدى هذه البنوك 
رة افي اد تهافي العائد على الاصول لهذه البنوك هذا راجع الى مدى كفاءیعود بالدرجة الاولى ارتفاع 

الاصول نتیجة لتركیز هذه البنوك على هذا الجانب على عكس البنوك العمومیة التي كان سبب ارتفاع 
   .العائد على الاموال الخاصة بها راجع الى ارتفاع الرافعة المالیة 

 :في البنوك الجزائریة ROAتحلیل العائد على الاصول  2.3

                  المنتجة،  ااسا إلى عائدها المرتفع لأصولهیعود تحسن مردودیة الأموال الذاتیة بالبنوك الخاصة أس  
و الجدول الموالي یوضح  .و یقاس هذا العائد بحاصل قسمة النتیجة الصافیة على مجموع الأصول

  .)2010-2002(أصول البنوك الجزائریة العمومیة و الخاصة خلال الفترة  مردودیة

  2010-2002أصول البنوك الجزائریة  على مردودیةال) :05- 04(الجدول رقم 

  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  

  

البنوك 
  العمومیة

ROA* %0.51 %0.34 %0.19 %0.30 %0.75 %0.87 0.99%  %1.33  %1.25  

 2.30% 2.41% 2.47% 2.61% 2.97% 2.82% 2.58% 3.06% 2.97%  منفعة الاصول

 54.45% 55.15% 40.07% 33.39% 25.11% 10.7% 7.46% 10.99% 17.29%  هامش الربح

البنوك 
  الخاصة

ROA  %1.58 %1.16 %1.72 %2.38 %2.49 %3.21 %3.27 %3.28 %3.49 

 7.19% 7.45% 7.73% 7.01% 5.97% 4.67% 4.33% 4.14% 3.54%  منعة الاصول

 %42.31 44.02% 42.31% 45.83% 43.71% 50.88% 39.74% 27.93% 44.63%  هامش الربح

  www.bank-of-algeria.dz:  تقاریر بنك الجزائر من الموقع :المصدر

عرف معدل  2003یتبین أن البنوك الخاصة بعد تسجیلها لانخفاض سنة  من خلال الجدول أعلاه،     
، أما % 1.16بعد أن كان في حدود  % 1.72حیث بلغ  2004عائد الأصول ارتفاعا محسوسا سنة 

بالنسبة للبنوك العمومیة فقد اثر انخفاض معدل مردودیة الأموال الذاتیة على مردودیة الأصول إذ حققت 
    2002سنة  % 0.51و معدل  2003سنة  % 0.34مقابل  2004سنة  % 0.19هذه البنوك معدل 

بالنسبة للبنوك العمومیة فقد ساهم حجم السیولة المعتبر المتوفر لدیها خلال السنوات الأخیرة من إعادة 
هیكلة منفعة الاصول الذي تحققه و هذا نحو التوسع في منح القروض البنكیة خصوصا في ظل ندرة 
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جعل  الذي) نقص التوظیفات بالسوق النقدي(ابة في السوق النقدي، و هو نفس السبب توظیفات جذ
نصیب الوساطة مع الزبائن هو المهیمن في حجم الهامش البنكي المحقق من طرف البنوك الخاصة الذي 
عرف تحسنا ملحوظا من سنة لأخرى مقارنة بالبنوك العمومیة، وهذا ما یعني أن البنوك الخاصة تتحمل 

كالیف فائدة و مخصصات لخسائر القروض أقل، كما نلاحظ نفس التوجه في منفعة الأصول سواء لدى ت
البنوك العمومیة أو البنوك الخاصة، غیر أنها في الأخیر شهدت تحسن أكبر وهو ما یعكس الاستعمال 

لمؤشرات مما سبق یمكن توضیح ا .الأفضل للأصول لدى البنوك الخاصة بالمقارنة مع البنوك العامة
  :السابقة من خلال

  : ةیجانب الربح 3.3

یوضحه مؤشرات الربحیة الثلاثة  تعتبر البنوك الخاصة اكثر ربحیة من البنوك العمومیة و هذا ما
ROE،ROA، PM  یعود السبب في ذلك الى طبیعة نشاط الاساسي  ، 2008-2002خلال الفترة

للبنوك الخاصة هذا من جهة و من جهة اخرى انها تتمتع بالخبرة الكافیة من اجل رفع ادائها باعتبار ان 
معظم البنوك الخاصة المتواجدة بالجزائر هي فروع لبنوك اجنبیة على درجة عالیة من الكفاءة ، ایضا 

و هذا    منفعة اصولها دون التوجه الى الاستثمارات ذات المخاطرة العالیة اعتماد هذه البنوك على زیادة
على عكس البنوك العمومیة الجزائریة التي لاتزال تعاني من ضعف الادارة و تجنید هذه الاخیرة في تمویل 
مختلف مشاریع الدولة بالرغم من محاولة ترسیخ برامج التأهیل الذي انطلق منذ برامج الشراكة 

رومتوسطیة لذا نجد ان سبب ارتفاع العائد على الاموال الخاصة في البنوك العمومیة یعود بالدرجة الاو 
  .الاولى الى الرافعة المالیة في حین عرف مؤشر العائد على الاصول انخفاضا

  : ةیجانب الكفاءة و جانب الانتاج 4.3 

مؤشر هامش الربح حیث عرف هذا المؤشر یتمثل مؤشر الكفاءة في ادارة و مراقبة التكالیف من خلال   
          %55.15الى  2009لیصل في  %10.99نجد  2003ارتفاعا مستمرا في البنوك العمومة في سنة 

و هذا یدل على ان البنوك العمومیة عرفت تحسنا مستمرا غي مجال تحكمها و مراقبتها و سعیها 
وك الخاصة فقد عرف هذا المؤشر ثباتا نسبیا لتخفیض تكالیف نشاطها وقد تمكنت من ذلك، اما البن

ة الذي یاما جانب الانتاج.باعتبار ان البنوك الخاصة تركز في ادارتها على  مراقبة المستمرة لهذا الجانب
-2.30 %یعبر عنه مؤشر منفعة الاصول فنجده منخفضا في البنوك العمومیة الذي كان منحصرا بین 



 الحوكمةالنظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق                    الفصل الرابع               
 

 
 

206 

و هذا راجع بالدرجة الاولى الى عدم تنوع المحفظة المصرفیة للبنوك العمومیة و غیاب   2.97%
وهو ما یترجمه سیطرة البنوك العمومیة على الساحة المصرفیة التي لم ینخفض معدل الهیمنة التنافسیة 

 2002ارتفاعا مستمرا في سنة  الخاصةمنفعة الاصول في البنوك  شر، في حین قد عرف مؤ  %90عن 
  .2009في سنة   %7.45ضاعف هذه النسبة و تصل الى تلت %3.54وصل الى 

  : جانب الرافعة المالیة 5.3

بنك لالذي یعبر عن مدى اعتماد البنك على امواله الخاصة في تمویل الاصول بمعنى مدى مخاطرة ا  
بالمقارنة مع البنوك الخاصة بأموال الغیر في استثماراته حیث یبن الجدول اعلاه ان هذا المؤشر مرتفع 

حین نجد في البنوك  في 14و  09التي شهدت ثبات نسبي لهذا المؤشر الذي كان محصور بین 
و هنا نخلص الى ان السبب الرئیسي في ارتفاع .2007و ذلك سنة  27العمومیة قد وصل حتى الى 

لتي ركزت على العائد الخاصة ا بنوكلاداء البنوك یعود بالدرجة الاولى الى المخاطرة و ذلك على عكس ا
  .على الاصول 
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  واقع ارساء مقررات لجنة بازل في البنوك الجزائریة:  لثالمبحث الثا

بالرغم من أن قانون النقد والقرض أعتبر حجر الأساس و منعطفا رئیسیا في الاصلاحات البنكیة 
إلا أنه لم یتعمق كثیرا في جانب المخاطر البنكیة و طرق إدارتها، لذا كان أول اجراء تعدیلي للقانون هو 

ك مسیرة من لتدارك تلك النقائص، لیعرف بعد ذل 1محاولة تبني ماجاء في مقررات لجنة بازل 
م الملاءة المالیة و محاولة مسایرة ركب التطورات التي عالاصلاحات كانت تصب في مجملها الى د

  .عرفتها مقررات لجنة بازل

قواعد الحیطة و الحذر في یتضمن الأول ، لى ثلاث مطالبإالتطرق من خلال هذا المبحث یتم 
في البنوك  3تطبیق مقررات بازل بالإهتمام فیتضمن مستوى  أما الثاني. 1.2وفق بازل البنوك الجزائریة 

  .ثارها المحتملةو آ 3متطلبات تطبیق مقررات بازل یفصل في الثالث  و. الجزائریة

  1.2وفق بازل قواعد الحیطة و الحذر في البنوك الجزائریة : المطلب الأول

لقد سایر التشریع   الاقتصاد الجزائري نحو اقتصاد السوق، تماشیا مع الفترة الانتقالیة التي یمر بها
، و التي حددت لجنة بازل من 74/94ن خلال إصدار التعلیمة رقم م 1المصرفي الجزائري اتفاقیة بازل 

سنوات للتطبیق و هذا راجع للتوجه  5خلالها مراحل التطبیق على مراحل منحت من خلالها التعلیمة فترة 
بشكل خاص التي واكبت خلال هذه الفترة  بنكیةبشكل عام و الى طبیعة المنظومة ال نحو اقتصاد السوق

  .90/10و المجسد في قانون النقد و القرض  بنكیةانطلاق أهم الاصلاحات ال

 : نسب الملاءة 1.1
وقد شرع في تطبیق هذا النظام ابتداء من أول جانفي نسبة تغطیة المخاطر ومعیار كوك  1.1.1       
المحدد لقواعد الحذر في تسییر المصارف  09 -91من النظام  02وهذا حسب المادة رقم  م، 1992

       :حسب العلاقة  التالیة   % 8والمؤسسات المالیة، تحدد النسبة 

 ) =نسبة كوك(نسبة ملاءة البنك 
 صافي الأموال الدائمة         

 8% 
 المخاطر المرجحة          
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ونظرا لطابع الذي تكتسبه جل البنوك الجزائریة، فقد تم وضع مراحل للوصول إلى هذه النسبة القانونیة،   
المتعلق بتثبیت التنظیم  29/11/94الصادر بتاریخ  74/94وجاء هذا حسب المادة الثالثة  من الأمر 

    :الحذر لتسییر البنوك والمؤسسات المالیة

  . 1995ابتداء  من نهایة جوان  4% 
  . 1996ابتداء  من نهایة دیسمبر 5% 
  . 1997ابتداء  من نهایة دیسمبر 6% 
  .    1998ابتداء من نهایة دیسمبر 7% 
  . 1999ابتداء  من نهایة دیسمبر % 8 
من  02وقد حددت النسبة من المخاطر التي یتعرض لها في المادة  :نسبة توزیع المخاطر 2.1.1

من %  25نسبة المخاطر الصافیة المرجحة لكل مستفید أقل أو تساوي  ، 74/ 94التعلیمة رقم 
  :الأموال الخاصة الصافیة للبنك، ومبلغ صافي الأموال الخاصة یتم احترامها وفق

  . 1992جانفي  01ابتدءا من  40% 
  . 1993جانفي  01ابتدءا من  30% 
  . 1995جانفي  01ابتدءا من  25% 

  :نسبة الأموال الخاصة   2.1

الأموال الخاصة لا یعتبر في حد  ذاته تسییر لكن انسجامه ضروري لأنه یساهم في مختلف النسب   
  . رباح العادیة والمؤوناتعابها عن طریق الأیالقانونیة، فهي آخر ملاذ عند حدوث صدمات لا یمكن است

شمل الأموال ت 74- 94من التعلیمة رقم  05حسب المادة  :الأموال الخاصة الأساسیة  1.2.1      
   :الخاصة الأساسیة العناصر التالیة

  .رأس المال الاجتماعي 
  .احتیاطات أخرى من غیر احتیاطات إعادة التقییم 
  .النتیجة الموجبة المؤجلة للسنة الجدیدة 
  . مؤونات المخاطر البنكیة العامة 
  .رباح المحددة عند تواریخ وسبطیةالأ 
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تشمل الأموال التكمیلیة  74 – 94من التعلیمة رقم  06حسب المادة   :الأموال الخاصة التكمیلیة
   :العناصر التالیة

  .احتیاطات وفروق إعادة الخصم 
  .دیون مرتبطة بفترة استحقاق غیر محددة 
  .سنوات 5السندات والدیون ذات فترة استرداد أكثر من  

حیث تم تصنیف الدیون و المؤونات الى : تصنیف الحقوق والالتزامات حسب درجة الخطر   2.2.1    
كل سنة، أما دیون المشكوك فیها  % 3الى  %1دیون جاریة ویكون معدل المؤونة على رأس المال من  

، أما الدیون %30الهوامش الغیر مدفوعة فقد تم تحدید معدل المؤونة على كل من رأس المال و على 
ش مو معدل المؤونة على الهوا %50المؤونة على رأس المال المشكوك فیها الخطرة جدا فقد تم تحدید 

، في حین تم تحدید معدل المؤونة على رأس المال و الهوامش الغیر مدفوعة %100الغیر مدفوعة 
قد أصدر مجلس النقد و القرض معاییر تنظیمیة  كما . )المعدومة( بالنسبة للدیون مشكوك فیها  100%

خذ بعین الاعتبار خطر الخسارة الناتج عن تأخر الى الأاتها، بالإضافة متعلقة بتصنیف الحقوق و مؤون
في التسدید أو إفلاس المدین، و لهذا السبب لابد من إعداد المؤونات تبعا لتصنیف الحقوق و التي یعتمد 

  .تصنیفها على قدرة الزبون على التسدید عند الاستحقاق

، و قد كانت 2ى أیضا الى تأخرها في تطبیق مقررات بازل دأ 1إن التأخر في تطبیق مقررات بازل     
   بنكیة،           الأزمة العالمیة كمحفز لتسریع تطبیق مختلف الإجراءات من أجل ضمان سلامة المنظومة ال

من خلال مختلف القوانین و التشریعات التي تم  2بتطبیق مقررات بازل  الاهتمامو یمكن ملاحظة 
  :إصدارها

 حیث تم تعزیز الهیكل التنظیمي المعمول به من :  اغة تدابیر الاشراف المصرفياعادة صی
تفعیل مهام بنك  الذي تضمن 10/04و كذا القانون  03/11خلال تعدیل قانون النقد و القرض 

مادة ة قد تضمنت آلیة عمل بنك الجزائر فیما یخص الاشراف  15الجزائر الذي تضمن قرابة 
من الأمر  106-102- 100-98تعدیلات للمواد  08ث تضمنت المادة الرقابي بكل جوانبه حی

یتعین على كل البنوك و المؤسسات المالیة الانخراط في جاء فیها أنه  حیث أهم ما 03-11
ع المعلومات حول المستفیدین من یمركزیات المخاطر كما یجب علیها أن تزود المصلحة بجم
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تعزیز القواعد العامة للعملیات  تم فقد 2013أما في سنة ،نات الممنوحة االقروض والضم
  المصرفیة؛

 و الذي  02/01انطلاقا من قانون النقد و القرض المعدل في :  دعم الرقابة الداخلیة للبنوك
 اهتم بتفعیل الرقابة الداخلیة للبنوك و هو ما تم التفصیل في العناصر السابقة؛

 تم تحدید الجهات الإشرافیة و الرقابیة من خلال قانون :  عصرنة وظیفة الإشراف لبنك الجزائر
من خلال تحدید مهام و وظائف كل من مجلس النقد و القرض و اللجنة  90/10النقد و القرض 

المعدلة  المصرفیة لیتم تعدیل هذه المهام لتفعیل مهام و دور هذه الهیئات من خلال القوانین
                     .لقانون النقد و القرض 

 في البنوك الجزائریة 3تطبیق مقررات بازل ب الاهتمام: انيالمطلب الث
من جهة و من جهة أخرى تحدید القوانین  3مسایرة بازل ب الجزائرحاول معرفة مدى اهتمام 

  : من خلال 3والتشریعات التي اتخذت كتهیئة لتطبیق مقررات بازل 
  : تعزیز نوعیة و كمیة رأس المال  1.2

الذي یتضمن بالتفصیل كافة  01- 14یتجلى الاهتمام بنوعیة رأس المال و كمیته من خلال الامر 
  : یلي  في مابرأس المال ونلخص ما جاء فیه  المتعلقةالجوانب 
  حیث یجب أن  % 7تم رفع الاموال الخاصة القاعدیة الى :  01-14من الامر  03المادة

 تغطي هذه الأموال كل من مخاطر القرض و المخاطر التشغیلیة و مخاطر السوق؛ 
  من مجموع اموالها الخاصة القانونیة  % 9.5رفع الملاءة  الى : 01-14من الامر  02المادة

               و كذا مجموع مخاطر القروض و أیضا المخاطر التشغیلیة و مخاطر السوق المرجحة، 
 :تحتسب نسبة الملاءة المالیة بالعلاقة التالیة  و
  

=نسبة ملاءة  
 الاموال الخاصة القانونیة

مجموع مخاطر القرض و المخاطر  
  % 12.5*التشغیلیة و السوق المرجحة 
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  في تحدید المهلة اللازمة لتمكین سلطة اللجنة المصرفیة   01-14من الامر  07و  06المادة
البنوك للامتثال لهذه المتطلبات، كما یمكن للجنة أن تفرض على كل من البنوك و المؤسسات 

 .03و المادة  02المالیة ذات اهمیة نظامیة معاییر ملاءة تفوق ما جاء في المادة 
الاضافیة و ذلك من خلال وضع  و من أجل دعم نوعیة رأس المال تم الاهتمام بتحدید الاحتیاطات

  : ما یعرف بوسادة الامان و نجد فیها

 زیادة على الحد الأدنى لنسبة الملاءة المحددة مسبقا یجب على البنوك :  وسادة الأمان         
من  % 2.5تغطي  قاعدیةمل وسادة أمان تتكون من أموال خاصة تو المؤسسات المالیة أن تش

النسبة الى الرفع من قدرة البنوك لیس فقط لتحقیق نسبة الملاءة ، و تهدف جحةالمخاطر المر 
 )222ص : 2017،، للوشيخلیفة ( المستهدفة بل أیضا تعزیز مكانتها و تفعیل قدرتها التنافسیة 

  : تعزیز معاییر ادارة السیولة  2.2
      01- 11مسایرة معاییر السیولة المتضمنة لاتفاقیة بازل تم اصدار الامر محاولة من البنك المركزي    

  : و كان فیه مایلي 
  بالعلاقة  او هي تمثل الحد الأدنى لنسبة السیولة و یتم احتسابه: نسبة تغطیة السیولة : 

=الحد الأدنى للسیولة   
 %100*الأصول السائلة في الآجال القصیرة 

   100% 
  الخصوم المستحقة في الآجال القصیرة    

تهدف هذه النسبة الى ضمان قدرة كل من البنوك على دفع سحوبات المودعین في أي لحظة      
احترامها لهذه النسبة، كما علیها تبلیغ بنك الجزائر في نهایة كل ثلاثي بالحد الأدنى لتسهیل مراقبة مدى 

  . لنسبة السیولة 
 : في الجزائر 3تسییر المخاطر و الرقابة وفق اتفاقیة بازل  3.2

حیث تساهم النظم الاحترازیة في تعزیز الافصاح و الشفافیة في انتقال المعلومات المالیة و تقویة   
 01-14الرقابة البنكیة الاحترازیة و ذلك من خلال اعتماد أسالیب تقییم المخاطر حیث تضمن الامر 

  : م كل نوع من المخاطر على حدى و قد جاء فیه مایلي مختلف أسالیب تقیی
 و قد تم اعتماد الاسلوب المعیاري كأسلوب لقیاس مخاطر القرض، و من : ترجیح مخاطر القرض

خلاله یجب على البنوك أن تعطي أوزان لترجیح مخاطر أصولها وفق الجهة المقترضة، و ذلك 
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لات التصنیف الائتماني الدولیة و هو ما تم من خلال الاعتماد على التنقیط الذي تعطیه وكا
 التفصیل فیه الفصل الثاني؛ 

 من  2014في سنة  إلالم یتم الاهتمام بهذا النوع من المخاطر من قبل :  ترجیح مخاطر التشغیل
غیر أنه لم یتم التفصیل في طرق قیاسه أو تحدید الأموال الخاصة   01- 14خلال  الأمر 

  اللازمة لمواجهته ؛ 
  اعتمد بنك الجزائر الأسلوب المعیاري لحساب هذا النوع من المخاطر، :ترجیح مخاطر السوق  

 : و یتم تغطیة خطر الوضعیة على محفظة التداول و خطر الصرف من خلال
فانه  01-14من الأمر  24حسب المادة  : خطر الوضعیة على محفظة التداول 

                یتم تقدیر مثل هذا النوع من الخطر من خلال عنصرین هما الخطر العام
 : و الخطر الخاص 

  من نفس الأمر طرق لحسابه من  25و قد تضمنت المادة : الخطر العام
خلال ترتیب سندات المستحقات حسب آجال استحقاقها و تخصص لها 

 % 1بالنسبة لآجال الاستحقاق أقل من سنة، و  % 0.5: الترتیبات التالیة 
بالنسبة  % 2سنوات،  5بالنسبة لآجال استحقاق محصورة بین سنة و 

سنوات أما فیما یخص سندات الملكیة  5وق لآجال الاستحقاق التي تف
 .% 2فالترجیح الجزافي یكون بنسبة 

 و هو مرتبط بالوضعیة الخاصة للمصدر ولحساب هذا : الخطر الخاص
للمخاطر على  %0: ند الخطر من خلال تطبیق ترجیحات حسب طبیعة الس

الى  AAAللمصدرین تحت تصنیف  %0.5الدولة الجزائریة و تجزئها، 
للمصدرین  % 2،  ିܤالى   Aللمصدرین تحت تصنیف  % 1و  ،ାܣ

 BBିتحت تصنیف أقل من 
 01-14من الأمر  29- 28-27و قد تضمنت كل من المادة : الصرفخطر  

اذا  التداولأنه لا تخضع البنوك و المؤسسات المالیة الى الزامیة تغطیة محفظة 
  من اجمالي میزانیتها % 6بقیت فیها القیمة المتوسطة لمحفظة التداول أقل من 

من  % 10و خارج المیزانیة خلال السداسیین الأخیرین، و أیضا وضع نسبة 
متطلبات الأموال الخاصة لتغطیة خطر الصرف من رصید مجموع صافي 
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الوضعیات القصیرة و مجموع صافي الوضعیات الطویلة بالعملة الصعبة، كما 
عند حساب  –الي المیزانیة من اجم %2یجب تغطیة ذلك عندما یفوق الرصید 

  . -خطر الصرف لا یؤخذ بعین الاعتبار سندات محررة بالعملة الصعبة
  الى تحفیز سلطات الرقابة البنكیة على التأكد تهدف مبادئ الرقابة الاحترازیة : الرقابة الاحترازیة

هذه  لإدارةمن أن البنوك تمتلك نظم داخلیة سلیمة لتقییم حجم مخاطرها و أیضا آلیات فعالة 
              و كذا الأمر  03- 02المخاطر و قد تم التفصیل في هذا النوع من الرقابة من خلال الأمر 

المتعلق بالرقابة الداخلیة للبنوك، غیر  08- 11المتعلق بتشدید اجراءات الرقابة و الأمر  03-02
حتى  32ل المواد تم اضافة عناصر أخرى لدعم الرقابة من خلا 01- 14أنه من خلال الأمر 

  :و نجد فیها   36
  یجب على البنوك و المؤسسات المالیة أن تضم نظام تقییم داخلي لملاءمة

 أموالها الخاصة و ذلك لتغطیة مختلف المخاطر؛ 
  الأموال الخاصة للمخاطر  ملائمةعرض مدى یضرورة توفر نظام معلومات

 المتعرض لها؛
 م بمحاكاة أزمة لتقییم هشاشة محفظة على البنوك و المؤسسات المالیة القیا

 قروضها في حالة تدهور الاوضاع؛ 
  وضع اجراءات واضحة تحدد كیفیة نشر معلومات و كذا الرقابة الواجب

 ممارستها على العملیة بأكملها؛ 
  ضرورة نشر معلومات متعلقة بهیكل أموالها الخاصة و ممارستها في مجال

 .تسییر المخاطر 

 :لاشراف و الرقابةعصرنة مهام ا  4.2

الاحترازیة من خلال تطویر طریقة الرقابة التي ترتكز  الرقابةمسار  إصلاحلقد باشر بنك الجزائر في     
 Banque( :ذلك من خلال 3على المخاطر ذلك في إطار وضع الشطر الثاني لمقررات بازل 

d'Algérie, Rapport Annuelle :2017 :pp :102-107) 

مستوى الأموال  ملائمةحیث أن تقییم  : القدرة على تحمل الضغط اختبارإقامة برامج  1.4.2
العادیة لا یعبر عن الصلابة  الظروفالخاصة و سیولة كل البنوك و المؤسسات المالیة  في 
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ضد الصدمات حیث یوضح هذا الاختبار القدرة على تحمل الضغوط التي قد تنجر عن 
  .ن المصارف أو تلك المتعلقة بالاقتصاد الكليالروابط بیانعكاسات 

و هو من الخطوات الفعالة  : المصرفي التنقیط نظام SYNOBA المعلومات مشروع 2.4.2
التي جاء بها بنك الجزائر من خلال انشأء مشروع الاشراف على أساس المستندات معلوماتیا، أما 

والهدف من استعماله هو اعتماد منهج " المصرفينظام التنقیط "الشق الثاني للمشروع فتمثل في 
،  وقد أسند القیام بهذا المشروع لخلیة *CAMELSالتحلیل الذي یرتكز على تقدیر مكونات 

الاعلام الآلي التابعة للمدیریة  ، و قد كان الهدف من هذا المشروع تطویر وظیفة الرقابة بما 
  .التي تنص علیها مقررات لجنة بازل لفعالةیتماشى و المبادئ الأساسیة للرقابة المصرفیة ا

حیث یتم الاشراف المصرفي من خلال اللجنة المصرفیة التي  : نشاط الرقابة و الاشراف 3.4.2
تسعى الى تحقیق السلامة المصرفیة و تعتمد في ذلك الى جوانب أهمها جمع البیانات المحاسبیة 

                  و السهر على الامتثال لكل من المعاییر الاحترازیة  و الاحترازیة للبنوك و المؤسسات المالیة،
من أجل التأكد  و المتطلبات الدنیا من الأموال الخاصة التنظیمیة و الأموال الخاصة الأساسیة

                     من ملاءمة الأجهزة الرقابیة الداخلیة في ظل مراقبة المخاطر بالاعتماد على طرق القیاس
  .و التقییم للكشف عن المخاطر و البحث عن سبل للتخفیف أو تجنبها 

الدراسة و التحلیل  من خلال استعمال جمیع وسائل : الرقابة على أساس المستندات 4.4.2
أو نقاط الضعف من الجانب المالي و الاحترازي /كل مخالفة و من أجل إكتشافالمتوفرة لدیها 

في وضعیة البنوك و المؤسسات المالیة،حیث تتولى احالة تقاریر فوریة الى اللجنة المصرفیة 
لإتخاذ القرارات الملائمة، حیث ساهمت هذه الآلیة في تخفیف حجم   بإعتبارها المسؤول الوحید

  .بنوك 6على مستوى  2017سنة  48الى  2016 سنة 75التناقص المسجل من  حالة 

سبق  نجد أن النظم الاحترازیة المطبقة في الجزائر تتطابق مع معاییر لجنة بازل فیما یخص نسبة  مما   
غیاب  أیضاالملاءة و طرق ترجیح المخاطر البنكیة و لكن هذا لا یمنع من وجود اختلافات في القواعد و 

  :ول و التالي یلخص ذلك تطبیق معظم المعاییر و الجد
                                                             

*  CAMELS:  وضـع المؤسسات المالیة،كمـا یؤدي إلى تقییم القوة والسلامة الكلیة للصناعة المالیة تحلیل یعتمد على ھو مؤشر
 Adeptaion( من خلال تحلیل كفایة رأس المال عن قـدرة الإدارة على تحمـل المخاطـر وأسلوب إدارتھا،  فھو یكشف. والمصرفیة

du capital ( جودة الأصول ، )Asstes Quelity ( الإدارة ، )Manegment(الربحیة ، )Earning( السیولة، )Liquidite(                ،
  ).Seneivity of Market Risk(و حساسیة السوق 
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 المعاییر الاحترازیة المطبقة في الجزائر): 06- 04(الجدول رقم 

  معاییر  لجنة بازل  المعاییر الاحترازیة المطبقة في الجزائر

  نسبة الملاءة
 إلا % 12تعتمد البنوك الجزائریة نسبة ملاءة تفوق 

  2014في سنة  إلاأنه تأخر تطبیق هذه النسبة 
بین  % 10.5النسبة المحددة ضمن اتفاقیة بازل هي 

  صافي الاموال القانونیة و المخاطر المرجحة 
  عناصر الاموال الخاصة 

  الاموال الخاصة القاعدیة 
تم اعطاء اهمیة كبیرة لهذه الشریحة التي تقدر 

  ؛ % 7نسبتها 
الاموال الخاصة القاعدیة المخصصة لتغطیة 

  .% 2.5الازمات المفاجئة هي 
  الاموال الخاصة القانونیة 

  تم اعتماد نفس الاموال الخاصة القانونیة 

  الاموال الخاصة القاعدیة
  ؛% 6هي  3النسبة المقررة في ظل بازل 

  
هي  3نسبة رأس المال التحوط التي جاءت في بازل 

2.5 %.  
  اصة القانونیة الاموال الخ

   3المفروضة من  قبل بازل 
  ادارة المخاطر 

   المالیةمخاطر الرافعة 
  و التي من خلالها3 بازل اتفاقیة أضافتها التي المالیة الرافعة لنسبة أهمیة الجزائر بنك یعطي لم
  .% 3نسبة الدیون في القطاع البنكي ، حیث یجب أن لا یقل عن  لتزاید أقصى حد تم وضع 

  و المخاطر التشغیلیة  مخاطر السوق
الانظمة و الطرق الحدیثة لتقییم و قیاس كل من عدم اعتماد البنوك الجزائریة خاصة العمومیة منها على 

أما  1996منذ  إلامخاطر السوق و المخاطر التشغیلیة، علما أنه لم یتم وضع تغطیة مخاطر السوق 
  . 2014المخاطر التشغیلیة فقد تم ادخالها سوى سنة 

  ترجیح المخاطر 
  هو نفسه المطبقة في بازل ینلمقترض أو مجموعة من المقترضامعامل توزیع المخاطر 

  من اعداد الباحثة بالاعتماد على معطیات الدراسة: المصدر 
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  ثارها المحتملةو آ  3متطلبات تطبیق مقررات بازل  :المطلب الثالث
تدل  3ان مختلف الاجراءات التي تم اتخاذها كخطوة أولى لتطبیق بعض ما جاءت به مقررات بازل      

على نیة الجزائر في مسایرة ركب تطورات قواعد الحیطة و الحذر العالمیة، غیر أن مقررات بازل بالرغم 
أن تطبیقها سیكون على له تداعیات  إلاادارة المخاطر و الرقابة البنكیة  من أنها جاءت من أجل تفعیل

تجعله لا یمكن أن یستوعب خیر من خصائص على النظام البنكي الجزائري نظرا لما یتمتع به هذا الأ
لتطبیق لا بد من البدأ بالتغییر من خلال اعتماد جملة ، لذا قبل التفكیر في ا 3مختلف ما جاء في بازل 

  .تطلباتالم من
  : على النظام البنكي الجزائري 3الآثار المحتملة لتطبیق مقررات لجنة بازل  1.3   

على النظام البنكي الجزائري من خلال النقاط  3یمكن استعراض بعض الآثار المحتملة للاتفاقیة بازل   
  : الآتیة

بالرغم من سعي النظام البنكي الجزائري الى تعزیز نوعیة رأس المال  :مستوى كفایة رأس المال 1.1.3
فیه بعض الاختلافات خاصة على مستوى البنوك العمومیة،  3الا أن مفهوم رأس المال وفق اتفاقیة بازل 

لذا سیجد هذا النوع من البنوك صعوبة في زیادة حجم رأس المال خاصة أن هذه البنوك تابعة للدولة لذا 
ستتكفل به خزینة الدولة و قد كان ذلك ممكنا في وقت مضى و لكن مع الاوضاع ار الزیادة فان قر 

  . الحالیة من الصعب أن تتجه هذه البنوك نحو تطویر رأس مالها
أن الرافعة المالیة في البنوك العمومیة  01- 04لقد لاحظنا من خلال الجدول رقم : الرافعة المالیة 2.1.3

و هو ما یدل على أن البنوك العمومیة  27فت زیادة مستمرة وصلت حتى وقد عر  16لم تقل على 
تحملت عبء تمویل مختلف المؤسسات العمومیة في اطار برامج التنمیة الاقتصادیة التي عرفها الاقتصاد 

فان معدل الرافعة المالیة لا بد أن لا یتجاوز  3، مما یعني أنه اذا تم تطبیق مقررات بازل 2002منذ 
ة الاستثمارات الممولة عطبیق هذه النسبة من طرف البنوك العمومیة من شأنه أن یؤثر على طبیو ت 3%

من قبل البنوك العمومیة، في حین نجد أن البنوك الخاصة یمكنها أن تطبیق النسبة خاصة أن الرافعة 
  .2010سنة  5تناقص مستمر وصل الى و عرفت  2002سنة  14المالیة فیها لم تتجاوز 

  : 3وفق مقررات بازل  نسبة السیولة 3.1.3
و هذا  2013ارتفاعا مستمرا في السیولة و ذلك الى غایة  2002لقد عرفت البنوك الجزائریة منذ    

راجع بالدرجة الأولى الى التزاید المستمر لأسعار البترول الذي انعكس من خلال ایداعات المؤسسات 
عد الأزمة البترولیة و دخول الجزائر في مرحلة ترشید أنه ب البترولیة مما ساهم في وجود فائض، الا



 الحوكمةالنظام البنكي الجزائري بین الاصلاحات و واقع تطبیق                    الفصل الرابع               
 

 
 

217 

، أدى ذلك الى وجود أزمة سیولة مما اصبح البحث عن السیولة و مصادر التمویل  من أكبر النفقات
  .التحدیات

  : في البنوك الجزائریة  3 مقومات تطبیق مقررات بازل 2.3
لابد من أن یكون هناك عدة خطوات سابقة بمعنى لا بد  3مما سبق فانه لتطبیق مقررات لجنة بازل   

  : من توفر عدد من المقومات من أجل ضمان نجاح تطبیق هذه المقررات و هي كالآتي
لا تزال البنوك الجزائریة غیر مؤهلة في اعتماد  :تفعیل أنظمة المعلومات و التكنولوجیا 1.2.3   

التطورات الحاصلة في تكنولوجیا المعلومات و الاتصال للدخول الى الاقتصاد العالمي و بالرغم من 
الذي تم تطبیقه في ظل   AMSFAالجهود المبذولة في مجال تطویر المنظومة المصرفیة في ظل برامج 

وك في استخدام تكنولوجیا المعلومات و الاتصالات في المجال و اذا راجعنا هدف البن.  MEDAبرامج
المصرفي و خاصة تلك المرتبطة بالقنوات الالكترونیة و أدوات الدفع الالكترونیة لوجدنا أنها تهدف من 
جهة الى العصرنة لمواكبة تحدیات العصر و تعزیز المكانة التنافسیة و من جهة أخرى تهدف لرفع كفاءة 

ر الذي ینعكس على أدائه المالي مما مري و الحفاظ على عملائها و جذب عملاء جدد الاأدائها التجا
  .)263ص : 2014 ،میهوب (  في زیادة ارباحهیساهم 

 جمع على القدرة المالیة المؤسسة أو البنك لدى یكون أن یتعین :تقویة رأس المال الداخلي 2.2.3   
 في الزیادة هذه لجمع مناسبة آلیة ووضع ، الجدید الاتفاق في المحددة المعاییر لاستفاء إضافي رأسمال
               للمحفظة كفأه إدارة ووجود ، المخاطر هذه توزیع و رأسمال مخاطر لتحدید واضحة آلیة ووجود رأسمال

  .)123ص : 2012 ،ایت عكاش ، الطیب(بها   المتصلة المخاطر و 
خاصة أن النظام البنكي الجزائري لا یزال یعاني من القیود المالیة  :تطویر النظم المحاسبیة  3.2.3   

المحاسبیة و التنظیمیة التي تحد من قدرته على مواكبة التطورات العالمیة الحدیثة، بالرغم من أن الجزائر 
غیر أن هذا المعیار  11-07تطبیقا للمادة  2010اتجهت نحو تطبیق النظام المحاسبي المالي منذ 

كل الشفافیة و الافصاح امام البنوك الجزائریة خاصة أن تطبیقها متعلق بالافصاح العام في یطرح مش
القوائم المالیة ، فالمعیار ینطبق على كافة المخاطر الناجمة عن جمیع الأدوات المالیة باستثناء البعض 

                          ن هناك افصاح منها و في هذا السیاق فان تحدي تطبیق المعاییر الدولیة لن یمكن تجاوزه حتى یكو 
  .)205ص :  2014،قلمینبربار، (لیمات صارمة على القوائم المالیةو شفافیة في ظل تع

لقد أصبح العنصر البشري یمثل أهمیة جوهریة للبنوك نظرا للتقدم : كفاءات البشریة التطویر  4.2.3   
العملاء و رغباتهم، الى جانب حدة المنافسة مما  احتیاجاتالتكنولوجي السریع و التغیرات المتلاحقة في 
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یتطلب أهمیة كبیرة لتطویر الكفاءات البشریة و لكي  یتحقق ذلك لابد أن تقتنع ادارة البنك و موظفیه 
دارات البنوك إلة من قبل و أداء الخدمات المصرفیة،و على الرغم من الجهود المبذفي  التمیزبتحقیق 

أنها تظل محدودة النتائج ما لم یواكبها الرفع من  إلاالاخیرة لتطویر الموارد البشریة العمومیة السنوات 
" الوصول الى نموذج أجل ستعاب التطورات المتلاحقة من كفاءة العنصر البشري و قدراتهم اللازمة لإ

  ).08-07ص :2009:زیدان" (المصرفي الفعال
لا بدمن تسلیط الضوء على مجموعة أخرى من المقومات  اضافة الى ماسبق :مقومات أخرى  5.2.3   

ما جاء فیها في مجال لاستفادة من مختلف التي من شأنها أن تسهم في تطبیق مقررات بازل و كذا ا
  :تفعیل الرقابة و ادراة المخاطر و هي 

 لحد ل الجزائریة،  لإضفاء المزید من الشفافیة في تسییر البنوك بنكيدعم الحوكمة في الجهاز ال
  ؛والفضائح المالیة التي على رأسها الاختلاسات الظواهر السلبیة من
 الإثبات،  الإلكتروني وطرق عإثراء الأرضیة القانونیة الخاصة بالتعاملات الإلكترونیة، كالتوقی

نظام للمسایرة هناك  هذا حتى تكونلیستوعب الجرائم الإلكترونیة، و  هوتكییف القانون الجنائي مع
  ؛لتطورات التكنولوجیة في مجال العمل المصرفيا والقضائي 

  إدخال مبادئ إدارة الجودة الشاملة في تسییر البنوك الجزائریة، وذلك وفق المعاییر القیاسیة
  ؛العالمیة  للجودة في قطاع الخدمات المصرفیة

 ة وجلب  تدعیم السوق المالي وخاصة سوق الأوراق المالیة بما یسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالی
  ؛الإدخار، وتنویع مصادر التمویل بالنسبة للأعوان الاقتصادیین

  وضع الأطر القانونیة مع تشجیع مجالات الشراكة و الخوصصة والاستثمار المباشر                    
  .الاقتصادیة المناسبة و

غیر أن . یهدف الإصلاح المالي أساسا إلى توجیه الاقتصاد الإداري نحو اقتصاد دینامیكي و منتج   
و لقد تـجسدت  ،نجـاح هذا الإصلاح یرتبط بالإرادة السیاسیة التي تسعى إلى ترسیخ هذا التوجه الجدید
غیة حل الأزمة ب هذه الإرادة عند لجوء الحكومة  الجزائریة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي،

،  الذي یعتبر الإطار النظري 1990أما  التنفیذ فتحقق من خلال قانون النقد و القرض سنة  ،الاقتصادیة
للقطاع المالي الجزائري، حیث استفاد بنك الجزائر من الحریة و الاستقلالیة مثل ما هو الحال في البنوك 

في فلسفة العمل المصرفي سواء على مستوى القواعد كما أحدث هذا القانون تغییر جذري  ،الدول المتقدمة
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                    والإجراءات أو على مستوى التعامل و المیكانیزمات، حیث نتج عنه تأسیس نظام مصرفي ذو مستویین 
و أعید للبنك المركزي كل صلاحیاته في تسییر النقد والائتمان في ظل استقلالیة واسعة للبنوك التجاریة 

و رغم الإصلاحات المصرفیة المجسدة في قانون  .ها التقلیدیة بوصفها أعوانا  اقتصادیة مستقلةووظائف
النقد و القرض و تعدیلاته، إلا أن نتائج هذه الإصلاحات التي اتسمت بالطابع التشریعي لم تكن لها 

منظومة مصرفیة انعكاسات إیجابیة في اتجاه تحسین أداء البنوك الجزائریة، ولم تمكن من إرساء أسس 
قادرة على توفیر مناخ تنافسي  بین البنوك من اجل تنویع الخدمات المصرفیة  و تحقیق إشباع رغبات 

  .العملاء
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  : الرابع خلاصة الفصل

الذي یبرز بشكل رئیسي في تعبئة الموارد  في أي اقتصاد، بنكينظرا للدور الهام الذي یلعبه النظام ال   
اعتباره كأحد أهم مؤشرات النمو الاقتصادي في أي بلد، لذا فقد سعت الجزائر إلى الاهتمام بو  المالیة،

بنظامها المصرفي و یتضح هذا الاهتمام من خلال مسیرة الإصلاحات التي مر النظام المصرفي 
حات لما تضمنه من إصلاوقد كان قانون النقد والقرض بمثابة قفزة نوعیة و حجر الأساس  بها، الجزائري

إلا أن نتائج هذه الإصلاحات التي اتسمت بالطابع التشریعي لم تكن لها  المنظومة المصرفیة، ةمست كاف
مكن من إرساء أسس منظومة مصرفیة تانعكاسات إیجابیة في اتجاه تحسین أداء البنوك الجزائریة، ولم ت

هذه  عمقتت ، لذا فقدفیةقادرة على توفیر مناخ تنافسي  بین البنوك من اجل تنویع الخدمات المصر 
، هذا في ظل 2009تطبیق الحوكمة من خلال إصدار لوائحها سنة الإصلاحات بعد سعي الجزائر إلى 

السلیمة للحوكمة إلى دعم سلامة الجهاز المصرفي،  الممارسةالتوجه نحو إنفتاح الأسواق حیث تساهم 
حیث بالرغم من السعي لتطبیق مقررات لجنة  للرقابة" لجنة بازل "وذلك من خلال المعاییر التي وضعتها 

    2 یخص تطبیق مقررات بازل من خلال تطبیق نسبة كوك إلا أنها لازلت متأخرة فیما 1992بازل منذ 
   . 3و كذا مقررات بازل 

   

  



 

 

 
  

  

  

رساء مقررات لجنة بازل في البنوك : الفصل الخامس  ٕ الحوكمة البنكیة وا

  التجاریة الناشطة في الجزائر

  تصمیم الدراسة المیدانیة :المبحث الأول

  التحلیل الاحصائي للبیانات الأولیة: المبحث الثاني

  اختبار الفرضیات و مناقشة النتائج الدراسة :المبحث الثالث
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  :تمهید
الأول . تتمثل الدراسة المیدانیة في بحث میداني استكشافي یهدف إلى التعرف على جانبین أساسین

یتعلق بقیاس أثر تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة على تحسین الأداء المالي لعینة معتبرة من البنوك التجاریة 
داء تلك أمساهمتها في تحسین  أما الثاني فیقیس مدى تطبیق مقررات لجنة بازل ومدى. الناشطة في الجزائر

  .البنوك
تقوم هذه الدراسة على أسلوب الاستقصاء باستخدام الاستمارة في جمع البیانات ثم تحلیلها واستغلالها 
من أجل تشخیص الواقع وقیاس ثلاث جوانب هامة في الموضوع، یتعلق الأول بتقییم مدى تطبیق البنوك 

، ویقیس الثاني مستوى الالتزام بتطبیق مقررات )ستة مبادئ(البنكیة التجاریة محل الدراسة لمبادئ الحوكمة 
ثر المتغیرین أوأما الثالث فیقیس  .من قبل ادارة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر) أربع مقررات(لجنة بازل 

  ).باعتماد مؤشري التكلفة والربحیة(داء المالي للبنوك التجاریة محل الدراسة السابقین على الأ
تطبیق اختبار حقیقة العلاقة الرابطة بین تحلیل الاحصائي للبیانات الأولیة تحاول الباحثة من خلال ال

وبین تطبیق مقررات لجنة بازل وتحسن أداء البنك، من جهة  ؛مبادئ الحوكمة وتحسن أداء البنك، من جهة
  . أخرى

تندرج في ولیة الأائي للبیانات یجب أن نشیر إلى أن منهجیة البحث المتبعة وأسلوب التحلیل الإحص
سیاق التحقق من النموذج المقترح من قبل الباحثة الذي ینطلق من مسلمة نظریة مفادها وجود علاقة قویة بین 

خاة من و الأداء المالي للبنك التجاري؛ وعلیه فإن الغایة المتو  كل من الحوكمة البنكیة ومقررات لجنة بازل
  .الناشطة في الجزائر التجاریة حقیقة تلك العلاقات في واقع البنوكالدراسة المیداینة هي اكتشاف 

  :هي كالتاليحث امبیتم التطرق لمحتوى هذا الفصل من خلال تفصیله إلى ثلاث 
  الدراسة المیدانیة تصمیم:  الأول المبحث
 الاحصائي للبیانات الأولیةتحلیل ال: الثاني المبحث
 مناقشة نتائج الدراسة المیدانیةاختبار الفرضیات و  :الثالث المبحث
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  الدراسة المیدانیة تصمیم: المبحث الأول
  وعینة الدراسة الإحصائي المجتمع :المطلب الأول

  :الإحصائي المستهدفحجم المجتمع  1.1

في تحدید المجتمع الإحصائي وطریقة استخراج ل ثتتمالخطوة الأولى في إجراءات الدراسة المیدانیة 
، فإن حجم المجتمع كل البنوك التجاریة الناشطة في الجزائرله، ووفقا لطبیعة الدراسة التي تهتم بالعینة الممثلة 

 ً ً  االإحصائي المستهدف بالدراسة كبیر   :نظرا للقیود التالیةكله حصره ودراسته  ةیتعذر على الباحثا نسبی
الناشطة في الجزائر كبیرا نسبیا حیث یعتمد البنك المركزي الجزائري عشرون  عدد البنوك التجاریة -

 ).2018جانفي  30بتاریخ (مؤسسات مالیة ) 09(بنكا و تسع ) 20(
وصل  غلب ولایات الوطنألى عدة وكالات بنكیة تجاریة ناشطة في إتتفرع البنوك السابقة الذكر  -

 .ةوكالة بنكیة تجاری 1145لى إ 2017عددها سنة 
یزید من صعوبة أمر الرقعة الجغرافیة الواسعة للجزائر التي تنتشر فیها وكلات البنوك التجاریة  -

 .لیها كلهاإوصول الباحثة 
الذي  ءر على الباحثة القیام بدراسة مسحیة لكل المجتمع الاحصائي، الشيذبفعل العوامل السابقة یتع

  ).أو ما تعرف بالمیسرة(ة، و بالضبط اعتماد العینة القصدیة سلوب المعاینة غیر الاحتمالیألى اختیار إدفع بها 
اختیار مفردات العینة على أساس سهولة وصول الباحثة تقتضي المعاینة وفق أسلوب العینة المیسرة 

ما  وفي كل حالة، ،إلیها وجمع البیانات منها ٕ فإن وحدة المعاینة أو المفردة إما أن تكون قد اختارت نفسها وا
  .أن یكون اختیارها قد تم بواسطة الباحثة لأنها متاحة بسهولة

قررت الباحثة استهداف فئة الاطارات المسیرة في البنوك المعنیة بالدراسة، وحاولت  بناء على ما تقدم،
باعتبار هذه الفئة هي الأكثر  ةك المعنیو الادارات المركزیة للبنى كل الاطارات في الوصول إلقدر الاستطاعة 

ومن جهة أخرى، فهي الفئة المعنیة . استحواذا على المعلومات الدقیقة المرجوة لاستكمال البحث، من جهة
بازل باعتبارهم المسیرین والمقررین لإستراتیجیة البنك على المدى لجنة بتقریر تبني نظام الحوكمة ومقررات 

نمافي سیاق متصل، نشیر إلى أن الفئة المستهدفة بالاستجواب لا تقتصر على المدراء فقط . البعید ٕ كل اطار  وا
  .البنك وله الدرایة الكافیة بموضوع البحث بإدارةله علاقة مباشرة 

وسائل الخطوة الثانیة تمثلت في الشروع في عملیة الاتصال بأفراد المجتمع الاحصائي المستهدف بال
وقد رافقت هذه المرحلة  ،)العادي، المقابلة البرید الهاتف، الاتصال الشخصي،التنقل إلى المقر، (مكنة الم
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مسح أكبر عدد ممكن خطوة ثالثة تمثلت في عملیة التوزیع الأولي لاستمارات البحث حرصا من الباحثة على 
  .لاستمارات الصالحة للتحلیلأفراد المجتمع الاحصائي المستهدف والحصول على أكبر عدد ممكن من امن 

إطارات ومسیري البنوك من معتبر إلى عدد  ةالسابقة أفضت إلى وصول الباحثالثلاث نتیجة الخطوات 
أي أنها تجاوبت مع الباحثة في إرجاع الاستمارات المرسلة  ،إیجابیةالتي تفاعلت مع البحث بطریقة التجاریة 

  .   في الجدول الموالي وعددها نبینه. إلیها
  حجم المجتمع الإحصائي:   )01-05(الجدول رقم

عدد البنوك 
  التجاریة

المعتمدة في 
  الجزائر

عدد البنوك 
  المتصل بها
  في الدراسة

عدد البنوك التي 
تفاعلت ایجابیا مع 

  الدراسة

  عدد الاطارات المسیرة 
  )المجتمع المستهدف(

عدد 
الاستمارات 

  المرسلة

عدد 
الاستمارات 
  المسترجعة

20  17  15  122  84  66  
  .من إعداد الباحثة :المصدر

المعتمد من قبل البنك المركزي الجزائري تمكنا من الوصول ) 20(ه من أصل العشرین بنكا نشیر إلى أن
  .تجاوب مع اجراءات الاستقصاء) 15(، منها خمسة عشر )17(سبعة عشر بنكا  لى إ

فردا یختلف هؤلاء  122 التي تفاعلت ایجابیا مع البحث بــــ في كل البنوك قدر عدد الاطارات المسیرة
لى إوعلیه لابد من الأخذ بعین الاعتبار . في مستویاتهم الاداریة ومناصبهم الوظیفیة وتعدادهم داخل كل بنك

ال أكثر من حیث قامت الباحثة بإرسبنوك التجاریة حجم العینة یتحدد بعدد المجیبین ولا یتحدد بعدد الأن 
  .مستهدف بالبحثبنك استمارة لكل 

  :الدراسة عینةحجم  2.1

، أي بنسبة تمثیل بنكا تجاریا 15موزعین على  امستهدف افرد 84من أصل  امجیب 66بلغ حجم العینة 
 وفیما .نتائج التي ستنبثق عن تحلیل بیانات الدراسة المیدانیةال، و هي نسبة مقبولة لاعتماد 78.57 %تقدر 

  .یلي تفصیل مكونات العینة
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  تحدید حجم العینة : )02-05(الجدول رقم

 غة العربیةلاسم البنك بال الرقم
 الاسم باللغة الأجنبیة 

)الاكثر تداولا(  طبیة الملكیة 
عدد الاستمارات 

 الموزعة
عدد الاستمارات 

 المسترجعة 
  نسبة الرد

 % 
 100 07 07 جزائري-عمومي BEA البنك الخارجي الجزائري 1
 100 07 07 جزائري-عمومي BDL بنك التنمیة المحلیة 2
 71.42 05 07 جزائري-عمومي CPA القرض الشعبي الجزائري 3
  100 05 05 جزائري-عمومي BNA البنك الوطني الجزائري 4
  100 06 06 جزائري-عمومي BADR البنك الجزائري للتنمیة الریفیة 5
 100 04 04 جزائري-عمومي CNEP-BANK والاحتیاطالصندوق الوطني للتوفیر  6

شراكة  AL BARAKA-BANK بنك البركة 7
 الجزائر-البحرین

05 03 60  

 AL SALAMA-BANK السلامة بنك 8
شراكة 

 60 03 05 الجزائر-البحرین

 GULF-BANK بنك الخلیج 9
  شراكة

 60 03 05 الجزائر-الكویت

شراكة  TRUST-BANK تراست بنك 10
 الجزائر-الكویت

04 02 50 

 ARAB-BANK البنك العربي 11
CORPORATION 

  شراكة
 الجزائر-الأردن

05 04 80 

 البنك الجزائري الفرنسي 12
FRANSA-BANK EL 
DJAZAIR 

  شراكة
 50 02 04 الجزائر-فرنسا

 71.42 05 07 فرنسا- أجنبي BNP PARIS BAS بنك باریبا 13
 50 03 06 فرنسا- أجنبي NATIXIS-BANK ناتیكسیس بنك 14
 100 07 07 فرنسا- أجنبي SOCIETE GENERALE سوسیتي جینرال 15
  %78.57 66 84 المجموع    

  .من إعداد الباحثة :المصدر
  

ستة بنوك : ثلاث أنواع من البنوك هيتوضح بیانات الجدول السابق أن تركیبة العینة اشتملت على 
حجم كما نلاحظ ان  . ستة بنوك مشتركة الملكیة بین الجزائر ودول أجنبیة، ثلاث بنوك أجنبیة فرنسیة عمومیة،

  . العینة من حیث عدد المستجوبین كاف إلى حد كبیر للتحقق من متغیرات موضوع البحث في الواقع المیداني
المجتمع الإحصائي  يثلتجاوزها ثلالعینة جیدة تمثیل یمكن القول أن نسبة  ،لى ما تقدمإاضافة 

. ، من جهة)الوقت، الجهد، المال(محصلة تفاعل الباحثة مع قیود البحث المیداني  هيالمدروس، وفي الحقیقة 
  .وتفاعلها مع صعوبات الدراسة المیدانیة في الواقع الجزائري، من جهة أخرى

لى أن البنوك التي لم تشملها عملیة الاستقصاء بفعل عدم قدرة الباحثة الوصول إلیها واسترداد إ نشیر
  : كانت خمس بنوك هي كالأتيمنها استمارات صالحة للتحلیل 
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 .(CNMA)الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي  -
 .المؤسسة المصرفیة العربیة -
 .بنك الاسكان للتجارة و التمویل -
 .(HSBC)البنك البریطاني  -
  .(Crédit Agricole)القرض الفلاحي الفرنسي  -

  جمع البیانات الأولیة وأسالیب تحلیلهاأداة  :المطلب الثاني

حیث تم تصمیمها وتطویرها بناءا على أدبیات لجمع البیانات الأولیة داة الأساسیة الأشكلت الاستمارة 
جراءاتوفیما یلي نعرض تصمیمها  .ونتائج الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع ٕ التأكد من صدقها  وا

  .التحلیل الاحصائي المستخدمة في معالجة البیانات الأولیة وأسالیب
  :تصمیم استمارة البحث 1.2

  :هي رئیسیة أقسام أربعصیغت ورتبت أسئلة الاستمارة في 
 التخصص، المركز العمر، المؤهل العلمي، (سوسیومهنیة حول المجیب معلومات  الأولقسم ال

   ؛سم البنكإالى تعیین  بالإضافة، )الوظیفي، سنوات الخبرة
 حاولنا من خلال هذا  .قیاس مدى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیةبضم الفقرات المتعلقة  الثاني قسمال

تفعیل اطار الحوكمة : المتمثلة فيأهمیة تبني البنك للعمل بمبادئ الحوكمة الستة المحور تحلیل 
مبدأ حمایة اصحاب البنكیة، قیاس مدى اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة، مبدأ الافصاح و الشفافیة، 

 .المصالح، تطبیق سیاسات ادارة المخاطر، تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة
 اطر خادارة م: حاور تتعلق بقیاس مدى تطبیق مقررات لجنة بازل، وهيأربع متضمن  الثالثقسم ال

المخاطر، ألیة التحكم في  لإدارةوضبط العملیات الائتمانیة، مواكبة المعاییر الدولیة السوق، ادارة 
 .مخاطر التشغیل

 مؤشر الربحیة ومؤشر : المالي للبنك من خلال اعتماد مؤشرین هما الأداءقیس مستوى ی الرابع قسمال
  .التكلفة

أسئلة تنوعت بین الأسئلة المغلقة والمفتوحة بینما  )05(خمس الأول من الاستمارة  قسمبلغ طول ال
سلم لیكرت (وفق أسلوب القیاس السلمي كلها فقرة مصممة ) 12(شر ثنى عالثلاث الأخرى في إقسام صیغت الأ
والجدول الموالي یبین . مفردة) 80(تضم كل فقرة مجموعة من العبارات بلغ عددها الإجمالي حیث ) الخماسي
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  .حسب فقراتها المختلفةوترمیز مفرداتها و تبویب أسئلتها تفصیل الاستمارة 
 وترمیزها تصمیم استمارة البحث: )03- 05( الجدول رقم

  المفردات  الفقرة  المتغیر  المحور  القسم

سم
الق

ول 
الأ

  

  )1-5( (X)  بیانات خاصة بالمجیب  البیانات الشخصیة للمجیب

سم 
الق

اني
الث

  

قیاس تطبیق مبادئ 
  الحومنة البنكیة

PG 

 )P1  )1-6  تفعیل اطار الحوكمة البنكیة
  )P2  )1-7 اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة البنكیة

 )P3  )1-6  تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیة
  )P4  )1-7  حمایة اصحاب المصالح

 )P5  )1-6  تطبیق سیاسات ادارة المخاطر
  )P6  )1-7  تطبیق انظمة الرقابة الداخلیة

سم 
الق

لث
الثا

  

قیاس مدى تطبیق مقررات 
  لجنة بازل

RB  

  )R1  )1-7  ادارة مخاطر السوق
  )R2  )1-8  ادارة وضبط العملیات الائتمانیة

 )R3  )1-6  مواكبة المعاییر الدولیة الخاصة بإدارة مخاطر السیولة
  )R4  )1-8  الیة التحكم في مخاطر التشغیل

سم
الق

رابع 
ال

  

  قیاس أداء البنك
PB 

  )B1  )1-5  مؤشر الربحیة
  )B2  )1-7  مؤشر التكلفة

  .إعداد الباحثة من :المصدر
إضافة إلى المعلومات المبینة في الجدول السابق احتوت الاستمارة على بیانات تعریفیة تحدد تاریخ 

  .حفزة لدفع المجیب إلى تزویدنا بالمعلومات الدقیقة المرجوةومكان الاستقصاء، والجهة القائمة به، ودیباجة م
  :صدق الاستمارة وثباتها  2.2

بعد تحضیر كل متطلبات العمل المیداني وبعد صیاغة استمارة البحث لا یبق سوى التأكد من صدق 
عداد أسالیب تحلیل البیانات الأولیة هاوثبات عبارات ٕ   .للبدء في تنفیذ عملیة الاستقصاء وا
مختلفة وهي  بنوكمجیب من  12تم قیاس الصدق التجریبي للاستمارة باختبارها على عینة تقدر ب ـلقد 

وتمثلت إجراءات . تلك التي تجاوبت في مرحلة مبكرة من الاستقصاء برد الاستمارات مملوءة بشكل صحیح
  :التأكد من صدق وثبات عبارات الاستمارات ككل في إجراءین هما 

محكمین من ذوي الكفاءات  05ل في تحكیم الخبراء حیث تم تحكیم الاستمارة لدى تمث :الإجراء الأول
وقد سمحت عملیة . والمؤهلات العلمیة العالیة جلهم دكاترة جامعیین في المجالات ذات الصلة بالموضوع

ة التحكیم في مرحلة أولى من تصحیح الكثیر من الهفوات وتحسین بعض الفقرات والعبارات من حیث الصیاغ
  .  والأفكار المنشودة

لقیاس مدى  )Cronbach) Alpha تمثل في استخدام الباحث معامل ألفا كرونباك :الإجراء الثاني
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واحدا من الاختبارات الإحصائیة ) اختبار المعنویة(صدقیة اعتماد نتائج الدراسة حیث یعتبر اختبار كرونباك 
، )Alpha=0.68(وقد بلغ معامل ألفا كرونباك لاستمارة البحث ككل . ستمارةالاالهامة للتأكد من ثبات درجات 

  .وهو معدل عال یدل على ثبات وصدق الاستمارة
 :أدوات وأسالیب تحلیل البیانات الأولیة 3.2

خضاعها لمختلف عملیات المعالجة الإحصائیة استخدمت الباحثة برنامج  ٕ الحزمة لتحلیل البیانات وا
، وهو الأداة الأساسیة للتحلیل حیث یتیح هذا )1((SPSS.20) الاجتماعیة في نسخته العشرین الإحصائیة للعلوم

 البرنامج رزمة واسعة من الأسالیب الإحصائیة التي تستخدم في تحلیل ومعالجة البیانات الأولیة
یة وفي زمن كما یتیح إمكانیة استخدام المؤشرات والمقاییس الإحصائیة بدقة عال.   )365: 2004،الهیتي(

  .قیاسي
إن اختیار أسلوب التحلیل المناسب عادة ما یتعلق بعدد المتغیرات ونوعیة المقیاس المستخدم ففي حالة 

أما  .اج لاستخدام الكثیر من الأسالیبباستخدام مقیاس واحد یكون التحلیل بسیطا لا یحتو  دراسة متغیر واحد
التحلیل معقدا ویتطلب الكثیر من الأسالیب التي یشترط  في حالة تعدد المتغیرات مع تعدد المقاییس فیصبح

  . فیها التجانس عند الاستخدام
في الدراسة التي نحن بصدد عرض نتائجها تمت عملیة المعالجة الإحصائیة على مرحلتین رئیسیتین 

وفي الجدول الموالي نذكر أهم المقاییس ، مرحلة التحلیل الوصفي للبیانات ومرحلة التحلیل الاستدلالي لها: هما
  . الإحصائیة المعتمدة في التحلیل

  الأسالیب الإحصائیة المعتمدة في تحلیل البیانات الأولیة:)04- 05( الجدول رقم
  أو أكثرمتغیرین   متغیر واحد  عدد المتغیرات

  أسالیب التحلیل الوصفي
 مقاییس النزعة المركزیة  

 مقاییس التشتت  
  - لا یوجد -

  الانحدار الخطي المتعدد  الانحدار الخطي البسیط  أسالیب التحلیل الاستدلالي

  .من إعداد الباحثة :المصدر
تتلخص أهم أسالیب التحلیل الوصفي في مقاییس النزعة المركزیة ومقاییس التشتت، والتي نوردها على 

، الانحراف المعیاري، الترتیب العددي المتوسط الحسابي، النسبة المئویة،: الترتیب في العناصر التالیة
   .الانحدار الخطي البسیط والمتعدد

                         
(1 ) Statistical Package for Social Sciences (SPSS.20). 
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فیما یلي تفصیل لأهم العلاقات الریاضیة للمقاییس الإحصائیة المستخدمة في عملیات التحلیل 
  .والمشار إلیها في الفقرة السابقة

 المتوسط الحسابي: 
  :و یكتب بالصیغة التالیة. أنه مجموع القیم مقسوما على حجم العینة یعرف المتوسط الحسابي على 

: في حالة المقیاس السلمي یحسب بالعلاقة التالیة    


 n

i
ifxi

n
x

1

1  

:           في حالة المقاییس الأخرى یحسب بالعلاقة التالیة



 n

i
ix

n
x

1

1
  

  ).المطلق تكرارهو ال: fi( و ) في العینة iهو العنصر  :xi( و ) حجم العینة: n(حیث أن 
 التكرار النسبي المئوي(النسبة المئویة(:  

یتم استخدام مقیاس النسبة المئویة في الكثیر من الحالات التي تتطلب تقییما لبعض المفردات أو 
سب المئویة الموافقة لتكرارات كما یتم حساب الن. المتغیرات بالنسبة لمجموع قیم المفردات أو المتغیرات المعنیة

  .الإجابات المختلفة لتقییم أهمیتها و ترتیبها
 الانحراف المعیاري:  

یعتبر الانحراف المعیاري المقیاس المناسب لقیاس التشتت للبیانات ذات الفئات المتساویة، ویمكن 
 :حسابه باستخدام المعادلة التالیة

1

)(
1

2









n

fixx
n

i
i

  

الانحراف المعیاري التشتت أو الانتشار للقیم حول المتوسط الحسابي، فإذا كانت البیانات مركزة  یقیس
أما إذا كانت البیانات مبعثرة بعیدا عن الوسط فإن المقیاس یكون . حول المتوسط فإن المقیاس یكون صغیرا

  .كبیرا
 الانحدار الخطي البسیط والمتعدد:  

المربعات الصغري من نموذج الانحدار الخطي مع متغیر تفسیري هو حساب  الانحدار الخطي البسیط
مثال ذلك في دراستنا یتم استخدامه لتحدید معادلة الانحدار التي تبین دلالة تطبیق الحوكمة البنكیة . واحد

  ).Pi(بالمتغیرات الفرعیة المتمثلة في المبادئ الستة ) PGالمتغیر الرئیس (
الخطي المتعدد هو عبارة عن إیجاد معادلة ریاضیة تعبر عن العلاقة بین متغیرین وتستعمل  الإنحدار
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 ,p1, p2, p3(منها  على العدید من المتغیرات المستقلة) PBالأداء المالي  (نحدار للمتغیر التابع إلتقدیر 
p4, p5, p6( الاداء المالي ، و بینوهي مبادئ الحوكمة (PB)  مقررات لجنة بازل و(r1, r2, r3, r4).  

  ةللبیانات الأولی الوصفيالتحلیل : لثثاالالمطلب 

تتمثل في التحلیل الوصفي للبیانات المجمعة التي تم  ةالاحصائیالمعالجة ولى من عملیة المرحلة الأ
  .تیةوالتي نوردها في العناصر الأ ،ترمیزها وتفریغها على برنامج الحزمة الاحصائیة للعلوم الاجتماعیة

  :وصف خصائص عینة الدراسة 1.3
  :یمكن وصف الخصائص العامة لعینة الدراسة من خلال العناصر التالیة

 :قائمة بأسماء البنوك محل الدراسة 1.1.3
 15التي هي عبارة عن  نورد في الجدول الموالي قائمة بأسماء البنوك التي شملتها الدراسة المیدانیة

  . بنوك فرنسیة 03و ،جانبالأ معبنوك مشتركة الملكیة بین الجزائر  06و ،عمومةبنوك  06منها بنك 

  البنوك محل الدراسةتعیین : )05- 05( الجدول رقم
ة الملكیةعطبی غة العربیةلاسم البنك بال الرقم المستجوبینعدد    المساهمةنسبة  
 %10,61 07 جزائري-عمومي البنك الخارجي الجزائري 1
 %10,61 07 جزائري-عمومي بنك التنمیة المحلیة 2
 %7,58 05 جزائري-عمومي القرض الشعبي الجزائري 3
 %7,58 05 جزائري-عمومي البنك الوطني الجزائري 4
 %9,09 06 جزائري-عمومي البنك الجزائري للتنمیة الریفیة 5
 %6,06 04 جزائري-عمومي الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 6
 %4,55 03 الجزائر-شراكة البحرین بنك البركة 7
 %4,55 03 الجزائر-شراكة البحرین السلامة بنك 8
 %4,55 03 الجزائر-الكویت شراكة بنك الخلیج 9
 %3,03 02 الجزائر-شراكة الكویت تراست بنك 10
 %6,06 04 الجزائر-الأردن شراكة البنك العربي 11
 %3,03 02 الجزائر- فرنسا شراكة البنك الجزائري الفرنسي 12
 %7,58 05 فرنسا- أجنبي بنك باریبا 13
 %4,55 03 فرنسا- أجنبي ناتیكسیس بنك 14
 %10,61 07 فرنسا- أجنبي سوسیتي جینرال 15
 % 100 66 المجموع   

  .من إعداد الباحثة :المصدر

رغم -الأخیرة الجزائر، هذه في جل البنوك الناشطة في عددا معتبرا من الاطارات المسیرة  شملت العینة
توزیع المجیبین على عدد البنوك ن أكما . لى حد كبیرإن نسب تمثیلها في العینة كانت متقاربة ألا إ -تنوعها
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  .هم في العینة كان متقاربانسب مساهمتو 
  :وزیع أفراد العینة وفقا لمستویات العمرت 2.3

  .كالأتيفئات كبرى هي  ربعأعلى  لأعمارهمأفراد العینة وفقا توزع 
  أفراد العینة وفقا للفئة العمریةتوزیع :  )06-05(الجدول رقم

 %النسبة  Fالتكرار   الفئة العمریة  الرقم
 7,6 5 سنة 30أقل من  1
 30,3 20 سنة  (40-30) 2
 43,9 29 سنة  (50-41) 3
 18,2 12 سنة  (61-51) 4

 100,0 66  المجموع
  .ةمن إعداد الباحث: المصدر

من   %43.9حوالي قد شملت  و ،توزیع أفراد العینة وفقا للفئة العمریةیوضح الجدول أعلاه   
،   %30.3ـــــــ نسبة مئویة تقدر بب) 40- 30(تلیها الفئة العمریة  )50-41(الموظفین ضمن الفئة العمریة

سنة  30العمریة الأقل من  فئةكانت للما أقل نسبة فأ.  %18.5بنسة  )61لى إ 51(بعدها نجد الفئة من 
  .%7.6بنسبة 

البنوك محل الدراسة لا توظف الكثیر أن  إلى القولالملاحظة البارزة من البیانات السابقة تؤدي بنا 
من جهة أخرى، فإن النسبة الكبیرة لفئة الكهول . في مناصب التسییر العلیا داخلها، هذا من جهة الشبابمن 

لنا فرصة الاستفادة من الخبرات الطویلة المتراكمة لدیهم في الحصول على بیانات  تتیحفي تلك البنوك 
    . ومعلومات وفیرة ودقیقة

  :فراد العینة وفقا للمؤهل العلميأتوزیع  3.3
  :تعدد مستویاتها حیث كانت كما یليتمیز المجیبون بتنوع مؤهلاتهم العلمیة و 
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  العینة وفقا للمؤهل العلميأفراد توزیع : )07- 05( الجدول رقم

 %النسبة  Fالتكرار   المؤهل العلمي  الرقم
 0 0 )تعلیم ثانوي أو أقل(دون شهادة  1
 0 0 تقني ساميتقني، شهادة  2
 71,2 47 شهادة لیسانس 3
 19,7 13 شهادة ماستر 4
 9,1 6 شهادة الماجستیر 5
 0 0  شهادة الدكتوراه  6
 100,0 66  المجموع 

  .من إعداد الباحثة :المصدر

هي ، و   %71.2 قدر بــــصلین على شهادة لیسانس تاحال نسبة من خلال الجدول أعلاه أننلاحظ  
حاصلین على أقل فئة هم الأما .   %19.7الماستر بنسبة  على شهادةین صلاالحالأفراد تلیها فئة  ،أكبر فئة

  .  %0على شهادة الدكتوراه  في حین المتحصلین  %6الماجستیر بنسبة  شهادة

  :وزیع أفراد العینة وفقا للتخصص العلميت 4.3
 التخصصات العلمیة ذات العلاقة بموضوع الحوكمة تعتبر هامة جدا بالنسبة للقائمین على ادارة البنك،

وهي هامة بالنسبة للباحثة لأنها قد تزید في دقة البیانات المحصل علیها من أفراد مختصین في مجالات الادارة 
    .أهم التخصصات العلمیة لأفراد العینة كما یليوقد كانت . و المالیة و المحاسبة وغیرها

  أفراد العینة وفقا للتخصص العلميتوزیع :  )08-05(الجدول رقم
 %النسبة  Fالتكرار   التخصص العلمي  الرقم
 18,2 12 دراسات مصرفیة 1
 30,3 20 محاسبة 2
 13,6 9 ادارة اعمال 3
 21,2 14 مالیة 4
 6,1 4 مالیة ومحاسبة  5
 1,5 1 محاسبة وتدقیق  6
 4,5 3 )قانون خاص(حقوق   7
 4,5 3 تدقیق  8
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 100,0 66  المجموع 
  .من إعداد الباحثة :المصدر  

تبین معطیات الجدول أن أفراد العینة موزعین على أربع تخصصات علمیة كبرى جاءت متناسقة مع 
  :طبیعة المناصب التي یحتلها هؤلاء الافراد في القطاع المصرفي، وهي على الترتیب كما یلي

كانت لها  )المحاسبة و المالیة و التدقیق(العلوم المالیة بمختلف تخصصاتها لخریجي  الفئة الأولى
وهذه النتیجة . من عدد الاطارات المستجوبة في كل البنوك 63,6 %النسبة الاكبر بقیمة إجمالیة وصلت إلى 

. منطقیة جدا بالنظر لخصائص النشاطات و المهام التي یؤدیها الافراد الذین یشغلون مناصب الادارة البنكیة
، الادارة و المعرفة الكافیة بمواضیع الحوكمة البنكیةوعیله فان أغلبیة المستجوبین سیكون لدیهم المعلومات 

 .البنكیة، مقررات لجنة بازل، الاداء المالي، و المتغیرات ذات الصلة بها
، ورغم   18,2%من الاطارات كانت متخصصة في بعض الدراسات المصرفیة بنسبة  الفئة الثانیة

صة في بعض مجالات الادارة البنكیة أو أنها ن تكون دراسات متخصأعدم تحدید نوع تلك الدراسات، یحتمل 
یر مدرجة لدینا في التصنیف الاكادیمي المعمول به غمیة لعبارة عن برامج تكوینیة مهنیة تتوج بشهادات ع

 ).مثلا حالة بعض الاطارات العاملة في البنوك الأجنبیة أو المشتركة(في الجامعة الجزائریة 
افراد كانت  09، أي ما یعادل  13,6%صها ادارة الاعمال بنسبة من الاطارات كان تخص الفئة الثالثة

 .مهامهم اداریة بالدرجة الأولى
كانت لإطارات الشؤون القانونیة أو ما یطلق علیهم بالمكلفین بالدراسات القانونیة، وهم  الفئة الرابعة

  .ثلاث أفراد حاصلین على شهادات في الحقوق فرع القانون الخاص

 :الوظیفي) المنصب(أفراد العینة وفقا للمركزتوزیع  5.3
 الدراسةقد استهدفت و  یعتبر المنصب الوظیفي محددا رئیسیا لنوع ودقة البیانات المحصل علیهاـ 

نك، وكانت محصلة ذلك ما یبنه الجدول في الادارة العلیا للب السامین الاطارات والمسؤولینالمیدانیة  فئة 
   .الموالي
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  للمنصب الوظیفيوفقا أفراد العینة توزیع :  )09-05(الجدول رقم

 %النسبة   المنصب الوظیفي  الرقم
 10,6 مدیر 1
 4,5 عضو مجلس ادارة 2
 10,6 نائب مدیر 3
 13,6 مدیر المراجعة 4
 39,4 داريإمسیر،   5
 12,1 مراجع حسابات  6
 4,5 رئیس مصلحة  7
 3,0 مفتش  8
 1,5 )غیر محدد(منصب آخر  9
 100,0  المجموع 

  .إعداد الباحثة: المصدر

ثماني فئات وظیفیة لمناصب الاطارات المسیرة  عینة الدراسة شملتأن الجدول أعلاه توضح بیانات 
كما أن نصف عدد .  %39.4بنسبة  "إداري/  مسیر" منصب كبر فئة لأجد في البنوك محل الدراسة؛ ومنها ن

یضاف . یشغلون منصب مدیر البنك، هذا اذا اعتبرنا ان لكل بنك مدیرا واحدا )15من أصل  7(المجیبین تقریبا 
  ).بین نائب مدیر وعضو بمجلس الادارة(اطارات تشغل مناصب في مجلس الادارة  10الى ذلك 

مدیر المراجعة، مراجع (النسبة المتبقیة من الاطارات المستجوبة تشغل مناصب یمكن وصفها بالتقنیة 
  . 33,2%جمالیة بلغت إوذلك بنسبة ) رئیس مصلحةحسابات، مفتش، 

 :أفراد العینة وفقا لمدة الخبرة المهنیةتوزیع . 6.3
  . فراد العینة وفقا لمدة خبرتهم المهنیة في البنك محل الدراسةالجدول الموالي توزیع أ نبین في
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  لمدة الخبرة المهنیة توزیع أفراد العینة وفقا:  )10-05(الجدول رقم

 %النسبة  Fالتكرار   مدة الخبرة المهنیة  الرقم
 10,6 7 سنوات  05مدة الخبرة أقل من  1
 27,3 18 سنوات) 12- 5(مدة الخبرة من  2
 39,4 26 سنة) 20 -12(مدة الخبرة من  3
 22,7 15 سنة  20مدة الخبرة أكثر من  4
 100,0 66  المجموع 

  .إعداد الباحثة: المصدر

لهم خبرات طویلة في مجال الادارة البنكیة حیث عینة جل أفراد المن خلال الجدول أعلاه أن نلاحظ 
 22.7نسبة هذا ومنهم . سنة في البنوك التي یعملون بها 12منهم موظقین منذ اكثر من  50%أكثر من 

قل أقدرت بــ )سنوات 5أقل من (نسبة الاطارات الموظفة حدیثا أما  .سنة )20(لهم خبات فاقت العشرین  %
، وهذا ما یدعم الفكرة السابقة القائلة بقلة عدد الشباب في الادارة العلیا المسیرة للبنوك محل % 10.6قیمة وهي 

  .الدراسة
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  الأولیة لبیاناتالاحصائي لتحلیل ال :المبحث الثاني

نتطرق في هذا المبحث إلى الجزء الأول من عملیة المعالجة الاحصائیة المتمثل في التحلیل 
هم الأفكار والنتائج المتعلقة بمدى تبني البنوك أالاحصائي الوصفي للبیانات الأولیة الذي ینتظر ان یعطینا 

  .  بها لتحسین أدائها المالي محل الدراسة لمبادئ الحوكمة البنكیة ومدى ارسائها لمقررات لجنة بازل والعمل

  البنكیة تقییم مدى تطبیق مبادئ الحوكمة :المطلب الأول
نعرض في العناصر الموالیة تحلیل أهم المؤشرات الاحصائیة التي تصف مدى تطبیق المبادئ الستة 

  . من قبل البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
  :قیاس مدى تفعیل اطار الحوكمة البنكیة 1.1

لحوكمة لجود إطار فعال الأول المتمثل في و مبدأ الالجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة بیعرض 
 .بنكیةال

   قیاس مدى تفعیل اطار الحوكمة البنكیة التحلیل الوصفي لبیانات: )11-05(رقم الجدول 

العدد  العبارة الرمز
N 

المتوسط 
M 

الانحراف 
 المعیاري

σ 
 الترتیب

درجة 
  الموافقة

P11 قویة 02 5240, 4,18 66 یلتزم البنك بمبادئ الحوكمة وفقا لتوجیهات البنك المركزي  

P12  یسعى البنك إلى تطبیق مبادئ الحوكمة وفقا للمتطلبات القانونیة
  قویة 01 4850, 4,36 66 والتنظیمیة

P13 متوسطة 04 1,094 2,94 66 یقوم البنك بنشر توجیهات تتعلق بطرق تطبیق الحوكمة البنكیة  

P14  لدى البنك لجنة خاصة بالحوكمة  البنكیة من اهتماماتها توزیع
  متوسطة 05 1,145 2,64 66 المسؤولیات الإداریة

P15 ضعیفة 06 6400, 2,26 66 یقوم البنك بالإفصاح عن مدى تطبیقه للحوكمة  
P16 متوسطة 03 1,092 3,38 66  ملینایتحقق البنك من مدى تطبیق مبادئ الحوكمة من طرف الع  

   SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

  :ثلاث أفكار هامة هيالجدول  بیاناتمن یظهر 
هما على بعاملین مهمین جدا  أن إطار الحوكمة البنكیة یتحدد علىبشكل كبیر عینة الأفراد أولا، یتفق 

تطبیق المتطلبات القانونیة والتنظیمیة كإجراء یؤدي إلى الحوكمة البنكیة حیث بلغ متوسط هذه العبارة  :الترتیب
  .4.18 بمتوسط حسابي قدر بــ البنك المركزيوتعلیمات هات یوج، و یلي ذلك الالتزام بت4.36أكبر قیمة 

البنك بنشر توجیهات تتعلق بطرق قیام همیة على التقدیر المتوسط لأثانیا، یقدر أغلب أفراد العینة 
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 من مدى تطبیق مبادئ الحوكمة من طرف العاملینكثیرا البنك إدارة تحقق داخله، ولا تتطبیق الحوكمة البنكیة 
الكثیر من بنوك الدراسة بدلیل قیمة المتوسط دى كما صرحوا بعدم وجود لجنة خاصة بالحوكمة البنكیة ل. بها

  ).2.64(الحسابي المتوسط 
ضعیفة، "  یقوم البنك بالإفصاح عن مدى تطبیقه للحوكمة" جاءت قیمة المتوسط الحسابي لعبارة  ا،ثالث

وهو ما یدل على أن البنوك لا تقوم بعملیة الإفصاح أصلا أو أنها لا تطبق أي اجراء في اطار تفعیل الحوكمة 
  . البنكیة داخلها

تهتم بتطبیق القوانین والتشریعات المتعلقة زائر الناشطة في الجالبنوك أغلب أن مما تقدم، یمكن القول 
، وفي هذا السیاق نشیر إلى البنك المركزي الجزائري فرض بعض اللوائح المتضمنة زیادة توجه بمبادئ الحوكمة

، ورغم ذلك مازال هناك تقصیر واضح من قبل تلك  2009البنوك التجاریة الى ارساء مبادئ الحوكمة سنة 
  .  الشفافیةاجراءات الإفصاح و إرساء ار الحوكمة البنكیة و البنوك في تفعیل اط

اللوائح بتطبیق یتحدد اطار الحوكمة البنكیة في البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر  :01النتیجة رقم 
كما یوصف هذا الاطار بأنه متوسط الفعالیة من حیث الممارسة العملیة الیومیة . المركزیة القوانین والتشریعاتو 

الداخلیة في أغلب البنوك التي لا تمتلك معظمها لجنة خاصة بالحوكمة ولا تقوم بعضها بعملیات  والإدارة
  .الافصاح والشفافیة

  :قیاس مدى اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة في البنوك 2.1

 یتعلق المبدأ الثاني بمدى اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة في البنوك التي یشرفون علیها، وفیما یلي
  .نعرض اجابات افراد العینة حول تقییم مستوى ذلك الاهتمام
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 التحلیل الوصفي للبیانات مدى اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة في البنوك:  )12-05(رقمالجدول 

العدد  العبارة الرمز
N 

المتوسط 
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

P21 
الإجراءات لتحدید قیاس یحدد مجلس الإدارة الاتجاه الواضح في وضع 

 04 4690, 4,32 66 متابعة  و مراقبة المخاطر

P22  03 6600, 4,32 66 یقوم مجلس الإدارة بالإشراف على عملیة الإفصاح و وسائل الاتصال 
P23 05 7130, 4,21 66 یحدد مجلس الإدارة الإطار اللازم لإعداد التقاریر و الفصل بین الوظائف 
P24  02 4890, 4,38 66 یقوم مجلس الإدارة  بالتأكد من مدى توزیع المسؤولیات و تفویض السلطة 

P25  یعتمد مجلس الإدارة على  كوادر مؤهلة و ذوي خبرة في المهارات الفنیة
 الضروریة

66 4,47 ,5030 01 

P26   07 8870, 3,73 66 یراعي مجلس الإدارة المعاملة المتساویة لكل فئة من فئات لمساهمین 

P27  یتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر الامتثال على أكمل وجه
  لتوجیهات مجلس الإدارة

66 4,06 ,7210 06 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

الادارة بتطبیق  جماع كل أفراد العینة على اهتمامإالملاحظة البارزة من بیانات الجدول السابق هي 
. ، أي بدرجة موافقة قویة 3.7حیث جاءت كل المتوسطات الحسابیة لكل العبارات أكبر من  الحوكمة البنكیة
لكون العینة مكونة أساسا من اطارات وأعضاء مجلس الادارة في البنوك محل الدراسة الذین وقد یرجع ذلك 

  .في ادارة البنوك التي یسیرونها من المنطقي أن یصرحوا بأهمیة النشاطات التي یؤدونها
البشریة توظیف الكوادرا وذلك من خلال في تطبیق الحوكمة البنكیة  اماه ادور مجلس الإدارة  یلعب
، و ارساء اجراءات الاتصالعملیات تفعیل ، و توزیع الأمثل للمسؤولیاتالي الخبرة مع ضمان و المؤهلة و ذ

مالي داء الالأوغیرها من الالیات الاداریة التي تهدف كلها الى تحسین  ،لمخاطر، وسیرورات ادارة االافصاح
   .للبنك

مجلس الإدارة بدوره الإشرافي والرقابي في البنوك یصرح كل أفراد العینة بأهمیة قیام  :02النتیجة رقم 
لبنكیة وجعلها ا الحوكمةلتنظیمیة الداخلیة لإرساء ا المتطلبات والظروفمن خلال  توفیر كل  التي یدیرونها

  .داء المالي لتلك البنوكعاملا استراتیجیا محددا لمستوى الأ

  :قیاس مدى تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیة 3.1
  .والشفافیة كان من خلال عبارات الجدول التالي بالإفصاحالثالث الخاص  المبدأتقییم مدى تطبیق 
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 تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیةقیاس مدى التحلیل الوصفي لبیانات :  )13-05(رقمالجدول 

 العبارة الرمز
العدد 

N 
المتوسط 

M 
الانحراف 

 σ المعیاري
 الترتیب

P31  تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافیة في الوقت المناسب و
 بالطریقة تتسم بالعدالة

66 4,18 ,3890 03 

P32  02 4560, 4,29 66 یوضح خطوط السلطة  و المسؤولیة إداريوجود تسلسل 
P33  06 9370, 2,79 66 عن عناصر المخاطر الجوهریة المتوقعة الإفصاحیتم 

P34     یقوم البنك بالتأكد من مدى توزیع المسؤولیات و تفویض
 السلطة و توفیرها لأساس المساءلة و الرقابة في البنوك  

66 3,94 ,9750 05 

P35 ملیات الرئیسیة و الهامة التي یطلع المساهمون على جمیع الع
 الإفصاح یقوم بها البنك من خلال تقاریر

66 4,35 ,4800 01 

P36    و على   الإفصاحعلى عملیة  بالإشراف الإدارةیقوم مجلس
 04 8590, 4,00 66  وسائل الاتصال

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

على قیم مرتفعة لمتوسطات الاجابة عن عبارات مبدأ الإفصاح علاه أالجدول حصلت أغلب مفردات 
اطلاع المساهمین على جمیع : والشفافیة، وهو ما یدل على اتفاق اغلب الاطارات المسیرة للبنوك حول اهمیة

 العملیات البنكیة، ونشر التقاریر، وتوفیر قنوات نشر المعلومات، والإشراف على عملیة الافصاح، وغیرها من
  .الاجراءات التي تزید من مستوى الشفافیة

 عن عناصر المخاطر الجوهریة المتوقعة لإفصاحالخاصة با P33تجب الاشارة الى أن العبارة 
وهذا قد یفسر عدم قدرة او عدم رغبة . وبانحراف معیاري عال نسبیا 2.79حصلت على قیمة متوسطة تقدر بـ ـ

  . یرة الجوهریة أو عدم تعرضها لهاادارة البنك في الافصاح عن المخاطر الكب

مبدأ تطبیق یصرح جل القائمین على إدارة البنوك الناشطة في الجزائریة بأهمیة  :03النتیجة رقم 
 التي یشرفون علیها واعتباره مبدأ رئیسیا في تطبیق الحوكمة البنكیة وتحسینالإفصاح و الشفافیة في البنوك 

  .المالي الأداء
   
 :حمایة أصحاب المصالح مبدأ 4.1

فراد العینة كما یبنها أیتمثل المبدأ الرابع في ضرورة حمایة أصحاب المصالح، وقد كانت تصریحات 
  .تيالجدول الآ
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 صحاب المصالحأمبدأ حمایة التحلیل الوصفي للبیانات :  )14-05( رقمالجدول 

العدد  العبارة الرمز
N 

المتوسط 
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

P41  06 1,084 3,45 66 ووسائل تعویضیة فعالة لحمایة حقوق المساهمین آلیاتتتوفر 

P42  عمل جیدة و فعالة بین أصحاب المصالح و مجلس  آلیةیوجد
 04 6850, 3,85 66 لضمان الاستمراریة  الإدارة

P43 
یحرض البنك على تقدیم معلومات حدیثة و خاصة لأعضاء 

 03 8750, 3,86 66 الهیئة العامة و المجتمع

P44 
یتم حمایة حقوق الأقلیة من المساهمین من الممارسات 

 05 1,027 3,50 66 الاستغلالیة

P45 
نظام رسمي ینضم عملیات ترشیح و  الإدارةیوفر مجلس 

 02 1,021 3,86 66 الإدارةانتخاب أعضاء مجلس 

P46  المعاملة المتساویة لكل فئة من فئات  الإدارةیراعي مجلس
 لمساهمینا

66 3,20 1,070 07 

P47  على أكمل  الامتثالیتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر
  الإدارةوجه لتوجیهات مجلس 

66 4,26 ,5350 01 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

حمایة أصحاب المصالح حیث  صرح أفراد العینة بتوافر الكثیر من الالیات و الاجراءات التي تضمن
. لمتوسطات الاجابة عن مفردات هذا المبدأ) 4.26-3.25ما بین (حصلت كل العبارات على قیم عالیة 

  .الشيء الذي یؤكد وجود اجراءات تحمي مصالح المساهمین وآلیات تنسیق بینهم وبین ادارة البنك
یراعي مجلس الادارة المعاملة المتساویة لكل فئة من فئات  " P46وتجدر الاشارة إلى العبارة 

وقد یفسر ذلك بقلة عدد المساهمین أو بقید طبیعة الملكیة حیث . حصلت على قیمة متوسطة" المساهمین
   .جانبنصف البنوك محل الدراسة عمومیة ونصفها الاخر بنوك مشتركة مع الأ

ذات  والأطرافلى أهمیة حمایة مصالح المساهمین یتفق جل الاطارات البنكیة ع :04النتیجة رقم 
  .المصلحة عند اتخاذهم للقرارات وتسییرهم للبنوك التي یدیرونها

 :قیاس مدى تطبیق سیاسات ادارة المخاطر 5.1

یتعلق المبدأ الخامس بسیاسة ادارة المخاطر في البنك التي تم وصفها بالعبارات الواردة في الجدول   
  .التالي
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 التحلیل الوصفي للبیانات تطبیق سیاسات ادارة المخاطر: )15- 05(رقم الجدول 

 العبارة الرمز
العدد 

N 
المتوسط 

M 
الانحراف 

 σ المعیاري
 الترتیب

P51  یوجد  بالبنك لجنة للمخاطر تراجع استراتیجیات و سیاسات
 المخاطر

66 4,45 ,5020 6 

P52   5 5030, 4,47 66 تقوم إدارة المخاطر بمتابعة مراقبة و تقویم المخاطر 

P53 
تقوم إدارة المخاطر بالتأكد من مدى الالتزام بسیاسات المخاطر 

 2 4800, 4,65 66 في البنك

P54     یهتم البنك بتطبیق آلیات إدارة المخاطر الصادرة عن
 3و بازل 2مقررات لجنة بازل 

66 4,55 ,7270 3 

P55 
لدى إدارة المخاطر بالبنك إطلاع بنقاط ضعف النماذج 
المستخدمة وأفضل الطرق التي یمكن استخدامها لتجنب 

 .المخاطر 
66 4,67 ,4750 1 

P56  یلتزم مجلس إدارة البنك بمراجعة النتائج المالیة للمصرف بصورة
  .دوریة ومراجعة التقنیات التي تستخدم لقیاس المخاطر

66 4,44 ,5000 4 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

 درجة عالیة من الأهمیة  دارة المخاطرلإلى أن إتشیر نتائج التحلیل الإحصائي لاتجاه الإجابات 
قیمة  أما . 4استنادا إلى مقیاس التحلیل حیث تجاوز قیمة المتوسط الحسابي فراد العینة و ذلك لأ بالنسبة

وهي تبرز تجانس إجابات الأفراد حول   0.7اد على متوسطها الحسابي كانت أقل من إجابات الأفر انحراف 
  .العبارات الواردة في الجدول أعلاه

في تجنب أو  دور مهم عتبر إدارة المخاطر من أهم مبادئ الحوكمة فهي تلعبت : 05 النتیجة رقم
  .ات و تحقیق الأهداف الإستراتیجیةمما یؤدي الى القدرة على مواجهة الأزم تقلیل المخاطر

 :قیاس مدى تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة 6.1

المبدأ السادس للحوكمة یتمثل في تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة حیث كانت اجابات أفراد العینة حولها 
  .كما یلي
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 تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیةالتحلیل الوصفي للبیانات :  )16-05(رقمالجدول 

العدد  العبارة الرمز
N 

المتوسط 
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

P61 
یقوم البنك بالتأكد من مدى توزیع المسؤولیات و تفویض السلطة 

 03 4950, 4,41 66 لأساس المساءلة و الرقابة البنك

P62  رةالإدیقوم البنك بالتأكد من مدى توافر الأهداف التي وضعها 
 الأقسام المختلفة مع أهداف البنك و الخطط الإستراتیجیة

66 4,26 ,5900 06 

P63 07 7010, 4,03 66 یتم مناقشة فعالیة نظام الرقابة مع الإدارة بشكل دوري 

P64 
مجلس الإدارة یقوم بمراجعة مراقبة و متابعة التوصیات 

 01 5020, 4,55 66 وملاحظات المراجعین بخصوص الرقابة الداخلیة

P65  یتضمن مجلس الإدارة كفاءة لازمة في اعتماد و تحدید الهیكل
 التنظیمي لتفعیل الرقابة الداخلیة

66 4,39 ,4920 04 

P66  یقوم مجلس الإدارة من خلال لجنة المراجعة من تحدید فعالیة
 نظام رقابي فعال

66 4,29 ,4560 05 

P67 
الإجراءات یحدد مجلس الإدارة الاتجاه الواضح في وضع 

  لتحدید قیاس متابعة  و مراقبة المخاطر
66 4,50 ,5040 02 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

 نظمةأعلاه التقارب الواضح بین  إجابات أفراد العینة فیما یتعلق بأهمیة تطبیق أالجدول  منیتبین 
في فعالیتها و ءتها الداخلیة وكفا رقابةالتوفر البنك على أنظمة ؤكد ت التي تاالرقابة الداخلیة من خلال العبار 

). 4.55و 4.26بین (للمتوسطات الحسابیة عالیة حصلت كل العبارات على قیم  حیثالبنوك محل الدراسة 
   .الأفكار نفسهاتبرز تجانس إجابات الأفراد حول مما  نسبیا اكما أن الانحراف المعیاري كان ضعیف

في  فاعلا ادور لها لرقابة الداخلیة ا على ادارة البنوك محل الدراسة أن القائمین یعتبر: 06م النتیجة رق
البنكیة، وان هناك مستوى جید من حیث عدد ونوع العملیات والإجراءات الرقابیة مختلف العملیات انجاح 

  .الداخلیة في البنوك التي یسیرونها

  
  لجنة بازلقررات مدى تطبیق مقیاس :  الثاني المطلب

قیس مستوى ارساء المقررات الأربعة التي ت للمتغیرات حصائيالاتحلیل النعرض في العناصر الموالیة 
  .البنوك التجاریة الناشطة في الجزائرإدارة من قبل للجنة بازل 
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  :البنكادارة مخاطر السوق من قبل قیاس  1.2

  .ادارة مخاطر السوق من قبل البنكقیاس یعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة ب

 التحلیل الوصفي لبیانات ادارة مخاطر السوق من قبل البنك: )17- 05(رقم الجدول 

المتوسط  Nالعدد  العبارة الرمز
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

R11  5 0,463 4,30 66 .الضغط دقیقة وآمنة لاختباراتلدى البنك برنامج 
R12  4 0,612 4,32 66 .المال اللازم لتغطیة كل من المخاطر یحدد البنك الرأس 

R13  یملك البنك آلیة تحدد الخطوات التي یتخذها لتخفیض المخاطر
 .والحفاظ على رأس المال

66 4,38 0,489 3 

R14   تخضع محافظ البنك لسیناریوهات محاكاة متعددة وتقییم حساسیة
 .تعرض البنك لمخاطر السوق

66 4,50 0,504 1 

R15  یحدد البنك الرأس المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة
 6 1,036 4,18 66 .01الأسلوب القیاسي الصادر عن إتفاقیة بازل 

R16 
یحدد البنك الرأس المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة 

 2 0,495 4,41 66  02الأسلوب القیاسي الصادر  عن إتفاقیة بازل 

R17 
یحدد البنك الرأس المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة   

 7 1,427 3,47 66  .03الأسلوب القیاسي الصادر عن إتفاقیة بازل 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

ؤ بها ومواجهتها، بتبدأ من حسن ادارة المخاطر والقدرة على التنالتجاري  تفعیل إدارة البنكعملیة ن إ
  . ومن اكثر المخاطر التي تواجهها البنوك هي مخاطر السوق

من قبل البنوك الناشطة في الجزائر فقد صرح مسیریها بأنه یولون اهمیة مخاطر السوق بالنسبة لإدارة 
طار قیاس الصادرة في إالعلى أسالیب  اقیاس المخاطر السوقیة اعتمادكبیرة لتسیر تلك المخاطر من خلال 

تقییم حساسیة لسیناریوهات محاكاة متعددة كما تقوم ادارة البنك بإعداد . 03وبازل  02و بازل  01مقررات بازل 
التي هذا و تم تأكید وجود بعض الخطوات . تهاحدد الرأس المال اللازم لتغطیو ت تعرض البنك لمخاطر السوق

  .مالهوالحفاظ على رأسالسوق لتخفیض مخاطر یعتمدها البنك 
 ،مخاطر السوق بإدارةإجمالا یمكن القول أن هناك اهتمام كبیر من قبل البنوك الناشطة في الجزائر 

وهذا ما یصرح به جل المستجوبین وبدلیل القیم العالیة لمتوسطات الاجابات لكل عبارات الفقرة السابقة 
   .وانخفاض قیم الانحرافات المعیاریة لها
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 بإدارةكبیر  اهتمامیؤكد اطارات البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر على وجود  : 07النتیجة رقم 
مخاطر السوق حیث تقوم بقیاسها والتنبؤ بها وتخصیص الرأسمال اللازم لتغطیتهاـ وهو ما من شأنه تقلیل 

  .تحسین الاداء البنكيو  التكالیف الناتجة عن تلك المخاطر

   :الائتمانیة للبنكادارة و ضبط العملیات  2.2

  بإدارة وضبط العملیات الائتمانیة للبنكیعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة 

 التحلیل الوصفي لبیانات ادارة وضبط العملیات الائتمانیة للبنك:  )18-05(رقمالجدول 

المتوسط  Nالعدد  العبارة الرمز
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

R21 
 الائتمانیةتعریف وتحدید المخاطر  الائتمانتتضمن إدارة مخاطر 

 7 0,422 4,23 66 . وأسالیب قیاس ورقابة هذه المخاطر

R22 8 1,100 3,74 66 .ینتفع البنك من الضمانات لتخفیض مخاطر الائتمان 

R23 
تفصل الإدارة العلیا بین واجبات قیاس مخاطر الائتمان ومراقبتها من 

 6 0,646 4,17 66 .ومهام متابعتها والسیطرة علیها من جانب آخر جانب،

R24  یحرص البنك على كفایة المخصصات المالیة للخسائر المحتملة في
 المحفظة الائتمانیة

66 4,33 0,475 4 

R25  تبذل إدارة البنك جهود حثیثة لمعالجة الدیون المتعثرة، وتفویض أثرها
 .السلبي على نتائج الأعمال

66 4,26 0,441 5 

R26  تنویع كافي للمحفظة "لدى البنك قواعد تنظیمیة للحد من التركز
 ألائتمانیة

66 4,65 0,480 1 

R27  یتمتع الأشخاص الذین یقومون بإدارة مخاطر الائتمان بالمهارات
 3 0,595 4,35 66  .الإداریة والفنیة المطلوبة لإدارة المخاطر الائتمانیة 

R28 
الإدارة العلیا بتطبیق إستراتیجیة إدارة المخاطر الائتمانیة الموافق تلتزم 

 2 0,502 4,55 66  .علیها من قبل أعضاء مجلس الإدارة

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

حیث ذلك  الائتمانیةلى إدارة و ضبط العملیات إالبنوك الجزائریة  امتثالیوضح الجدول أعلاه مدى 
وقد صرح أفراد العینة بأن . مع درجة تشتت ضعیفةمتوسطات الإجابات عالیة لقیم حصلت كل العبارات على 

دارة المخاطر الائتمانیة تنویع المحفظة الائتمانیة، وتطبق استراتیجیة خاصة لإ: محل الدراسة تقوم بــــالبنوك 
یحرص البنك على المهارات والكفاءات اللازمة، و الذي ن یتمیزون ب من قبل أعضاء مجلس الإدارةمصممة 

تفصل الإدارة العلیا بین واجبات كما . كفایة المخصصات المالیة للخسائر المحتملة في المحفظة الائتمانیة
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دارة هذا وتبذل إ .قیاس مخاطر الائتمان ومراقبتها من جانب، ومهام متابعتها والسیطرة علیها من جانب آخر
  .ویض أثرها السلبي على نتائج الأعمالقوت ة لمعالجة الدیون المتعثرةحثیث االبنك جهود

بإدارة وضبط العملیات بدرجة كبیرة التجاریة الناشطة في الجزائر تهتم البنوك  : 08النتیجة رقم 
  .المالي هءأدالها من تأثیر على عوائد البنك و  لمخاطر الائتمانیة و ذلك لماوا

  
  :الدولیة الخاصة بإدارة مخاطر السیولةمواكبة البنك للمعاییر  3.2

مدى مواكبة البنك للمعاییر الدولیة لإدارة مخاطر بیعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة 
  .السیولة

 التحلیل الوصفي لبیانات مواكبة البنك للمعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة:  )19-05(رقمالجدول 

 N العدد العبارة الرمز
المتوسط 

M 
الانحراف 

 σ المعیاري
 الترتیب

R31  لدى البنك لجنة إدارة مخاطر مسؤولة عن التأكد من أن نظم القیاس
المطبقة تقوم بتحدید وقیاس حجم مخاطر السیولة لدى البنك بدقة    

66 4,38 1,078 4 

R32  یتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر الهیكل التنظیمي لإدارة
 مخاطر السیولة یتضمن المسؤولیات والمهام والواجبات

66 4,26 0,441 5 

R33 
تدیر الإدارة العلیا مخاطر السیولة بفعالیة وبما یتماشى مع مستوى 
المخاطر المقبول من قبل البنك وتحویل الإستراتیجیة إلى ضوابط 

 .  واضحة
66 4,44 0,500 1 

R34 
تقوم الهیئات الرقابیة بتحدید إطار إدارة مخاطر السیولة  ووضع    

 6 0,389 4,18 66 سیولة البنك دوریا

R35 
یتطلب من الهیئات الرقابیة بالبنوك الاعتماد على إجراءات فعالة 

 2 0,495 4,41 66 ومحددة زمنیا  لتحدید نقاط السیولة في هیكل إدارة المخاطر

R36 
یقوم البنك بمشاركة مجلس الإدارة بسیناریوهات وتوقعات مخاطر 

 3 0,495 4,41 66  .السیولة

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

السابق أن كل العبارات الواردة فیه حصلت على موافقة عالیة من قبل أفراد الجدول البارز من بیانات 
  .لمعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولةاواكب الشيء الذي یؤدي بنا إلى القول بأن البنوك محل الدراسة ت العینة،

مخاطر  لإدارةالعمل بضوابط واضحة  :تتم مواكبة المعاییر الدولیة لادارة مخاطر السیولة من خلال 
الاعتماد على إجراءات فعالة ومحددة ، السیولة بفعالیة بما یتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من قبل البنك
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سیناریوهات ، التوقع بمخاطر السیولة من خلال اعداد زمنیا  لتحدید نقاط السیولة في هیكل إدارة المخاطر
وغیرها ....  ،قیاس حجم مخاطر السیولة لدى البنك بدقةالسیولة، دارة مخاطر لإالبنك لجنة مسبقة، تخصیص 

  .من العملیات

یؤكد القائمون على ادارة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر على الاهمیة الكبیرة  : 09النتیجة رقم 
في  الماليضمان الاستقرار و الحفاظ على ثقة المودعین مخاطر السیولة، و ذلك لما لها من أثر في  لإدارة

  .المدى القصیر والمتوسط

  :آلیات التحكم في مخاطر التشغیل 4.2

لیات التحكم في مخاطر التشغیل من قبل آتقییم بیعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة  
  .ادارة البنك

 التحلیل الوصفي لبیانات آلیات التحكم في مخاطر التشغیل:  )20-05(رقمالجدول 

المتوسط  Nالعدد  العبارة الرمز
M 

الانحراف 
 σ المعیاري

 الترتیب

R41 
بتحدید المخاطر التشغیلیة  في كل مرة یتم طرح منتجات  یقوم البنك 

 2 0,701 4,30 66 و أنشطة جدیدة

R42  یعتمد البنك على اجراءات واضحة و منهج شامل في إدارة  و لقیاس
 مخاطر التشغیل

66 4,21 0,412 4 

R43  یعتمد البنك على الإفصاح عن البیانات ذات الصلة بمختلف
 السیطرة على المخاطر التشغیلیةالنشاطات من أجل 

66 4,29 0,456 3 

R44  یتضمن البنك خطة طوارئ لضبط أو تخفیف من حدة المخاطر
 التشغیلیة

66 4,58 0,556 1 

R45  یعتمد البنك على أحد مناهج القیاس الصادرة عن مقررات بازل الثانیة
 6 0,607 4,03 66 و الثالثة

R46 
عن حجم العملیات مع التطور الذي یجب أن یتناسب مستوى الإفصاح 

 8 1,004 3,71 66 یعرفه النشاط البنكي

R47 7 0,558 3,89 66  یتضمن البنك مخصصات لمواجهة المخاطر التشغیلیة عند حدوثها 

R48  یقوم المراقبون بشكل مباشر أو غیر مباشر بتنظیم و تقییم مستقل
 5 0,595 4,12 66  بصفة دوریة لإدارة المخاطر التشغیلیة

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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ع انو وهي من أهم أآلیات التحكم في المخاطر التشغیلیة، الأفكار التي تصف الجدول أعلاه تضمن 
على كل الاطارات المسیرة في البنوك محل الدراسة  اتفقوقد . بازللجنة مقررات وفقا لمقررات المخاطر 

وضع : حیث تقوم بالكثیر من النشاطات منها التي تولیها تلك البنوك لإدارة هذا النوع من المخاطرمیة هالا
 یقوم البنك بتحدید المخاطر التشغیلیة  في كل مرة یتم، خطة طوارئ لضبط و تخفیف حدة المخاطر التشغیلیة

من أجل السیطرة على المخاطر عتمد البنك على الإفصاح عن البیانات ذات الصلة ، یدیدةجطرح منتجات  فیها
یتضمن البنك  ،بازل الثانیة و الثالثةلجنة یعتمد البنك على مناهج القیاس الصادرة عن مقررات  ،التشغیلیة

  .مخصصات لمواجهة المخاطر التشغیلیة عند حدوثها

تؤكد الاطارات المسیرة للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر على اعتماد هذه   :10النتیجة رقم 
دارة اجراءات واضحة و منهج شامل في قیاس الاخیرة على  ٕ یزید أن  ، الامر الذي من شأنهمخاطر التشغیلوا

هم في تحسین یسا؛ وكل ذلك إدارة المخاطرحسن و الداخلیة،  تفعیل الرقابةفیها ، و س الإدارة الفعالیة مجمن 
   .المالي لتلك البنوك الأداء

  
  وكقیاس أداء البن :المطلب الثالث

مؤشر الربحیة كمتغیر  :یتضمن هذا المطلب عرض تحلیل بیانات مؤشري الأداء المالي للبنك، وهما
 . ذو علاقة بتطبیق الحوكمة البنكیة، ومؤشر التكلفة كمتغیر ذو علاقة بتطبیق مقررات لجنة بازل

  :الربحیةمؤشر  1.3
 . قیاس أداء البنك باعتماد مؤشر الربحیةیعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة ب

 تحلیل بیانات مؤشر الربحیة للبنك:  )21-05(رقمالجدول 

 Nالعدد  العبارة الرمز
المتوسط 

M 
الانحراف 

 الترتیب σ المعیاري

B11 
إدارة البنك بمراجعة النتائج المالیة للمصرف بصورة دوریة  یلتزم مجلس

 2 0,495 4,41 66 .ومراجعة التقنیات التي تستخدم لقیاس المخاطر

B12 
تعمل الإدارة العلیا في البنك على استغلال كل الموارد بصورة مثلى تحقق 

 1 0,504 4,48 66 الأهداف الموضوعة 

B13 3 1,010 4,11 66 الآلیات التي تساعد في زیادة التدفق النقدي تستخدم إدارة البنك بعض 
B14 5 0,662 3,85 66 یتناسب حجم الإرباح المحققة مع عدد و نوعیة الخدمات والاستثمارات 
B15  4 0,875 3,86 66 لعوائد المحققة و مختلف العملیات التي یقوم بها البنكاهناك تناسب بین 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر
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تبین قیم المتوسطات الحسابیة لكل عبارات الجدول أن أفراد العینة یتفقون على أهمیة الافكار الواردة 
مجلس إدارة البنك  مالتز ا، استغلال الموارد بصورة مثلىبلإدارة العلیا في البنك قیام ا :حیث صرحوا بـــــ فیها

م إدارة البنك بعض الآلیات التي تساعد في زیادة التدفق استخدا، تائج المالیة للمصرف بصورة دوریةبمراجعة الن
تناسب حجم الإرباح المحققة ، تناسب بین العوائد المحققة ومختلف العملیات التي یقوم بها البنكد و ، وجالنقدي

  .راتمع عدد و نوعیة الخدمات و الاستثما

ا معتبرة ناتجة عن الادارة الجیدة أرباحالبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر تحقق  : 11النتیجة رقم 
   .المالیة لعملیات البنكیة والخدمات المقدمة التي تسمح بتعظیم العوائدلمختلف ا

  :مؤشر التكلفة 2.3

 . قیاس أداء البنك باعتماد مؤشر التكلفةیعرض الجدول الآتي نتائج تحلیل البیانات المتعلقة ب
 تحلیل بیانات مؤشر التكلفة:  )22- 05( رقمالجدول 

 Nالعدد  العبارة الرمز
المتوسط 

M 
الانحراف 

 σ المعیاري
 الترتیب

B21  یوجد نظام مكافأة فعالة في البنك یساعد الموظفین في ممارسة وظیفتهم
   .بكفاءة

66 4,08 0,882 5 

B22  یقوم مجلس الإدارة بقیاس و تحلیل النتائج المحققة و مقارنتها بما هو
 متوقع أو مستهدف

66 4,41 0,495 2 

B23  یتأكد مجلس الإدارة من أن المسؤولین قاموا بأداء واجباتهم لزیادة
 الأرباح و تعظیم ثروة المساهمین وتحقیق الأهداف

66 4,42 0,498 1 

B24  الرقابة من خلال مؤشر منفعة الأصول  الذي تنعكس فعالیة الإدارة و
 3 0,449 4,27 66 یعبر على كل من كفاءة الإدارة في الاستخدام الأمثل لأصول البنك

B25 
یظهر دور الأساسي للرقابة في إدارة التكالیف و كذا مؤشر هامش 
الربح الذي یعكس لنا مدى قدرة الموظفین و بالأخص الإدارة العلیا على 

 إدارة المصاریف 
66 4,02 0,668 6 

B26 
لدى البنك قدرة على التحكم الكفء في مراقبة التكالیف الذي یؤثر  

 7 1,081 4,00 66  على مؤشر الربح 

B27  إدارة المخاطر تتمتع بكفاءة عالیة من خلال المراجعة المستمرة و
  الفعالة و كذا التمتع بأخلاقیات المهنة الرفیعة 

66 4,09 0,290 4 

 SPSS.20إعداد الباحثة اعتمادا على مخرجات برنامج  :المصدر

، الأداء البنكي إدارة التكلفة وبین وطیدة د علاقة و وجتأكید أفراد العینة على من الجدول أعلاه نلاحظ 
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  .مؤشر التكلفة على قیم عالیة لدرجة الموافقة قیاسب المتعلقة فقد حصلت كل العبارات
یعمل بشكل دائم على تخفیض مجلس الإدارة بــكون التكلفة داء المالي للبنك من زاویة الأتم وصف 
واستخدام  تائج المحققة و مقارنتها بما هو متوقعحلیل النیتحقق بت الأرباح، وهو الهدف الذي التكالیف وتعظیم 

 عالیةالكفاءة البوصف إدارة المخاطر ت أن كما .الاستخدام الأمثل لأصول البنك في تقییممؤشر منفعة الأصول 
  . في تجنیب البنك التكالیف الاضافیة و غیر المتوقعة

یوصف مؤشر التكلفة بالنسبة للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر بالفعالیة التي  :12النتیجة رقم 
  . تجعل الاداء المالي لتلك البنوك یقیم بالجید من قبل كل الاطارات المستجوبة في الدراسة
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  الدراسة و مناقشة النتائج  النموذج اختبار فرضیات :المبحث الثالث

  الأولىالفرضیة الرئیسیة ختبار صحة ا :المطلب الأول

H1 : " توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة ومستوى
  ".الأداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

یتم اختبار صحة الفرضیة الرئیسیة الأولى باختبار الفرضیات الفرعیة المكونة لها حیث نعتمد على 
الانحدار الخطي البسیط لاستخراج المعادلة الدالة بین مستوى الاداء المالي للبنك مقاس بمؤشر  اسلوب تحلیل

  ).PG1, PG2, PG3, PG4, PG5, PG6(والمبادئ الستة للحوكمة ) PB1(الربحیة 
  .فیما یلي نتدرج في التحقق من الفرضیات الفرعیة كل واحدة منها على حدى

  : الأوليالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  1.1
توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تفعیل اطار الحوكمة البنكیة ومؤشر " : H11عبارة الفرضیة 

  ". ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
وبین مؤشر الربحیة  )PG1(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الأول للحوكمة البنكیة 

  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB1)لقیاس الأداء 
 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین تفعیل اطار الحوكمة البنكیة ومؤشر الربحیة : )23- 05( الجدول رقم

 PB1 & PG1نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =0,525معامل التحدید 

   sig. =  0,000مستوى المعنویة   F = 70,623قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 0,000 25,168  0,246 6,186  الثابت

PG1 :0,000 8,404 0,724 0,074 0,621  تفعیل اطار الحوكمة البنكیة 
 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

من  52,5%یشیر الى أن ) R2  =0,525(نكتشف من بیانات الجدول السابق أن معامل التحدید 
تفعیل اطار (یفسرها المتغیر الفرعي المتمثل في المبدأ الاول للحوكمة ) ربحیة البنك(التغیرات في المتغیر التابع 

  .خرىألى متغیرات إما باقي التغیرات فترجع أ). الحوكمة البنكیة
وهي تدل على أن هناك أثر ایجابي بین تطبیق  0,621هي قیمة موجبة بلغت  bن قیمة معلمة المیل إ

المبدأ الأول للحوكمة وتحسین الأداء المالي للبنك، أي أن تفعیل اطار الحوكمة البنكیة بمقدار درجة واحدة 
  .، وهي قیمة ضعیفة نسبیا)0,621(یزید من تحسن مؤشر ربحیة البنك بقیمة ) 1(
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إلى جودة تمثیل خط الانحدار لنقاط شكل الانتشار، وهي  70,623الموجبة البالغة  (F)تبین قیمة 
  . =0,05ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 

، وهي  0,000عند مستوى معنویة  0,681فقد بلغت قیمته ) معلمة التقاطع(بالنسبة للحدث الثابت 
معنویتها، وبالتالي معنویة معلمتي الانحدار تدل على أهمیة تطبیق المبدأ الأول مما یشیر الى  قیمة أقل من 

ورغم أن مساهمته كبیرة في تحدید مستوى الربحیة إلا أن أثره للحوكمة البنكیة في تحسین ربحیة البنك، 
  .ضعیفا نسبیا في تحقیق ذلك

  :ا یليبناء على ما تقدم یمكن كتابة معادلة الانحدار بین المتغیرین كم

  :نتیجة ما تقدم یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الأولى أي
بنوك توجد علاقة أثر إیجابي بین تفعیل اطار الحوكمة البنكیة ومؤشر ربحیة ال:  13النتیجة رقم

  .التجاریة الناشطة في الجزائر
ل للحوكمة ومؤشر ربحیة البنك توصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ الاو: 14النتیجة رقم 

 . في تحدید علاقة التبعیة %50بأنها ضعیفة نسبیا رغم التصریح بأهمیته الكبیرة التي تتجاوز 

القول بأن أفراد العینة بالغوا في تصریحاتهم حول  لىإتفسیر النتیجتین السابقتین تقودنا : التفسیر 
مستوى تطبیق المبدأ الأول للحوكمة البنكیة حیث كان ینتظر من وضع اطار فعال للحوكمة زیادة مستوى اداء 

  .البنك بدرجات عالیة
      

  : الثانیةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  2.1
ومؤشر  اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین ": H12عبارة الفرضیة 

  ". ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
وبین مؤشر الربحیة ) PG2(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الثاني للحوكمة البنكیة 

  :التاليأعطى النتیجة المبینة في الجدول  (PB1)لقیاس الأداء 
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 البنكیة ومؤشر الربحیة اهتمام مجلس الادارة بالحوكمةتحلیل الانحدار الخطي البسیط بین  :)24- 05(الجدول رقم 

 PB1 & PG2نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =,070معامل التحدید 

   sig. =,032مستوى المعنویة   F  =4,788قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 000, 8,995  608, 5,468  الثابت

PG2 :032, 2,188 264, 144, 315,  اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

من التغیرات في المتغیر  7%یشیر الى أن ) R2  =0,070(تبین معطیات الجدول أن معامل التحدید 
إهتمام مجلس الادارة بالحوكمة (للحوكمة الثاني یفسرها المتغیر الفرعي المتمثل في المبدأ ) ربحیة البنك(التابع 
  .أما باقي التغیرات فترجع إلى متغیرات أخرى). البنكیة

وهي تدل على أن هناك أثر ایجابي بین تطبیق  0,315هي قیمة موجبة بلغت  bن قیمة معلمة المیل إ
للحوكمة وتحسین الأداء المالي للبنك، أي أن زیادة إهتمام مجلس الادارة بالحوكمة البنكیة بمقدار  الثانيالمبدأ 

  .، وهي قیمة ضعیفة نسبیا)0,315(یزید من تحسن مؤشر ربحیة البنك بقیمة ) 1(درجة واحدة 
إلى جودة تمثیل خط الانحدار لنقاط شكل الانتشار، وهي ذات  4,788لغة الموجبة البا (F)تبین قیمة 

  . =0,05دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 
، وهي  0,000عند مستوى معنویة  5,468فقد بلغت قیمته ) معلمة التقاطع(بالنسبة للحدث الثابت 

حدار تدل على الأهمیة التي یولیها مجلس مما یشیر الى معنویتها، وبالتالي معنویة معلمتي الان قیمة أقل من 
وقد بینت النتائج أن مساهمة المبدأ الثاني ضعیفة في . الادارة للحوكمة البنكیة في تحسین ربحیة البنك

  .تحدید مستوى الربحیة وأثره ضعیفا كذلك
  :بناء على ما تقدم یمكن كتابة معادلة الانحدار بین المتغیرین كما یلي

  :نتیجة ما تقدم یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة، أي
زیادة اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة البنكیة  توجد علاقة أثر إیجابي بین:  15 النتیجة رقم

  .ومؤشر ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
للحوكمة ومؤشر ربحیة البنك ثاني توصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ ال:  16 النتیجة رقم

 .ودرجة الأثرة من حیث نسبة المساهمبأنها ضعیفة 
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لكن في تفسیر النتیجتین السابقتین تقودنا إلى القول بأن أفراد العینة بالغوا في تصریحاتهم : التفسیر 

 .لحوكمة البنكیةالحقیقة یوجد اهتمام بسیط من قبل مجلس الادارة با
  : الثالثةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  3.1

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیة ومؤشر  ":H13عبارة الفرضیة  
  ". ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

وبین مؤشر الربحیة  )PG3(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الثالث للحوكمة البنكیة 
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB1)لقیاس الأداء 
 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین تطبیق الافصاح والشفافیة ومؤشر الربحیة : )25-05(الجدول رقم

 PB1 & PG3نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =,181معامل التحدید 

   sig. = ,000مستوى المعنویة   F  =14,183قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 000, 4,035  532, 2,147  الثابت

PG3 :000, 3,766 426, 135, 509,  تطبیق الافصاح و الشفافیة 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

بالنظر الى نتائج الجدول، ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج 
  :التالیة

  :معادلة الانحدار بین تطبیق مبدأ الافصاح والشفافیة ومؤشر ربحیة البنك كما یليتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة، أي
ومؤشر ربحیة البنوك تطبیق الافصاح والشفافیة   توجد علاقة أثر إیجابي بین: 17النتیجة رقم 

  .التجاریة الناشطة في الجزائر
للحوكمة ومؤشر ربحیة البنك ثاني توصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ ال: 18النتیجة رقم 

 .ةمن حیث نسبة المساهمبأنها ضعیفة 

  
  : الرابعةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  4.1

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین حمایة أصحاب المصالح ومؤشر ربحیة  ":H14عبارة الفرضیة 
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  ". البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
وبین مؤشر الربحیة ) PG4(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الرابع للحوكمة البنكیة 

  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB1)لقیاس الأداء 
 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین حمایة أصحاب المصالح ومؤشر الربحیة :)26- 05(الجدول رقم 

 PB1 & PG4نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =,248معامل التحدید 

   sig. =000مستوى المعنویة   F  =21,059قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 000, 6,038  391, 2,360  الثابت

PG4 : 000, 4,589 498, 105, 480,  حمایة أصحاب المصالح 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج  بالنظر الى نتائج الجدول،
  :التالیة

  :معادلة الانحدار بین تطبیق مبدأ حمایة أصحاب المصالح ومؤشر ربحیة البنك كما یليتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة، أي
ومؤشر ربحیة البنوك  حمایة أصحاب المصالح توجد علاقة أثر إیجابي بین :19النتیجة رقم 

  .التجاریة الناشطة في الجزائر
ومؤشر ربحیة  حمایة أصحاب المصالحتوصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ :  20النتیجة رقم
 .ودرجة التأثیر ةنسبیا من حیث نسبة المساهمالبنك بأنها ضعیفة 

  
  : الخامسةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  5.1

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تطبیق سیاسات ادارة المخاطر ومؤشر  ":H15عبارة الفرضیة 
  ". ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

وبین مؤشر  )PG5(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الخامس للحوكمة البنكیة 
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB1)الربحیة لقیاس الأداء 
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 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین تطبیق سیاسات ادارة المخاطر ومؤشر الربحیة : )27-05(الجدول رقم

 PB1 & PG5نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =0,007معامل التحدید 

   sig. = 0,049مستوى المعنویة   F  =,427قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 000, 4,709  773, 3,639  الثابت

PG5 :050, 654, 081, 170, 111,  سیاسات ادارة المخاطر 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

بالنظر الى نتائج الجدول، ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج 
  :التالیة

  :معادلة الانحدار بین تطبیق مبدأ سیاسات ادارة المخاطر ومؤشر ربحیة البنك كما یليتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الخامسة، أي
زیادة تطبیق سیایات ادارة المخاطر ومؤشر ربحیة  توجد علاقة أثر إیجابي بین:  21مالنتیجة رق

  .البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
للحوكمة ومؤشر ربحیة البنك خامس توصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ ال: 22النتیجة رقم 

 .ودرجة الأثر ةجدا من حیث نسبة المساهمبأنها ضعیفة 

  
  : السادسةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  6.1

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة ومؤشر  ":H16عبارة الفرضیة 
  ". ربحیة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

وبین مؤشر  )PG6(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ السادس للحوكمة البنكیة 
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB1)الربحیة لقیاس الأداء 
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 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة ومؤشر الربحیة : )28-05(الجدول رقم

 PB1 & PG6نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =,142معامل التحدید 

  sig. =,002مستوى المعنویة   F  =10,555قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 350, 941,  990, 931,  الثابت

PG6 :002, 3,249 376, 227, 739,  تطبیق انظمة الرقابة الداخلیة 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

بالنظر إلى نتائج الجدول، ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج 
  :التالیة

  :معادلة الانحدار بین مبدأ تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة ومؤشر ربحیة البنك كما یليتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة السادسة، أي
زیادة تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة ومؤشر ربحیة   توجد علاقة أثر إیجابي بین: 23النتیجة رقم 

  .البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
للحوكمة ومؤشر ربحیة البنك خامس توصف علاقة الأثر الایجابي بین المبدأ ال: 24النتیجة رقم 

 .نوعا ما من حیث درجة الأثرولكنها قویة  ةمن حیث نسبة المساهمبأنها ضعیفة 

  
بعد اثبات صحة الفرضیات الفرعیة الستة یمكن اثبات الفرضیة الرئیسیة الأولى للبحث التي مفادها 

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة ومستوى الأداء المالي " 
  ".للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

عة وقوة شده العلاقة نعرض في الجدول الموالي نتائج الانحدار الخطي المتعدد لمبادئ ولتحدید طبی
  .الحوكمة مجتمعة مع الاداء المالي للبنك مقاسا بالمؤشر الأول وهو الربحیة
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  تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین تطبیق الحوكمة البنكیة والأداء المالي للبنك :)29- 05(الجدول رقم 

 PB1 & PGنتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =0,695معامل التحدید 

   sig. =0,000مستوى المعنویة   F  =22,388قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  .b Std  المتغیر
 009, 2,695  945, 2,547  الثابت

PG1 :000, 6,912 592, 073, 508, تفعیل اطار الحوكمة البنكیة 

PG2 :006, 442, 035, 094, 041, اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة 

PG3 :000, 4,298 361, 100, 431, تطبیق الافصاح و الشفافیة 

PG4 : 039, 2,116 193, 088, 186, حمایة أصحاب المصالح 

PG5 :025, 2,295 208, 124, 284, سیاسات ادارة المخاطر 

PG6 : 041, 266, 027, 197, 053,  الداخلیةتطبیق انظمة الرقابة 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB1إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

  :یتبین من الجدول السابق 
باعتبارها متغیرات (وهي تدل على ان المتغیرات الفرعیة الستة للحوكمة البنكیة  R=0,95قیمة  -

 ).باعتباره المتغیر التابع(داء البنك أمن التغیرات في  69%تفسر أكثر من ) مستقلة
 . =0.05وهي قیمة عالیة موجبة ودالة عند مستوى المعنویة  F=22,388قیمة  -
جاءت موجبة لكنها متفاوتة من متغیر فرعي الى أخر، وهذا ما یؤكد علاقة التأثر  bكل قیم  -

 .الایجابي المستخلصة سابقا
قة یمكن القول بصلاحیة النموذج لإثبات صحة الفرضیة الرئیسیة الأولى من النقاط الثلاث الساب -

 .للبحث
توجد علاقة تأثیر ایجابي بین مستوى تطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة ومستوى  :25النتیجة رقم 

  ".الأداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
البنكیة وأداء البنوك الناشطة في الجزائر تكون معادلة الانحدار بین الحوكمة : 26النتیجة رقم 

 :كالتالي
۰૚۾ = ૙
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  :الثانیةالفرضیة الرئیسیة إختبار صحة : المطلب الثاني 

H2 :"  توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى ارساء مقررات لجنة بازل ومستوى الاداء
  ".المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

یتم اختبار صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة باختبار الفرضیات الفرعیة المكونة لها حیث نعتمد على 
لمعادلة الدالة بین مستوى الاداء المالي للبنك مقاس بمؤشر أسلوب تحلیل الانحدار الخطي البسیط لاستخراج ا

  ).RB1, RB2, RB3, RB4(ومقررات لجنة بازل الأربعة ) PB2(التكلفة 
  .فیما یلي نتدرج في التحقق من الفرضیات الفرعیة كل واحدة منها على حدى

  : الأوليالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  1.2
توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین إدارة مخاطر السوق ومؤشر تكلفة البنوك  : "H21عبارة الفرضیة 

 ".التجاریة الناشطة في الجزائر 
وبین مؤشر ) RB1(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین مقررة ادارة مخاطر السوق 

  :لقیاس الأداء أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي  (PB2)التكلفة
 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین ادارة مخاطر السوق ومؤشر التكلفة : )30-05(رقمالجدول 

 PB2 & RB1نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =0,003معامل التحدید 

   sig. =0,04مستوى المعنویة  F  =10,165قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  b Std. Error  المتغیر
 000, 8,054  547, 4,405  الثابت

RB1 :006, 406, 051,- 129, 052,  ادارة مخاطر السوق 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB2إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر
من التغیرات في  0,3%یشیر الى أن ) R2  =0,003(كتشف بیانات الجدول أن معامل التحدید ت

أما باقي التغیرات فترجع . یفسرها المتغیر الفرعي المتمثل في ادارة مخاطر السوق) البنك تكلفة(المتغیر التابع 
  . إلى متغیرات أخرى

یعتبر هامشیا في درجة تأثیره على مؤشر " ادارة مخاطر السوق" یمكن القول أن المتغیر الفرعي الأول 
عدم قیام : إلا في بعض الحالات الاستثنائیة مثل تكلفة البنك، وهذا الامر غیر منطقي من الناحیة الاقتصادیة

البنك بدراسة الاسواق والمخاطر الناتجة عنها، تمویل مشاریع قلیلة المخاطر السوقیة، ضعف القدرات التمویلیة 



 حوكمة البنكیة وإرساء مقررات لجنة بازل في عینة من البنوك الناشطة في الجزائرال  الفصل الخامس    
 

 
 

259 

لتمویل مشاریع دون أخرى، وغیرها من ) لبنوك العمومیةا(للبنك أو توجیهه من قبل السلطات الوصیة 
  . الاحتمالات

ضعیف وهي تدل على أن هناك أثر ایجابي  0,052هي قیمة موجبة بلغت  bن قیمة معلمة المیل إ
) 1(بین إدارة مخاطر السوق ومستوى الأداء المالي للبنك، أي أن تفعیل ادارة مخاطر السوق بدرجة واحدة 

  .جدا، وهي قیمة ضعیفة )0,052(البنك بقیمة  تكلفةیزید من تحسن مؤشر 
إلى جودة تمثیل خط الانحدار لنقاط شكل الانتشار، وهي   10,165الموجبة البالغة (F)تبین قیمة 

  . =0,05ذات دلالة احصائیة عند مستوى معنویة 
، وهي  0,040عند مستوى معنویة  4,405فقد بلغت قیمته ) معلمة التقاطع(بالنسبة للحدث الثابت 

یة معلمتي الانحدار تدل على تطبیق مقررة ادارة مما یشیر الى معنویتها، وبالتالي معنو  قیمة أقل من 
  .المخاطر رغم أثرها الضعیف في تحسین مؤشر تكلفة البنك

  :بناء على ما تقدم یمكن كتابة معادلة الانحدار بین المتغیرین كما یلي

  :الثانیة، أينتیجة ما تقدم یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الثانیة من الفرضیة الرئیسیة 
توجد علاقة أثر إیجابي ضعیفة بین إدارة مخاطر السوق ومؤشر تكلفة البنوك :  27 النتیجة رقم

  .التجاریة الناشطة في الجزائر
توصف العلاقة بین إدارة مخاطر السوق وتكلفة البنك بالضعیفة جدا من حیث :  28 النتیجة رقم

 . نسبة المساهمة وأثر التبعیة

      
  : الثانیةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  2.2

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین ادارة وضبط العملیات الائتمانیة ومؤشر "  :H22عبارة الفرضیة 
 ".تكلفة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر 

وبین مؤشر التكلفة  )RB2(تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین المبدأ الثاني للحوكمة البنكیة 
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB2)لقیاس الأداء 

  
  
  



 حوكمة البنكیة وإرساء مقررات لجنة بازل في عینة من البنوك الناشطة في الجزائرال  الفصل الخامس    
 

 
 

260 

 
 تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین ادارة وضبط العملیات الائتمانیة ومؤشر التكلفة : )31-05(الجدول رقم

 PB2 & RB2نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =0,049معامل التحدید 

   sig. =,005مستوى المعنویة   F  =10,03قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  b Std. Error  المتغیر
 000, 6,729  617, 4,151  الثابت

RB2 :049, 054, 007, 144, 008,  ادارة وضبط العملیات الائتمانیة 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB2إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

  
بالنظر الى نتائج الجدول، ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج 

  :التالیة
  :معادلة الانحدار بین ادارة وضبط العملیات الائتمانیة ومؤشر تكلفة البنك كما یليتكون 

  :الثانیة، أيیمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة 
إدارة وضبط العملیات الائتمانیة ومؤشر تكلفة   توجد علاقة أثر إیجابي بین: 29النتیجة رقم 

  .البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
تكلفة البنوك ومؤشر  بین إدارة وضبط العملیات الائتمانیةعلاقة التوصف :  30النتیجة رقم

 .والأثر ةمن حیث نسبة المساهمبأنها ضعیفة التجاریة الناشطة في الجزائر 

  
  : الثالثةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  3.2

توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مواكبة المعاییر الدولیة الخاصة بإدارة :" H23عبارة الفرضیة  
 ".مخاطر السیولة ومؤشر تكلفة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر 

) RB3(اختبار الانحدار الخطي البسیط بین مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة  تطبیق
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB2)ومؤشر التكلفة لقیاس الأداء 
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تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة  :)32-05(الجدول رقم

 ومؤشر التكلفة
 PB2 & RB3نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 

   R2  =,082معامل التحدید 
   sig. = ,001مستوى المعنویة   F  =5,684قیمة 

 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  b Std. Error  المتغیر
 0,000 8,012  0,743 5,952  الثابت

RB3 : مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة
  مخاطر السیولة

0,407 0,171 0,286 2,384 0,020 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB2إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج  بالنظر الى نتائج الجدول،
  :التالیة

  :معادلة الانحدار بین مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة ومؤشر التكلفة كما یليتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الثالثة، أي
 زیادة مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة  توجد علاقة أثر إیجابي بین :31النتیجة رقم 

  .ومؤشر تكلفة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
تكلفة ومؤشر  بین مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولةعلاقة التوصف :  32النتیجة رقم

 .والأثر ةمن حیث نسبة المساهمضعیفة  بأنهاالبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر 

  
  : الرابعةالفرضیة الفرعیة اختبار صحة  4.2

لیة التحكم في مخاطر التشغیل ومؤشر آتوجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین :" H24عبارة الفرضیة 
 ".تكلفة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر 

وبین مؤشر ) RB4( التحكم في مخاطر التشغیللیة تطبیق اختبار الانحدار الخطي البسیط بین آ
  :أعطى النتیجة المبینة في الجدول التالي (PB2)التكلفة لقیاس الأداء 
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 ومؤشر التكلفة لیة التحكم في مخاطر التشغیلتحلیل الانحدار الخطي البسیط بین آ : )33-05(الجدول رقم

 PB2 & RB4نتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
   R2  =,284معامل التحدید 

   sig. =000مستوى المعنویة   F  =25,436قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  b Std. Error  المتغیر
 243, 1,179  673, 794,  الثابت

RB4 :000, 5,043 533, 162, 818,  لیة التحكم في مخاطر التشغیلآ 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB2إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

بالنظر الى نتائج الجدول، ودون تكرار التحلیل المماثل للجداول السابقة نستخلص مباشرة النتائج 
  :التالیة

  :ومؤشر تكلفة البنك كما یلي لیة التحكم في مخاطر التشغیلمعادلة الانحدار بین آتكون 

  :یمكن اثبات صحة الفرضیة الفرعیة الرابعة، أي
ومؤشر تكلفة  لیة التحكم في مخاطر التشغیلآ توجد علاقة أثر إیجابي بین:  33النتیجة رقم

  .البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
ومؤشر تكلفة  لیة التحكم في مخاطر التشغیلآتوصف علاقة الأثر الایجابي بین :  34النتیجة رقم

 .ودرجة التأثیر ةنسبیا من حیث نسبة المساهم قویةبأنها  البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

  
بعد اثبات صحة الفرضیات الفرعیة الاربعة یمكن اثبات صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة للبحث التي 

ة بازل ومستوى الأداء المالي توجد علاقة ذات دلالة احصائیة بین مستوى إرساء مقررات لجن" مفادها 
  ". للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر

  
ولتحدید طبیعة وشده العلاقة نعرض في الجدول الموالي نتائج الانحدار الخطي المتعدد لمقررات لجنة 

  .بازل مجتمعة مع الأداء المالي للبنك مقاسا بالمؤشر الثاني وهو التكلفة
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  ل الانحدار الخطي البسیط بین تطبیق مقررات لجنة بازل والأداء المالي للبنكتحلی : )34- 05(الجدول رقم

 PB2 & RBنتائج تحلیل الانحدار الخطي البسیط بین 
    R2 = ,397معامل التحدید 

   sig. =0,000مستوى المعنویة  F  =10,050قیمة 
 Tمعنویة   Tقیمة   بیتا  b Std. Error  المتغیر
 022, 2,345  1,132 2,655  الثابت

RB1 :037, 947, 097, 106, 100, ادارة مخاطر السوق 

RB2 :005, 2,888 353, 141, 406, ادارة وضبط العملیات الائتمانیة 

RB3 : مواكبة المعاییر الدولیة لإدارة
 مخاطر السیولة

,150 ,150 ,106 1,004 ,019 

RB4 :000, 5,614 684, 187, 1,049 آلیة التحكم في مخاطر التشغیل 

 SPSS.20 a. Dependent Variable: PB2إعداد الباحثة اعتمادا على برنامج  :المصدر

  :یتبین من الجدول السابق 
باعتبارها (وهي تدل على أن المتغیرات الفرعیة الأربعة لمقررات لجنة بازل  R2=0,397قیمة  -

 ).باعتباره المتغیر التابع(من التغیرات في أداء البنك  39%تفسر أكثر من ) متغیرات مستقلة
 . =0.05وهي قیمة موجبة ودالة عند مستوى المعنویة  F=10,050قیمة  -
جاءت موجبة لكنها متفاوتة من متغیر فرعي إلى آخر، وهذا ما یؤكد علاقات التأثر  bكل قیم  -

 .الایجابي المستخلصة سابقا
القول بصلاحیة النموذج لإثبات صحة الفرضیة الرئیسیة الثانیة  من النقاط الثلاث السابقة یمكن -

 .للبحث
توجد علاقة تأثیر ایجابي بین مستوى تطبیق مقررات لجنة بازل ومستوى الأداء  : 35النتیجة رقم

  ".المالي للبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر
البنوك الناشطة في الجزائر تكون معادلة الانحدار بین مقررات لجنة بازل وأداء : 36النتیجة رقم 

 :كالتالي
۰૛۾ = ૙, ૚૙૙
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  المتوصل إلیه في البحث  نموذجال: المطلب الثالث

وتلخصیها یؤدي بنا الى  )المرقمة في العناصر السابقة(إن استقراء النتائج المیدانیة المتوصل الیها 
  :تكوین أهم الأفكار الرئیسیة حول متغیرات البحث التي نوردها في النقاط التالیة على الترتیب

  :مبادئ الحوكمة البنكیة نيقیاس مستوى تب 1.3
الناشطة في الجزائر  من قبل البنوك التجاریةالنتائج المتعلقة بتقییم وقیاس مستوى تبني مبادئ الحوكمة البنكیة 

  :في الأفكار التالیة) 06الى رقم  01من رقم ( یمكن تلخیصها اعتمادا على النتائج الفرعیة 
  بتطبیق على أنه الالتزام اطار الحوكمة البنكیة في البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر ینظر إلى

 .اللوائح والقوانین والتشریعات المركزیة
  بأنه متوسط الفعالیة من حیث الممارسة بنكیة في البنوك التجاریة الجزائریة الحوكمة الاطار یوصف

 .العملیة الیومیة والإدارة الداخلیة
  البنكیة بالحوكمة) هیئة تنظیمیة(لجنة خاصة أغلب البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر لا تمتلك. 
  وهي لإرساء الحوكمة البنكیةخلیة الدامتطلبات البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر بعض التوفر ،

 .في المستقبل الماليئها عاملا استراتیجیا محددا لمستوى أداتطمح أن الحوكمة 

 عن البیانات والمعلومات المتعلقة بأهمیة تطبیق مبدأ الإفصاح والشفافیة نوك التجاریة یعترف مدیرو الب
 .بنشاطات بنوكهم لكنهم لا یسلكون سلوكا واضحا في ذلك

  أهمیة حمایة مصالح المساهمین والأطراف ذات المصلحة عند اتخاذهم بالاطارات البنكیة تقر كل
 .، وقد اعتبروا وجود القوانین والتشریعات كفیلا بتحقیق ذلكللقرارات وتسییرهم للبنوك التي یدیرونها

 ة بمختلف أشكالها البنكیإدارة المخاطر یمكن اثبات وجود الكثیر من الاجراءات و العملیات الخاصة ب
 .وهي محددات رئیسیة لتحقیق الأهداف المخططة للبنوك الناشطة في الجزائر

  انجاح ودورها في لرقابة الداخلیة االتجاریة الناشطة في الجزائر أهمیة على ادارة البنوك  نو القائمیدرك
 .مختلف العملیات البنكیة

  جاریة ءات الرقابیة الداخلیة في البنوك التالعملیات والإجرا -من حیث عدد ونوع-  جیدمستوى یوجد
 .الناشطة في الجزائر

خلاصة النقاط السالفة الذكر نقول أن مستوى تبني وتطبیق مبادئ الحوكمة البنكیة من قبل البنوك 
  .ل العمل ببعض المبادئ و اغفال البعض الأخرعالتجاریة الناشطة في الجزائر متوسط، وذلك بف
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  :بمقررات لجنة بازلالالتزام قیاس مستوى  2.3
من قبل البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر الالتزام بمقررات لجنة بازل قیاس مستوى النتائج المتعلقة ب

  :في الأفكار التالیة) 10الى رقم  07من رقم ( یمكن تلخیصها اعتمادا على النتائج الفرعیة 
  بإدارة مخاطر السوق اكبیر  ااطارات البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر اهتمامیهتم. 
 هتم البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر بدرجة كبیرة بإدارة وضبط العملیات والمخاطر الائتمانیةت. 
 إدارة مخاطر السیولةبدارة البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر تهتم إ. 
 دارة لبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر على اجراءات واضحة ومنهج شاتعتمد ا ٕ مل في قیاس وا

 .مخاطر التشغیل
تطبق البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر ربعة السابقة تؤدي بنا إلى القول أن خلاصة النقاط الأ 

  .عملیات ادارة المخاطر المختلفة، وهي ضمنیا مقرارات لجنة بازل رغم عدم تسمیتها بذلك الاسم

  :الجزائر وصف الاداء المالي للبنوك التجاریة الناشطة في 3.3

 11هما النتیجتین رقم لبنوك التجاریة الناشطة في الجزائر النتیجتین المتعلقتین بوصف الأداء المالي ل
  :على الترتیب، و اللتین تفیدان بما یلي 12ورقم 
 تحقق البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر أرباحا معتبرة ناتجة: من حیث مؤشر الربحیة. 
  التجاریة الناشطة في الجزائریعتبر مؤشر التكلفة جید لكل البنوك : من حیث مؤشر التكلفة.  

  
  

 .النتائج والأفكار المنبثقة عن العناصر السابقة نمثلها في الشكل الموالي
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  :ملخص نتائج اختبار الفرضیات 
      R2   %    b      

                    

PG1  0,621  ـــــــــــــــــــ  52,5  ـــــــــــــــــــ 0,525  ـــــــــــــــــــ  تفعیل اطار الحوكمة البنكیة   

بنك
ي لل

مال
ء ال

لادا
ا

 :
حیة

الرب
شر 

مؤ
  

                

PG2 0,315  ـــــــــــــــــــ  7  ـــــــــــــــــــ  0,70  ـــــــــــــــــــ  اهتمام مجلس الادارة بالحوكمة   

                

PG3 0,509  ـــــــــــــــــــ  18,1  ـــــــــــــــــــ  0,181  ـــــــــــــــــــ  تطبیق الافصاح و الشفافیة   

                  
PG4 0,480  ـــــــــــــــــــ  24,8  ـــــــــــــــــــ  0,248  ـــــــــــــــــــ  حمایة أصحاب المصالح   

                  
PG5 0,111  ـــــــــــــــــــ  0,7  ـــــــــــــــــــ  0,007  ـــــــــــــــــــ  سیاسات ادارة المخاطر   

                  
PG6  0,739  ـــــــــــــــــــ  14,2  ـــــــــــــــــــ  0,142  ـــــــــــــــــــ  تطبیق انظمة الرقابة الداخلیة   

   
               

   
               

RB1 0,052  ـــــــــــــــــــ  0,3  ـــــــــــــــــــ  0,003  ـــــــــــــــــــ  ادارة مخاطر السوق   

بنك
ي لل

مال
ء ال

لأدا
ا

 :
لفة

لتك
ر ا

ؤش
م

  

                
RB2 0,005  ـــــــــــــــــــ  4,9  ـــــــــــــــــــ  0,049  ـــــــــــــــــــ ادارة وضبط العملیات الائتمانیة   

                
RB3 0,407  ـــــــــــــــــــ  8,2  ـــــــــــــــــــ  0,082  ـــــــــــــــــــ  المعاییر الدولیة لإدارة مخاطر السیولة   

                
RB4 0,818  ـــــــــــــــــــ  28,4  ـــــــــــــــــــ  0,284  ـــــــــــــــــــ آلیة التحكم في مخاطر التشغیل   
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بناء على ما تقدم من عملیات التحلیل الاحصائي الوصفي وعملیات اختبار فرضیات البحث و النتائج 
یكون النموذج المتوصل إلیه بعد التحقق من متغیرات النموذج المقترح المتوصل الیها في هذه الدراسة، فان 

  :كالتالي
  النموذج المتوصل إلیه في الدراسة): 01-05(الشكل رقم 

  
ولیة مفسرة للكثیر من المتغیرات المتعلقة أقد یمثل نتیجة  تناالنموذج المتوصل الیه في دراسهذا ن إ

كشف واقع حال البنوك الناشطة في یو  یةبموضوع الحوكمة البنكیة ومقررات لجنة بازل في البیئة الجزائر 
؛ ونأمل أن یكون اضافة علمیة قیمة تثیر فضول باحثین آخرین لاستكمال جوانب أخرى تستكمل الجزائر

 . وتضيء بعض الحقائق الجدیدة في مجال التخصص

 

تحسين الأداء المالي 
 للبنك
PB 

  مؤشر
  الربحية 

B1 

  مؤشر
  التكلفة 

B2 

P1 

P2 

P3 

P4 

P5 

P6 

R1 

R2 

R3 

R4 

 اقتراح الباحثة: المصدر

 PG تطبيق الحوكمة البنكية

۰૚۾ = ૙, ૞૙ૡ(۵۾૚) +
૙,૙૝૚(۵۾૛) + ૙,૝૜૚(۵۾૜) +
૙,૚ૡ૟(۵۾૝) + ૙,૛ૡ૝(۵۾ +
૙,૙૞૜(۵۾૟) + ૛,૞૝ૠ  

 RB  ارساء مقررات لجنة بازل

۰૛۾ = ૙, ૚૙૙(۵۾૚) + ૙, ૝૙૟(۵۾૛) +
૙,૚૞૙(۵۾૜) + ૚,૙૝ૢ(۵۾૝) + ૛,૟૞૞   
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  :خلاصة الفصل الخامس

الجزائر لمبادئ الحوكمة،  في حاولنا من خلال الدارسة التطبیقیة معرفة مدى تطبیق البنوك الناشطة
و كیف یمكن أن یساهم كلاهما  جهة أخرى تحدید آلیات تفیعل إدارة المخاطر على مستواها من هذا من جهة و

، لنجد أن البنوك محل الدراسة بالرغم من تبنیها لبعض مبادئ الحوكمة البنكیة إلا أنها لم في تحسین الأداء 
فهي تهتم ببعض المبادئ و لكن أهملت بعضها خاصة أن هذا من المواضیع الحدیثة  ترقى للمستوى المطلوب

الجزائر الإهتمام به منذ فضیحة بنك الخلیفة و البنك التجاري الصناعي وصولا الى إصدار لوائح  التي بدأ بنك
  .الحوكمة و المطالبة بتطبیق ماجاء فیها

     ینفي إهتمام هذه البنوك بالبحث عن سبل قیاس لا  3كما أن التأخر في تطبیق مقررات لجنة بازل
تفعیل  ، و حتى نتوصل الى لما یساهم في ضمان الإستمراریة و تخفیض التكالیف االمخاطر  و تجنب هذه

طبیق المثلى سواء من إرساء مبادئ الحوكمة أو ت لا بد من الاستفادة الإرتقاء بتنافسیة هذه البنوكو  الأداء 
  .لمقررات لجنة باز 

  
  
  

 
 

 
 

 
  



  

  
  الخاتمة
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  الخـــــــــاتـــــــــــمة

إن السعي نحو تحقیق سلامة الوضع المالي للقطاع البنكي خاصة بعد الأزمات المالیة التي هزت 
المنظمات یبحثون عن أهم جعل الهیئات إقتصادیات أكبر الدول والتي كانت إنطلاقتها دوما من البنوك 

 اتجهتالواجب إعتمادها من أجل تحقیق هذا الاستقرار، خاصة بعد أزمة الرهن العقاري أین  الآلیات
، من هنا ى الشركات البنوك و حتى الأسواق المالیةو الانظار نحو الحوكمة بكل إتجاهاتها سواء على مست

كما أنها   دورا مهما في تحقیق التنمیة الاقتصادیة أن البنوك تلعب تعاظمت أهمیة تطبیق الحوكمة خاصة
  .من ناحیة أخرى قد تلعب دورا مهما في خلق الأزمات

في هذا الاطار حاولنا إبراز أهمیة الحوكمة في تحقیق أهم هدف و هو تحسین الأداء في ظل 
إیجاد سبل التي سعت من خلال مقرراتها الى  ،تفعیل إدارة المخاطر عبر إرساء مقررات لجنة بازل

  .لتحقیق الاستقرار المالي والمصرفي عبر تفعیل الرقابة البنكیة و منه إحتواء المخاطر

بدأ بمرحلة التأمیم وصولا الى الاصلاحات التي كانت مر بعدة محطات  و لأن النظام البنكي 
الذي یعتبر حجر الأساس في الاصلاحات لأن  10-90الانطلاقة الفعیلة من خلال قانون النقد والقرض 

نافسة على مهو إرجاع وظائف البنك المركزي و كذا البنوك التجاریة مع فتح باب ال جاء به جوهر ما
 للمنظومة البنكیة سعت كل هذه الاصلاحات الى أن یكون هناك مساهمة فاعلة وفعالةحیث  ،مصرعیه

التي  د فضیحة البنك التجاري الصناعي و بنك الخلیفة،الذي عرف بعدها عدة تعدیلات مهمة خاصة بع
ء المنظومة البنكیة و من أجل أداتحدث من أجل دعم  أن تیبن في ظلها أنه هناك تغییرات من شأنها

  .تقلیل من حدة المخاطر التي من شأنها أن تؤثر سلبا على عجلة التنمیةال

لا یزال في  هتطبیقخاصة أن  اختیاریاأصبح تطبیق الحوكمة أمرا ضروریا لا و كخطوة لا بد منها    
        انفتاح السوق المصرفیة  التوجه نحو أن تدعم التجربة خاصة في ظل مرحلته الأولیة إلا أنه یجب

و الأنشطة حتى تتفادى  المنافسة أین تصبح للحوكمة دور فعال في ضبط الأطر العملیة و زیادة
  .المالیة الانحرافات و تتجنب الوقوع  في الأزمات

و لن یكون هذا إلا من خلال توفیر قاعدة تشریعیة و قانونیة مساعدة على  ذلك، و الرفع من القواعد   
الرأسمالیة للبنوك لتوسیع نشاطها، إذا فالممارسة السلیمة للحوكمة تؤدى عامة إلى دعم سلامة الجهاز 

للرقابة على البنوك وتنظیم ومراقبة " لجنة بازل "ل المعاییر التي وضعتها المصرفي، وذلك من خلا
الصناعة المصرفیة، والتي ترتكز أساسا على الإعلان عن الأهداف الإستراتیجیة للجهاز المصرفي 
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دراكهم الكامل لمفهوم الحوكمة  ٕ وتحدید مسئولیات الإدارة، التأكد من كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وا
یمكننا القول ان  ،إلى ضرورة توفر الشفافیة والإفصاح في كافة أعمال وأنشطة البنك والإدارة بالإضافة

          اكثر منه امرا الزامیا  الاهتمام بالحوكمة  و تطبیق مبادئها لم یعد امرا اختیاریا في هذه المرحلة
  .و ضروریا

  :ةــدراســـــج الـائـــتـــن: أولا

تطبیق الحوكمة في تحسین الأداء و إرساء مقررات  أثرة عن إشكالیة بالاجاا في إطار محاولتن
لجنة بازل، و من خلال تناول كل الأبعاد المتعلقة بالدراسة سواء الجانب النظري أو التطبیقي فقد توصلنا 

  :یلي الى جملة من النتائج نوجزها في ما

  :ةنتائج الدراسة النظری

  لقد ساهمت الأزمات المالیة العالمیة في تسلیط الضوء على الحوكمة، ذلك لما تتضمنه حوكمة
و تحقیق السلامة  مبادئ و آلیات سیساهم تطبیقها في التقلیل من حدة الأزمات الشركات من

 المالیة والمصرفیة؛
  توزیع  من هبواسطتیساهم تطبیق الحوكمة في البنوك في بناء هیكل ملائم و فعال یسمح

تحقیق الأهداف على المستوى القصیر  الواجبات و تحدید المسؤولیات من أجل الوصول الى
 والبعید المدى؛

 الصراع و تضارب المصالح بین المساهمین وأصحابا  یساعد تطبیق الحوكمة في البنوك في إدارة
یادة قدرته لمصالح و كذا إدارة المخاطر، مما ینعكس على ذلك على إستراتیجیات البنك و ز 

 .التنافسیة و كذا القدرة على جذب رؤوس الأموال
  لقد إستطاعت مقررات لجنة بازل منذ نشأتها في  تفعیل الرقابة و إدارة المخاطر في البنوك، وقد

تطورت من خلال التغیرات الإقتصادیة التي شهدها العالم و التي حاولت من خلال ذلك تطویر 
  ف المخاطر البنكیة بما یضمن تفعیل هذه الادارة؛مختلف أسالیبها في إدارة مختل

  هناك علاقة وطیدة بین إلتزام البنوك بإرساء مبادئ الحوكمة و الأداء، ذلك من خلال تفعیل دور
مجلس الإدارة الذي یسعى من خلال تنفیذه لإستراتیجات البنك الى تحقیق الأهداف عبر تعظیم 

 ؛العوائد و تجنب المخاطر أو التقلیل منها
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  بالرغم من الجهود المبذولة في مجال الإصلاحات المصرفیة  التي عرفتها المنظومة المصرفیة
من عدة نقائص الأمر  یزال هذا الأخیر الجزائریة إلا أنها لم ترقى الى المستوى المطلوب، حیث لا

 الذي یحد من أدائه و كذا تنافسیة؛
  هذه البنوك ة الجزائریة لا یعود بالدرجة الأولى إلى كفاء المصرفیةهیمنة البنوك العمومیة على السوق

  .عوامل تاریخیة ولطبیعة ملكیة هذه البنوك للدولة واحتكارها للنشاط المصرفي من جهةلبقدر ما یعود 

  :نتائج الدراسة المیدانیة

 اللوائح بر  یمر أولا ع اطار الحوكمة البنكیة في البنوك التجاریة الناشطة في الجزائر  تفعیل
من صمیم عمل  أن یكون ذلكلصادرة عن بنك الجزائر، و لكن الخطوة الأهم ا والقوانین التشریعیة

 والادارة العلیا؛  مجلس الإدارة

  غیاب هیئات خاصة بالتعریف بالحوكمة  و آلیات تطبیق مبادئ الحوكمة على مستوى البنوك
 كل كبیر على مستواها؛ول بشامحل الدراسة، مما یجعل من هذا المصطلح غیر متد

  02- 03بالرغم من التأكید على أهمیة الرقابة الداخلیة من خلال قانون النقد و القرض المعدل ،
 أن فعالیتها لم ترقى الى ما هو مسطر؛ إلا

 الناشطة في الجزائر نحو تحسین أدائها جعلها تبحث على إستراتیجیات أهمها  إن سعي البنوك
 تطبیق مقررات لجنة بازل؛ تفعیل إدارة المخاطر في ظل

 دید بالرغم من أهمیة الشفافیة و الإفصاح و التأكید على إرسائها الا أنه لاتزال الضبابیة تغطي الع
 نشاطات البنوك خاصة العمومیة منها؛

 إدارة المخاطر البنكیة و ذلك  من أجل تفعیل تطبیق الحوكمة البنكیة لابد من الإتجاه نحو تفعیل
 .3عبر الإسراع في مجارات تطبیق مقرارات بازل 

  :البحث مقترحات

  بمثابة دلیل إرشادي یقدم مختلف وضع دلیل للحوكمة على مستوى البنوك الجزائریة، یكون
 المبادئ و الممارسات الجیدة  التي یمكن الإعتماد علیها كمصدر إضافي لممارسة الحوكمة،

  بحیث یسمح  لها من الإستفادة أكثر؛
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  و هذا لما تتضمنه هذه المقررات من مبادئ   3ضرورة الاسراع في تطبیق مقررات لجنة بازل
یمكن لها ان تساهم في مختلف المخاطر التي  تواجهها البنوك ، كما انها ستدعم الرقابة فیما 

 ؛یخص مدى تطبیق القواعد الاحترازیة 
 تحلیل خلال من للمخاطر الدقیق التحدید بمهمة تضطلع العمومیة بالبنوك للمخاطر إدارة ءإنشا 

 ومتابعة المختلفة الوحدات عمل وخطط للتقاریر نظم وضع ولدیها، المتوفرة والمعلومات البیانات
 ؛ أنواع لكافة واضحین فوتصنی تحدید إلى الوصول فبهد بها، مزاالالت مستوى

  الإفصاح و الشفافیة ذلك عبر تدعیم هذه العمیلة من خلال النشرالتأكید على أهمیة ضرورة 
المالیة و المصرفیة الخاصة بها لتكون متاحة للجمهور العام،  والاعلان لكل المعلومات والبیانات

           ذلك عبر مجلات دوریة متخصصة، و أیضا المواقع الإلكترونیة مع التأكید على ضرورة الدقة 
 ؛و المصداقیة

  رد البشریة و ذلك من خلال ارساء و ترسیخ مبادئ الحوكمة في ووظائفهم بل االتركیز على المو
لا بد من اعداد برامج تدریب و تكورین لهم مع ضرورة وضع لوائح لأخلاقیات المهنة التي من 

 بیق الحوكمة البنكیة؛طتشأنها أن تساهم في إختصار الطریق ل
 ذلك عبر القیام داء الجهات المسؤولیة عن الرقابة المصرفیةالاهتمام بتطویر فعالیة وكفاءة ا ، 

تقییم  طرق الرقابة و بالدورات و البرامج التدریبیة من اجل  تنمیة مهارتهم و زیادة كفاءتهم في
 الاداء؛

 الرقابة الداخلیة واعتماد نظام معلومات متطور یسمح بمعالجة جیدة للبیانات  تطویر وتفعیل
 ؛والمعلومات المالیة والاستثمار في التكنولوجیا المصرفیة مما یساعد على تحسین وتنویع الخدمة

  تفعیل دور السوق المالي لما له إنعكاسات عدة على الاقتصاد بشكل عام و على أداء وتنافسیة
 اشطة بالجزائر؛البنوك الن

  التأكید على أهمیة تبني آلیة الإنذار المبكر التي تعتبر من اهم الإستراتیجیات التي من شأنها أن
             ، ومنه یسمح بإمكانیة الاستراتیجیات التي من شأنها أن تقللبوجود خطر قبل وقوعه تتنبأ
یسمح بتحقیق السلامة الأمر الذي ، تجنب المخاطر و منه الخسائر التي كانت یمكن أن تقعأو ت

 المصرفیة؛
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  في ظل ثورة تكنولوجیا المعلومات و الإتصال لابد من إنتهاج آلیة لتطویر و عصرنة القطاع
امتلاك القدرة على تقدیم و منه  ن التوجه نحو تحقیق جودة الخدمات،المصرفي الأمر الذي یضم

 ؛متطلباته  العملیات المصرفیة الحدیثة و المبتكرة التي تخدم ذوق الزبون و 
  الإهتمام بالعنصر البشري عبر إختیار الإطارات و الكفاءات العالیة مع السعي المستمر الى

لدى  ترسیخ بعض المفاهیم المتطورةفین،ترقیة مستواهم عبر التدریب و إعادة تكوین الموظ
      الحدیثة،  ةالتكنولوجی التطورات مواكبة الإبداع و تتعلق بأهمیة الابتكار و التيالبنوك  موظفي

 التيالمبادرة لكسب عملاء جدد مع التحرر من القیود الروتینیة  و، تطویر المنتجات المصرفیة و
 ؛سیر العمل ؤثر علىت
 التي ل الرقابة الخارجیةییحقق لنا تفع مما المركزي البنك یضمها التي الرقابة هیئات دور تفعیل ،

یسمح من خلالها من معرفة مسار و إتجاه البنوك الناشطة بالجزائر و إتخاذ الإجراءات الملائمة 
 ؛في الوقت المناسب

 الإثبات،  الإلكتروني وطرق عإثراء الأرضیة القانونیة الخاصة بالتعاملات الإلكترونیة، كالتوقی 
نظام للمسایرة هناك  هذا حتى تكونلیستوعب الجرائم الإلكترونیة، و  هوتكییف القانون الجنائي مع

  ؛لتطورات التكنولوجیة في مجال العمل المصرفيو االقضائي 
 ،و منه العمل على وضع  تشجیع إنشاء البنوك التي لا تتعامل بالربا، نظرا لرغبة الجمهور الواسع

  ؛خار، و تخصیصه بصفة رسمیةطرق ناجعة في تعبئة الاد
   تدعیم السوق المالي وخاصة سوق الأوراق المالیة بما یسمح بتعدد وتنوع المنتجات المالیة وجلب

 ؛الإدخار، وتنویع مصادر التمویل بالنسبة للأعوان الاقتصادیین

  التنافسیة لأنه حد المداخل المفضلة لتحسین و تعزیز القدرات أ بإعتباره إدارة الجودة الشاملةإرساء
یتیح زیادة مستویات الكفاءة و الفعالیة إلى أن تصبح الجودة هي محور الاهتمام الأساسي في 

 ؛جمیع الأعمال

  إنشاء مجموعة مختصة من القطاع العام و الخاص للترویج للحوكمة مع تولي الجیهات المسؤولة
 تطویر قواعد الحوكمة من أجل تفعیل دورها في التنمیة؛

 دى كفایة و فعالیة أنظمة التعرف على المخاطر و أنظمة القیاس المتبعة على مستوى تقییم م
 .كافة الأنشطة و العملیات داخل البنوك و حتى المؤسسات المالیة
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 آفاق الدراسة:  

حتى نفتح المجال أكثر أمام بعد التعرض لمختلف جوانب الموضوع و التعمق فیه عبر دراستنا، و   
  :عرض أهم الجوانب التي یجب التوسع فیها اهمهاالباحثینمن خلال 

  في البنوك؛ مبادئ  و آلیات الحوكمة في تطبیقدور البنك المركزي  
  مؤشرات الإنذار المبكر و اهمیتها في ضمان إستمراریة و تفعیل أداء البنوك في ظل تبني مبادئ

 الحوكمة،
  سبل تطبیق نموذجCRAFTE  في تطبیقه، و مدى أهمیة تبنیه كیفیة في الجزائر، مع تحدید

 الرقابة و الإرتقاء بها للعالمیة؛تفعیل 
  نموذج حوكمة ادارة مخاطر و الامتثالتبني GRCفي البنوك الجزائریة. 



  

  
  قائمة المراجع



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

277

  المراجع باللغة العربیة

  الكتب :أولا 

دار النفائس، عمان، الاردن، سنة  ،سلامیةالإدارة المخاطر في المصارف إ :أبو شهد عبد الناصر براني .1
2012. 

، الدار الجامعیة ، تفعیل آلیات المراجعة في محاربة الاحتیال و الفساد :أمین السید أحمد لطفي  .2
 .2014الاسكندریة، مصر ، سنة 

 ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،السیاسات النقدیة محاضرات في النظریات و :زوز بن عليبلع .3
 .2004سنة 

، إتحاد المصارف العربیة، سنة حوكمة الشركات و دور مجلس الإدارة :بن درویش عدنان بن حیدر .4
2007. 

لامم المتحدة لمكافحة الحوكمة الرشیدة و مكافحة الفساد منظور اتفاقیة ا :توق محي الدین شعبان .5
 .2014، دار الشروق ، عمان الاردن، دالفسا

 .2010، الشركة العربیة المتحدة للتوریق، القاهرة، مصر، سنة إدارة المصارف :جبر هشام  .6
تقییم اداء البنوك و المخاطرة  الأعمالالرقابة على أعمال البنوك و منظمات  :1ك حسن صلاح .7

 2011تاب الحدیث ، القاهرة ، مصر، سنة دار الك ،الإلكترونیةالمصرفیة 
، دار معاییر حوكمة المؤسسات المالیة: البنوك و المصارف و منظمات الاعمال  :2حسن صلاح ك .8

 .2011 ،مصر لقاهرة،الكتاب الحدیث، ا
، دار معاصر ادارة البنوك مدخل كمي و استراتیجي :الحسني صلاح حسن، الشوري مؤید عبد الرحمن .9

 .2000الأدرن ،  ،انوائل للنشر، عم
،اتحاد المصارف العربیة، سنة  دلیلك الى الرقابة الداخلیة و الخارجیة في المصارف :حشاد نبیل  .10

2007 
، الدار الجامعیة، "تطبیقات الحوكمة في المصارف"حوكمة الشركات  :1حماد طارق عبد العال،ك .11

 .    2005الإسكندریة، مصر، 
،الدار على أعمال البنوك انعكاساتهاالعالمیة و  التطورات:02ك حماد طارق عبد العال .12

 .2003الجامعیة،الاسكندریة ، مصر، 



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

278

الدار  ،و المخاطرة تحلیل العائد: تقییم أداء البنوك التجاریة:3حماد طارق عبد العال، ك .13
 .2003الجامعیة،الاسكندریة ، مصر، 

مؤسسة ،"السیاسة النقدیة " التجاریة البنوك  -البنوك الالكترونیة –الاقتصاد المصرفي :خبابه عبد االله .14
  2008.مصر، شباب الجامعة،الإسكندریة ،

، مجموعة "مقدمة في فكر و اقتصاد و إدارة عصر اللادولة "العولمة  :01ك أحمدالخضیري محسن  .15
 .2000القاهرة، مصر، ،النیل العربیة

 .2005ة، مصر، سنة ، مجموعة النیل العربیة، القاهر حوكمة الشركات :02الخضیري محسن أحمد ك .16

، دار المعارفه، قیاس و ادرة المخاطر بالبنوك منهج علمي تطبیقي و عملي  :الخطیب سمیر .17
  .2008الإسكندریة، مصر،

استخدام بطاقة الاداء المتوازن في قیاس أدء  :الخفاجي نعمة عباس، یاغي احسان محمد صیف .18
 .2015 ،الأردن، دار الایام للنشر، عمان، منظور متعدد الابعاد: البنوك

 .2003دار المحمدیة العامة، الجزائر،  ،الجزائر و المنظمة العالمیة للتجارة :دادي عدون ناصر  .19
، حوكمة البنوك و أثرها في الأداء و المخاطرة :، راضي حمد عبد الحسینالربیعي حاكم محسن .20

 .2013، سنة ردنلأالیازوري، عمان، ا

أوضاع القطاع المصرفي في الدول العربیة و تحدیات الأزمة  :زروق جمال، دحدح نبیل، التجاني عادل .21
 .2009، صندوق النقد العربي، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، المالیة العالمیة

، "دراسة مقارنة" حوكمة الشركات و معالجة الفساد المالیة و الاداري  :1 ،كسلیمان محمد مصطفى .22
 .2006، مصر الدار الجامعیة، الاسكندریة

، دور أعضاء مجلس الادارة و المدیرین التنفیذیین: حوكمة الشركات : 2، كسلیمان محمد مصطفى .23
 .2008الدار الجامعیة ، الاسكندریة ، مصر سنة 

 .2012الاردن، ،، دار الشروق للنشر و التوزیع، عمانالنقود اقتصادیات :السمهوري محمد سعید .24
، مركز المشروعات الدولیة القرن الواحد و العشرینحوكمة الشركات في :سولیفان جون،كیل جورج  .25

 .2003الخاصة، غرفة التجارة الأمریكیة، سنة 



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

279

الافصاح المالي و أثره و أهمیته في نمو أعمال التجارة العربیة داخل البلاد  :السید ابراهیم جابر .26
 .2014، دار عیداء، عمان، الأردن، سنة الأجنبیة

ضوعات المصرفیة و المالیة العربیة في ضوء المعاییر المتعارف علیها الحكم الجید في المو :شاكر فؤاد  .27
 .2003، اتحاد المصارف العربیة ، سنة دولیا

، دار الصفاء للنشر والتوزیع، إدارة المصارف الواقع والتطبیقات العلمیة: 1ك ،الشمري صادق راشد .28
 . 2009، الأردنعمان، 

المخاطر المصرفیة أثرها على الأداء المالي للمصارف استراتیجیة ادارة  : 2ك ،الشمري صادق راشد .29
 .2013، دار الیازوري، عمان الاردن، التجاریة

             إدارة مخاطر التعثر المصرفي من وجهتي النظر المصرفیة :الشواربي عبد الحمید ، الشواربي محمد .30
 .2007المكتب الجامعي الحدیث ، مصر، سنة  و القانونیة،

 .2007، دار الوفاء للنشر، الاسكندریة، مصر، سنة ادارة المصارف :الصیرفي محمد .31
الحوكمة المؤسسیة و الأداء المالي الاستراتیجي طالب علاء فرحان، المشهداني إیمان شیحان،  .32

 .2011، دار صفاء، عمان،الأردن، سنة للمصارف
الجامعیة الإسكندریة، ، الدار البنوك الشاملة عملیاتها و إدارتها:1عبد الحمید عبد المطلب، ك .33

 .2000مصر،
 .2008، دار النفائس، عمان ، الاردن، مؤشرات الأداء في البنوك الاسلامیة : معبادة ابراهیم عبد الحلی .34
 .2002، مصر،ةالإسكندریدار الجامعیة ال، العولمة و اقتصادیات البنوك :2ك ،عبد الحمید عبد المطلب .35
الدار الجامعیة، الاسكندریة،  ،3مصرفي و مقررات بازل ال الإصلاح : 3عبد الحمید عبد المطلب،ك .36

 .2013مصر، 
، دار البدایة مفاهیم حدیثة في إدارة البنوك :،زیاد محمد عرمان، عامر الخطیبعبد القادر علاء نعیم  .37

 .2009الارادن  ،عمان
 .2012 ،الأردن ،، دار وائل، عمانالتدقیق و الرقابة في البنوك :عبد االله خالد أمین .38
 .2007، إتحاد المصارف العربیة، سنة الشركات و دور مجلس الادارة حوكمة :دنان بن حیدر درویشع .39
الاردن  ،، دار الصفاء، عمان أثر السیاسات الاقتصادیة في أداء المصارف التجاریة:  فهد حمود مزنان .40

2008. 



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

280

كتبة المجمع العربي ، مالأزمة المالیة الاقتصادیة العالمیة و حوكمة الشركات :كافي مصطفى یوسف .41
 2013للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، سنة 

،صندوق النقد أطر أساسیة و معاصرة في الرقابة على البنوك و إدارة المخاطر :ابراهیم الكراسنة  .42
 .2010العربي، معهد السیاسات الاقتصادیة، أبوظبي، الامارات العربیة المتحدة، سنة 

، دار ن فعالیة الاداء المؤسسي من خلال تكنولوجیا المعلوماتتحسی :ریمكالكساسبة وصفي عبد ال .43
 . 2011،الاردن ،الیازوري ،عمان 

، المكتب 2إدارة المخاطر التشغیلیة في الأزمات الاقتصادیة وفق بازل : كورتال جوزیف ، بریل كورت .44
 .2009سنة  الاسكندریة، مصر،العربي الحدیث،

  .2003مطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الثانیة، ، دیوان التقنیات البنوك :لطرش الطاهر .45
  ،2001، المطبعة الحدیثة للفنون المطبعیة، الجزائر، سنة القانون المصرفي :لعشب محفوظ .46
 .2011، دارالفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، الحراك النقدي و المصرفي المعاصر:محب خلة توفیق .47
منشأة المعارف،الاسكندریة،  ة لقیاس و تقییم أداء الموظفین،الاتجاهات الحدیث :محمد أحمد أبو السعود .48

  .2012مصر،سنة 
             ، الدار الجزائریة للنشرنموذج مقترح لقیاس أثر تطبیق حوكمة الشركات :محمود عبد المطلب عثمان .49

 .2015و التوزیع،الجزائر، 
رة، الاسكندریة، ابرات المهنیة للإد، مركز الخحوكمة الشركات في الأسواق الناشئة: ناصر عبد الحمید .50

 .2014مصر، 
             ، مؤسسة الوراق للنشر شركات الاعمال فيأخلاقیات الادارة و المسؤولیة الاعمال  :نجم عبود نجم .51

 .2005الاردن ،سنة  ،و التوزیع، عمان
 .2010ن، سنة ، دار الرایة، عمان، الاردادارة مخاطر المحافظ الائتمانیة:نقولا عیسى مهند حنا .52
دار المعرفة  ،مدخل في التحلیل المالي و تقییم الأداء: حوكمة الشركات :هندي منیر إبراهیم .53

 .2016الجامعیة،الاسكندریة، مصر،
 .2002، مركز المشروعات الدولیة الخاصة ، واشنطن ،  ممارسة سلطات الإدارة : هیسیل مارك .54

  
 



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

281

  و الدوریات العلمیة  المجلات: ثانیا 

حوكمة الشركات ضرورة إستراتیجیة لمنظمات الألفیة الجدیدة  :عبد السلام ، كریم فاضل عباس ابراهیم .1
، الغري للعلوم الإقتصادیة و الإداریة، )دراسة تحلیلیة في عدد منظمات صناعة خدمات التأمین العامة(

 .2009، سنة 2المجلد العراق، جامعة الكوفة،
              ماذج الافصاح المحاسبي المستحدثة و قواعد الشفافیة مدى تأثیر نابراهیم نبیل عبد الرؤوف،  .2

 ،مجلة الفكر المحاسبي، جامعة عین شمس،و النزاهة الدولیة على كفاءة سوق الأوراق المالیة المصریة
 .2012  مصر،

ي الحدیثة في تطبیق الحوكمة بالمصارف و دورها ف تالاتجاهاأبو بكر أیمن إبراهیم عبد االله محمد،  .3
 .2017،سنة 17، مجلة العلوم الاقتصادیة، السودان، العدد "دراسة حالة"تفعیل الرقابة و تقییم الأداء 

رفع كفاءة إدارة السیولة  دور التحلیل المالي فيأحمد ندى الجبلي الأمین، صالح هلال یوسف،  .4
 .2014، سنة 15، مجلة العلوم الاقتصادیة، السودان، العدد الاقتصادیة

          ، مجلة الدراسات المالیة الحوكمة و الإمتثال في البنوك الإسلامیةسین عبد المطلب، الاسرج ح .5
 .2013، 86و المصرفیة، الأردن، عدد

، وفق معاییر لجنة بازل الجدیدة تكییف النظام المصرفي الجزائريآیت عكاش سمیر، الطیب یاسین،  .6
 .2012، سنة 07مجلة الاقتصاد الجدید،العدد 

المصرفیة غیر القانونیة و دور الرقابة و التدقیق في ضوء مقررات لجنة  العملیاتفیق نجم، بان تو  .7
 2012، سنة 23، مجلة الاقتصادي الخلیجي العدد  دراسة استطلاعیة في المصارف العراقیة: بازل 

المجلة  ،في المصارف الجزائریة 3تحدیات ارساء مقررات لجنة بازل بربار نوردین ، قلمین محمد هشام،  .8
 .2014، سنة 01الجزائریة الاقتصادیة و المالیة، العدد 

بركات سارة، دور الاجراءات الاحترازیة في مواجهة مخاطر سوء الحوكمة مع الاشارة لحالة الجزائر،  .9
 .2015، جامعة بسكرة، سنة 7مجلة الأبحاث الاقتصادیة و الاداریة، العدد 

             كامل بین أدوات مراقبة التسییر في تقییم أداء المنظماتأهمیة التبریبش السعید، نعیمة یحیاوي،  .10
 .2012، سنة 01ورقلة،العدد جامعة، مجلة أداء المؤسسات الجزائریة،و زیادة فعالیتها

مقررات بازل و دورها في تحقیق مبادئ الحوكمة و تعزیز الاستقرار بریش عبد القادر، زهیر غرابة،  .11
 .2015، مجلة الاقتصاد و المالیة ، سنةيالمالي و المصرفي العالم



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

282

، مجلة العلوم الانسانیة، جامعة بسكرة، 1ادارة المخاطر المصرفیة وفق مقررات بازل بریش عبد القادر، .12
 .2013سنة 

عبد الحلیم عمار غربي، أثر تطبیق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الاسلامیة بورقبة شوقي،  .13
 .2014، سنة 01لجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، العددمجلة ا ،"دراسة تطبیقیة"

، 3، العدد ، مجلة الاقتصادیة والاداریة3بازل  الأزمة المالیة العالمیة و معیاربوسنة محمد رضا،  .14
2013. 

دراسة حالة لعینة من البنوك : إدارة المخاطر التشغیلیة في البنوك التجاریةبوعبدلي أحلام ، ثریا سعید،  .15
 .2015، دیسمبر03، المجلة الجزائریة للتنمیة الإقتصادیة، العددالجزائرالتجاریة في 

تقییم الاداء المالي للبنوك التجاریة دراسة حالة البنك الوطني التجاني الهام، شعوبي محمود فوزي،  .16
، 07، مجلة أبحاث اقتصادیة اداریة، العدد 2011- 2005 :الجزائري و القرض الشعبي الجزائري للفترة

2015. 
مدى إلتزام المصارف العاملة في فلسطین بمتطلبات الحوكمة المتقدمة  جبر ابراهیم، عابد محمد نواف، .17
 .2013، سنة 01،العدد  13، مجلة جامعة الازهر سلسلة العلوم الانسانیة، المجلد )دراسة میدانیة (
علوم الاقتصادیة، ، مجلة الماهیة حوكمة الشركات ،الجزائري هاشم رمضان ، حسین عبد القادر معروف .18

 .2009،سنة 25العدد 
معیار كفایة رأس المال المكیف حسب معاییر مجلس  جعفر حسن البشیر آدم، ابراهیم فضل المولي،  .19

، مجلة العلوم الاقتصادیة، السودان، الخدمات الاسلامیة و دوره في الحد من آثار مخاطر الائتمان المصرفي
 .2015، سنة 16العدد 

: الالتزام بمتطلبات لجنة بازل كمدخل لإرساء الحوكمة في القطاع المصرفي العربي: حبار عبد الرزاق .20
 . 2009، سنة 07العدد : ، مجلة اقتصادیات شمال افریقیاحالة دول شمال افریقیا

داخلي لحوكمة المؤسسات على أداء البنوك  مز یناأثر هیكلة الملكیة كمیكحساني رقیة ، سكور أمال،  .21
 .2015سنة :  18، العدد  اقتصادیة و اداریة التجاریة ، أبحاث

                دلیل مقترح لتفعیل لجنة التدقیق لدعم تنفیذ حوكمة الشركات حسن بشرى عبد الوهاب محمد،  .22
 2012، سنة 22، الغري للعلوم الاقتصادیة و الاداریة، العددو آلیاتها

تراتیجیة التمییز في الأداء المالي للمصارف أثر اسحسین وهیبة رمضان ، بشیر ابراهیم فضل المولى ،  .23
 . 2015، سنة16ة العلوم الاقتصادیة، الخرطوم، العدد مجل، التجاریة
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، أبحاث دور حوكمة المؤسسات المصرفیة في استقرار السوق الماليحوحو فطوم، مرغاد لخضر،  .24
 .2014،  16بسكرة، العدد  اقتصادیة و اداریة،

             مجلة الادارة  ،"دراسة تحلیلیة"الأداء المصرفي برار الاستراتیجي لاقة القعحیدري حمزة جودي،  .25
 .2008و الاقتصاد،سنة 

دور الحوكمة في تحقیق الافصاح و الشفافیة في ظل الأزمة المالیة العالمیة الخضر نادیة سامي ،  .26
 .2008سنة   24، مجلة بحوث مستقبلیة، جامعة الموصل ، العراق،  العدد دراسة نظریة

، مجلة البدیل من طرف المنظومة البنكیة الجزائریة 3تطبیق مقررات بازلخلیفة آسیا، للوشي محمد،  .27
 .2017،السنة 06الاقتصادي، العدد 

 .2010، سنة 07، مجلة الباحث، العدد، تحلیل الأسس النظریة لمفهوم الأداءداودي الشیخ  .28
دراسة میدانیة :رف المحلیة العراقیة للحوكمةمدى تطبیق و اعتماد المصادهیبرب مصدر محمد سمیر ، .29

، مجلة المثنى للعلوم لعینة من المصارف العاملة في القطاعین الحكومي و الخاص في بیئة العمل العراقیة
 الاداریة و الاقتصادیة ،

 . 2009، مجلة التنفیذي، مصر، الأزمات المالیة و تطور الحوكمةذیب خالد ،  .30
دراسة حالة المصارف " كمة الشركات و انعكاساتها المالیة على المصارفمسؤولیة حو راشد ابراهیم،  .31

  .2009، سنة21،مجلة بغداد للعلوم الاقتصادیة العدد "العراقیة
دراسة "ادارة المخاطر المصرفیة و مدى التزام المصارف العراقیة بمتطلبات بازل رهف بلسم حسن،  .32

، سنة 46بغداد للعلوم الاقتصادیة ،العراق، العدد ، مجلة "تطبیقیة في مصرف الرشید و الشرق الأوسط
2015. 

 إرساء و تعزیز مبادئ الحوكمة في القطاع المصرفي بالإشارة الى البنوك الجزائریةزیدان محمد، أهمیة  .33
 .2009، سنة 09، مجلة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، العدد 

، مجلة دراسة میدانیة: أدوات التحلیل المالي امباستخدتقویم أداء المصارف زیود لطیفة، ماهر أمین،  .34
 .2005، السنة 4، العدد27تشرین للدراسات والبحوث العلمیة، مجلد 

، مجلة الدراسات المالیة و المصرفیة، الإمتثال  في المصارف و دوره في حمایتهاسلیمان بسام موسى،  .35
 .2013، 86عدد 
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مجلة كلیة بغداد للعوم الاقتصادیة،  ،الأردنلعاملة في دارة مخاطر السیولة في البنوك اإشاهر عدلان ،  .36
 .2013، سنة 25العراق، العدد 

المخاطر  لإدارةضروریة  تمتطلبا: التحكم المؤسسي و المنهج المحاسبي السلیم الشحادة عبد الرزاق،  .37
 .2007، سنة  12، مجلة العلوم الانسانیة ، العدد المصرفیة

بناء منظور استراتیجي لنظام الحوكمة و قیاس مستوى سین، شلبي مسلم علاوي ، منهل محمد ح .38
 .2008، سنة 56، العدد 15مجلة البصرة، العراق، المجلد  ، دراسة استطلاعیة"الأداء 

تفعیل أنظمة الرقابة المصرفیة و تطویرها وفق الشمري صادق راشد ، صلاح الدین محمد أمین الامام،  .39
 .2011، سنة 90، مجلة الادارة و الاقتصاد، العدد انموذج CRAFTEالمعاییر الدولیة نظام 

دور و فعالیة الرقابة الاحترازیة في تحقیق السلامة المصرفیة في ظل تزاید مخاطر طرشي محمد،  .40
 .2012، سنة 07، المجلة الاقتصادیة الجدیدة، العددالعمل المصرفي

لیة في سوق العراق كتلالات الهیدور الحوكمة الشركات في معالجة الاخعاصم خلود ، العبودي وناس،  .41
 .2011، سنة17، بغداد، العددالمالیة، مجلة الدراسات المالیة و المحاسبیة للأوراق

صرف الرشید و أهمیته في قیاس مخاطر السیولة مالمالي ل الأداء تقویمعبد الستار رجاء رشید،  .42
 .2012، سنة 31، مجلة العلوم الاقتصادیة، بغداد العراق ، العدد المصرفیة

دراسة میدانیة لعینة : أثر حوكمة المصارف على جودة المعلومات المحاسبیةعبد السید ناظم حسن ، .43
 .2012، سنة 04،عدد 2، مجلة المثنى للعلوم الاداریة و الاقتصادیة، مجلد من المصارف العراقیة

، مجلة لیلیةتحدراسة نقدیة : أثر هیكل الملكیة في تحقیق مبادئ حوكمة المؤسساتعبدي نعیمة،  .44
 .2014،سنة  7الواحات للبحوث و الدراسات غردایة ، المجلد 

، مجلة كلیة "دراسة حالة في المصارف الأهلیة"ا هحوكمة المصارف آلیات تطبیق، عبود سالم محمد .45
 .2014، سنة 05بغداد، العراق، العدد 

المال المصرفي وفق دور معاییر كفایة رأس عبید المالكي زهراء ناجي، سعید أحمد محمد فهمي،  .46
، العدد 8، مجلة الدراسات المحاسبیة و المالیة مجلد دراسة حالة: في المخاطر الائتمانیة  1مقررات بازل

 2013،سنة 24
، مجلة أسبابه تعریفها أهمیتها و مخاطر عدم الإمتثال و: وظیفة مراقبة الامتثالعلاوي مهدي،  .47

 2013، 86الدراسات المالیة و المصرفیة، عدد 
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، مجلة العوم الانسانیة، جامعة بات النظام البنكي العالميلطلمتكإستجابة  3اتفاقیة بازل عیاش زبیر،  .48
 .2013، سنة 30بسكرة، العدد 

تأثیر حوكمة المعلومات المحاسبیة في تحسین الأداء ، فاضل عدي صفاء الدین، شلبي مسلم علاوي .49
، العدد المجلة العراقیة للعلوم الاداریة ،)الحكومیة الخاصة و( دراسة مقارنة في قطاعي المصارف: المصرفي

 .2009، سنة 25
داء المؤسسات المصرفیة، دراسة حالة مجموعة من البنوك الجزائریة أتقییم قریشي محمد جموعي ،  .50

 ،2004، 03، مجلة الباحث ، العدد2000-1994خلال الفترة 
، المجلد  ، مجلة جامعة بابلت الأعمالظماالشامل لمن الأداءأهمیة الحوكمة في تحسین : كواشي مراد .51

 .2017، سنة  01، العدد  25
                           مساهمة التدقیق الداخلي في تطبیق الحوكمة في المصارف السوریة العامة كیرزان فاتن حنا ،  .52

  . 2013، سنة 4،العدد 19،مجلة المنار، المجلد )دراسة مقارنة(و الخاصة 
، الموصل، الرافدین،مجلة تنمیة حول كفایة رأس المال 2و بازل  1متطلبات بازل،  محمد سجى فتحي .53

 .2008، سنة 91، العدد 30مجلد 
الحوكمة المؤسسیة ومدى توافق محمود فائزة إبراهیم، یعقوب فیحاء عبد االله،ثائر صبري محمود،  .54

، مجلة  قیدة في سوق العراقدعائمها للوقایة من الأزمات المالیة في المصارف العراقیة الخاصة الم
 .2011، سنة 16، العدد 06البحوث، المجلد 

مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة بسكرة،  الأداء بین الكفاءة والفعالیة مفهوم وتقییم،، د الملیكیمزهودة عب .55
 .2001، 01العدد 

اس إدارة أرباح المداخل المعتمدة في قیالمشهداني بشرى نجم عبد االله، الفتلاوي لیلى ناجي مجید،  .56
،سنة 90، مجلة الادارة و الاقتصاد، بغداد، العراق، العدد الشركات و أثر آلیات الحوكمة في تخفیضها

2012. 

 .2002، 2، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة،  العدد العولمة المالیة، مفتاح صالح .57
: الرقابة على تكالیف المسؤولیة الإجتماعیة دور آلیات حوكمة الشركات فيمكط الزخیم علاء جمیل ،  .58

 .2015، سنة 01، العدد17دراسة تطبیقیة في عینة من المصارف العراقیة، مجلة القادسیة، العراق، مجلد 
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ثر القیاس المرجعي على تقویم الاداء المالي في المصارف التجاریة أموسى الطیب حامد ادریس،  .59
 .2015، مارس  14عة بحث الرضا العلمیة، العدد جام ةمجل ،دراسة میدانیة: السودانیة

 ،مجلة الدراسات المحاسبیة CAMELSتقویم أداء المصارف بموجب معاییر موفق عباس، شكارة باقر،  .60
 .2012، سنة 18و المالیة، عدد 

في الحد من المخاطر  2و  1دور معاییر كفایة رأس المال وفق مقررا بازل ناجي زهراء، و آخرون،  .61
 .2013، سنة 24العدد یة، مجلة الدراسات المالیة،الائتمان

          ، مجلة العلوم الاقتصادیةآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري 3اتفاقیة بازل نجار حیاة ، ال .62
 ، 2013، سنة 13و التسییر، العدد 

             مات المصرفیةأثر الخصائص التكنولوجیة للمعو الیاسري أكرم محسن، عكة الموسوي ایناس ناصر،  .63
 .2012، سنة 09، مجلة كلیة الادارة و الاقتصاد، عددو حوكمة المصارف في تحقیق الرقابة السلوكیة

  الملتقیات :ثالثا 

الوطني  الجزائري ، ورقة مقدمة في ملتقى باشوندة رفیق، سلیمان زنافي ، عوامل نجاح الجهاز المصرفي .1
، جامعة الشلف، المنعقد في  "واقع وتحدیات"یة و التحولات الاقتصادیة المنظومة المصرفیة الجزائر :حول 

 .2004دیسمبر  14-15
لیاس، خیرة الصغیرة كماسي، آلیات الحوكمة و دورها في الحد من التأثیرات السلبیة لعدم تماثل إبن ساسي  .2

تحقیق التنمیة  آلیات حوكمة المؤسسات و متطلبات :المعلومات،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول
  .2013نوفمبر  26 -25: المستدامة، ورقلة ،المنعقد في

لیات الرقابیة الداخلیة و الخارجیة للحد لآا براق محمد، قمان عمر، دور حوكمة الشركات في التنسیق بین .3
اد لیة للحد من الفسآحوكمة الشركات ك: من الفساد المالي و الاداري، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حول 

 .2012ماي  7 – 6المالي و الاداري، جامعة بسكرة ،المنعقد في 
الملتقى الدولي   الأسباب و الحلول، ورقة مقدمة في : براق محمد،بن عمر خالد، القروض البنكیة المتعثرة .4

المنعقد في رقلة،إصلاحات النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات العلمیة الراهنة، جامعة و  :حول
 . 2008مارس 11-12
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بربري محمد أمین،طرشي محمد،التحریر المالي و المصرفي كآلیة لزیادة القدرة التنافسیة للبنوك التجاریة في  .5
إصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل الأوضاع الراهنة،  :الجزائر،ورقة مقدمة في الملتقى الدولي حول

 . 2008 مارس 12-11جامعة ورقلة، المنعقد في 
المنظومة  :الملتقى الوطني الأول حول ورقة مقدمة فيسین، إدارة المخاطر البنكیة والتحكم فیها، بلعجوز ح .6

جوان  7 - 6منافسة مخاطر  تقنیات، جامعة جیجل، الجزائر،المنعقد في  :المصرفیة في الألفیة الثالثة
2005.  

مدخل للوقایة من : یةالمصرف ، الحوكمة في المؤسسات المالیة وبلعزوز بن علي، حبار عبد الرزاق .7
الأزمة المالیة و الإقتصادیة :الأزمات المالیة والمصرفیة حالة الجزائر، ورقة مقدمة في  الملتقى الدولي 

  2009أكتوبر  21-20الحوكمة العالمیة، جامعة سطیف، المنعقد في  الدولیة و

و جودة القوائم المالیة  الشركات على الشفافیة و الافصاح بن الطاهر حسین،بوطلاعة محمد،أثر حوكمة .8
ورقة بحثیة مقدمة في  الملتقى الوطني الأول حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من  في النظام المحاسبي،

  .2012ماي  7-6بسكرة، المنعقد في  الإداري، الفساد المالي و
 في الملتقىورقة مقدمة  المخاطر، لإدارةبن ذیب عبد الرشید ، شلالي عبد القادر ، مدخل استراتیجي  .9

- 25: ، المنعقد فيتحدیات، جامعة الشلف آفاق و: إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات:الدولي حول 
 .2008نوفمبر 26

 .بورقبة شوقي،التمییز بین الكفاءة و الفعالیة و الفاعلیة، ورقة بحثیة، جامعة سطیف، الجزائر .10
نجازات و التحدیات، ورقة مقدمة في الملتقى بوعتروس عبد الحق ، الإصلاح المصرفي في الجزائر الا .11

 .2001نوفمبر  6- 5،جامعة قالمة، الجزائر،المنعقد في "واقع وأفاق"النظام المصرفي الجزائر :الوطني
الملتقى الدولي  ، ورقة مقدمة في دور الحوكمة في إدارة مخاطر المصارف ،جدایني سامیة, جدایني میمي .12

-25:  الثالث حول إستراتیجیة إدارة المخاطر في المؤسسات، آفاق وتحدیات،جامعة الشلف، المنعقد في
 . 2008نوفمبر 26

ورقة  جودي رمزي، إهتمام لجنة المعاییر المحاسبیة الدولیة بالإفصاح المحاسبي كمدخل لحوكمة الشركات، .13
لیة للحد من الفساد المالي و الاداري، جامعة آكمة الشركات كحو : الوطني حول  بحثیة مقدمة في الملتقى

 .2012ماي  7 – 6بسكرة ،المنعقد في 
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الجوهر كریمة علي ،دور جهاز التدقیق الداخلي في تعزیز المساءلة في ظل الازمات الاقتصادیة، البنك  .14
سبیة في التعامل مع العربي،ورقة مقدمة في المؤتمر الثاني حول مدى مساهمة العلوم المالیة والمحا

 .2010أفریل  29-28: الازمات العالمیة، جامعة الیرموك، الأردن، المنعقد في
ة مقدمة یحماد صلاح رجب ، أثر ادارة المخاطر التشغیلیة على البیئة الرقابة و التدقیق الداخلي، ورقة بحث .15

: لزیتونة، تونس، المنعقد في في المؤتمر الدولي السابع حول ادارة المخاطر و إقتصاد المعرفة جامعة ا
 2007افریل  16-18

،ورقة -نظرة شمولیة  –حمد النیل عبد المنعم محمد الطیب ، العولمة وأثارها الاقتصادیة على المصارف  .16
، " واقع وتحدیات" مقدمة في الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة 

 .2004دیسمبر  15-14:  ، المنعقد في جامعة الشلف ، الجزائر
خلیل جهاد ، دور الحوكمة في تمكین المساهیمن و المستثمرین و استقرار الاسواق المالیة ، ورقة مقدمة  .17

  .2007سوق رأس المال الفلسطیني، المنعقد في سبتمبر  حولفي المؤتمر الدولي  
سبل :، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني حولخلیل عبد الرزاق ، داودي الطیب، الحوكمة المؤسسیة للبنوك .18

دیسمبر  10-09تطبیق الحكم الراشد بالمؤسسات الإقتصادیة الوطنیة، جامعة سكیكدة، المنعقد في  
2007. 

الحوكمة البنكیة كعلاج لتفادي مخاطر الازمات المالیة و المصرفیة ، ورقة : دبلة فاتح ، بركات سارة  .19
الیات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقیق التنمیة المستدامة ،جامعة : مقدمة في الملتقى الدولي حول

 .2013نوفمبر  26- 25: ورقلة، الجزائر، المنعقد في
" أهمیة المعومة المالیة والمحاسبیة وأثرها على كفاءة بورصة الجزائر ،دبون عبد القادر ،الهاشمي محمد .20

 30-29المنعقد فيورقلة،"اسبي في الجزائرالإصلاح المح"حول ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى الدولي
 .2011 نوفمبر

سلیمان ناصر،النظام المصرفي الجزائري و إتفاقیات بازل ،ورقة مقدمة في الملتقي الوطني حول المنظومة  .21
:  ، جامعة الشلف ، الجزائر ، المنعقد في" واقع وتحدیات" المصرفیة الجزائریة و التحولات الاقتصادیة 

 .2004دیسمبر  14-15
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الطاهر هارون ، العقون نادیة، الجهاز المصرفي الجزائري و متطلبات العولمة المالیة ، ورقة بحثیة مقدمة  .22
مناقشة المخاطر و التقنیات،جامعة جیجل، : في الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفیة في الألفیة الثالثة

 .2005جوان 7-6: الجزائر، المنعقد 
المركزیة في إرساء السیاسة النقدیة، ورقة بحثیة مقدمة في المؤتمر الدولي حول  طوقان أمیة، دور البنوك .23

 3-2: مستجدات العمل المصرفي في ضوء التجارب العربیة و العالمیة، جامعة دمشق، سوریا، المنعقد في
 .2005جویلیة 

ریة، ورقة بحثیة و تسییر المخاطر المصرفیة في البنوك الجزائ2طیبة عبدالعزیز، مرایمي محمد، بازل  .24
الراهنة،  العالمیةمقدمة في الملتقى الدولي الثاني حول اصلاح النظام المصرفي الجزائري في ظل التطورات 

 .2008مارس 12-11: جامعة ورقلة، الجزائر، المنعقد في
ي ظل العایب عبد الرحمان ، بالرقبي تیجاني،اشكالیة حوكمة الشركات والزامیة احترام أخلاقیات الأعمال ف .25

حوكمة  و أخلاقیات الأعمال في : الملتقى الدولي حول في دمةبحثیة مق الازمة الاقتصادیة الراهنة، ورقة
 .2009نوفمبر19 -18:المؤسسات،جامعة عنابة، الجزائر المنعقد في

عزاوي أعمر، بوزید سایح،دور حوكمة الشركات في تقییم كفاءةنظم المعلومات المحاسبیة وفق معاییر  .26
الاصلاح المحاسبي في الجزائر، جامعة ورقلة،  :بة الدولیة، ورقة مقدمة في الملتقى الوظني حولالمحاس

 .2011نوفمبر  30و  29:الجزائر، المنعقد في 
ابوبكر خالد، تطبیق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفیة دراسة حالة الجزائر، ورقة  أمال،عیاري  .27

حول حوكمة الشریكات كآلیة للحد من الفساد المالیة الاداري ،  مقدمة في الملتقى الوطني الاولبحثیة 
 .2012ماي  07 – 06: جامعة بسكرة ،الجزائر المنعقد في

لتعزیز أداء إدارة  كإستراتجیة، الانعكاسات الحوكمیة لدور المراجعة الداخلیة غاني أشرف أحمد محمد .28
قدمة في مؤتمر الدولي حول تفعیل آلیات ، ورقة بحثیة م"إطار مقترح" المخاطر بالمنشأة الصناعیة 

 .2013أفریل 9-8المحاسبة و المراجعة لمكافحة الفساد المالي و الاداري ، مصر، المنعقد في 
محمد ضیاء الدین ، النعیمي فاروق و آخرون، حوكمة البنوك و المؤسسات المالیة، ورقة بحثیة مقدمة في  .29

، المنعقد ة المستدامة، جامعة ورقلةو متطلبات تحقیق التنمی الملتقى الدولي حول  آلیات حوكمة المؤسسات
 .2013نوفمبر  26-25: في 
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، دور البنك المركزي في إرساء و تعزیز الحوكمة داخل الجهاز المصرفي، مداس حبیبة ، عدائكة أسماء .30
المستدامة، ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى الدولي حول آلیات حوكمة المؤسسات و متطلبات تحقیق التنمیة 

 .2013نوفمبر  26-25: جامعة ورقلة،الجزائر، المنعقد في 
، ملتقى الوطني الأول حول ان النظام المصرفي بعد الإصلاحاتبلعور سلیم،مصیطفى عبد اللطیف .31

 . 2004افریل21-20المنعقد في   الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر الممارسة التسویقیة،جامعة بشار،
على النظام المصرفي الاسلامي، ورقة مقدمة في  3مة، تأثیر مقررات لجنة بازل طفا مفتاح صالح، رحال .32

: سلامي، اسطنبول، تركیا، المنعقد فيإو العدالة و الاستقرار من منظور النمو : ملتقى الدولي السابع حول
 .2013سبتمبر10- 9

ة مقدمة یبنوك الجزائریة، ورقة بحثمفتاح صالح، معارفي فریدة، إدارة المخاطر الائتمانیة و تسییرها في ال .33
فریل أ 18-16فة، جامعة الزیتونة، تونس في  المؤتمر الدولي السابع حول ادارة المخاطر و اقتصاد المعر 

2007. 
دراسة حالة بعض البنوك "2المخاطر التشغیلیة حسب متطلبات بازل:نصر عبد الكریم، مصطفى أبو صلاح .34

 :2007سنة :ي الملتقي دولي،جامعة فیلادیلفیا،الاردنالعاملة في فلسطین، مداخلة مقدمة ف
نوري بتول محمد،سلمان علي خلف، حوكمة الشركات و دورها في تخفیض نظریة الوكالة، ورقة بحثیة  .35

مقدمة في الملتقى الدولي حول الإبداع و التغییر التنظیمي في المنظمات الحدیثة،جامعة البلیدة، المنعقد 
 .2011ماي  19-18: في

صر سلیمان، النظام المصرفي الجزائري و إتفاقیات لجنة بازل، ورقة بحثیة مقدمة في الملتقى الوطني نا .36
:  المنعقد في جامعة الشلف،واقع و تحدیات،: المنظومة المصرفیة الجزائریة و التحولات الإقتصادیة: حول
 . 2008نوفمبر 25-26

  :المذكرات و رسائل الدكتوراه :رابعا 

ت علي ، الادارة الحدیثة لمخاطر الائتمان في المصارف وفق المعاییر الدولیة بازل أبو كمال میرف .1
  .2007، مذكرة ماجستیر، جامعة غزة، فلسطین، سنة "دراسة تطبیقیة على المصارف في فلسطین"2

آیت عكاش سمیرة، تطورات القواعد الاحترازیة للبنوك في ظل معاییر بازل و مدى تطبیقها من طرف  .2
 .2013الجزائریة، رسالة دكتوراه غیر منشورة،جامعة الجزائر،سنة البنوك 
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،مذكرة ماجستیر،غیر "دراسة حالة الجزائر"البحري عبد االله، اثر العولمة على فعالیة السیاسة النقدیة  .3
 .2005منشورة، جامعة الجزائر ،الجزائر ، 

فیة و زیادة القدرة التنافسیة بریش عبد القادر ،التحریر المصرفي و متطلبات تطویر الخدمات المصر  .4
 .2006للبنوك الجزائریة، رسالة دكتوراه غیر منشورة ،جامعة الجزائر، سنة 

بلوناس عبد االله، الاقتصاد الجزائري الانتقال من الخطة الى السوق و مدى إنجاز أهداف السیاسة  .5
 .2005الاقتصادیة، رسالة دكتوراه، جامعة الجزائر، 

، مذكرة ماجستیر، "دراسة مقارنة بین البنوك التقلیدیة و الاسلامیة" لمخاطر البنكیة خضراوي نعیمة، ادارة ا .6
 .2009جامعة بسكرة،الجزائر 

 2011درعزیني حسام ، تقییم الاداء، مذكرة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دمشق، سوریا،  .7
ام، رسالة دكتوراه، غیر الدیملي مناف أحمد علي ، مدى تلبیة متطلبات الحوكمة للتطبیق في القطاع الع .8

 2013، سوریا، سنة قمنشورة،جامعة دمش
- 2003: ذهبي ریمة، الاستقرار المالي النظامي بین مؤشر تجمیعي للنظام المالي الجزائري للفترة .9

 .2013،رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزائر، 2011
ا على إتخاذ القرارات في ظل الأزمات المالیة شدري معمر سعاد، التقاریر المالیة للمراجعة و آثاره .10

 .2015دراسة حالة سونلغاز، رسالة دكتوراه، غیر منشورة، جامعة بومرداس، الجزائر، سنة : العالمیة

صالحي صبرینة ،اثر تطبیق نظام الحوكمة في البنوك على تطویر القطاع المصرفي في الجزائر،مذكرة  .11
  .2010الجزائر،  ماجستیر، غیر منشورة ،جامعة عنابة،

الطاهر محمد أحمد محمد حماد،أثر تطبیق مبادئ حوكمة الشركات في أداء المصارف التجاریة  .12
جامعة  رسالة دكتوراه، غیر منشورة،،2013دراسة واقع المصارف العاملة بالخرطوم: السودانیة

 2014السودان،سنة 
دراسة تطبیقیة على البنك الاسلامي "یة عاصي أمارة محمد یحي ، تقییم الأداء المالي للمصارف الاسلام .13

  .2010الأردني، مذكرة ماجستیر، حلب سوریا، سنة 
عبیدات سامر فخري ، محددات كفایة رأس المال في البنوك التجاریة الأردنیة، مذكرة ماجستیر، جامعة  .14

 .البلقاء، عمان
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ارنة بین بعض الشركات دراسة مق: عثامنیة عثمان ، الحوكمة و أثرها على الأداء المالي للشركة  .15
 .2011الأمریكیة و الجزائریة، مذكرة ماجستیر، جامعة تبسة، الجزائر، سنة 

درایة حالة "غضبان حسام الدین ، مساهمة في إقتراح نموذج لحوكمة المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة  .16
 .2014ر، سنة كرة الجزائسمجموعة من المؤسسات الاقتصادیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة ب

أثر العولمة المالیة على تطویر الخدمات المصرفیة و تحسین القدرة التنافسیة للبنوك : قاسیمي آسیا .17
 .2015الجزائریة، رسالة دكتوراه، جامعة بومرداس، الجزائر، سنة

ر قصاص شریفة، تقییم الأداء في المنظومة المصرفیة الجزائریة دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر غی .18
 .2009منشورة،جامعة عنابة،الجزائر، 

دراسة تطبیقیة على المصارف " و تحدیاتها  2كلاب میساء محي الدین ، دوافع تطبیق دعائم بازل  .19
 .2007، جامعة الاسلامیة ، غزة، فلسطین، سنة "العاملة في فلسطین

" ي للمصارف الفرنسیةمیهوب سماح، أثر تكنولوجیا المعلومات و الاتصال على الأداء التجاري و المال .20
 .2014، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة قسنطینة، الجزائر، سنة "دراسة حالة نشاط البنك عن بعد

دراسة واقع البنوك التجاریة و العمومیة "، إدارة المخاطر المصرفیة وفق إتفاقیة بازل النجار حیاة .21
 .2014زائر، سنة ، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة سطیف، الج"الجزائریة

دراسة تطبیقیة على "نسمان ابراهیم اسحاق ، دور ادارات المراجعة الداخلیة في تفعیل مبادئ الحوكمة  .22
، مذكرة ماجستیر، غیر منشورة، الجامعة الاسلامیة غزة، فلسطین، "قطاع المصارف العاملة في فلسطین

 .2009سنة 
لى تحسین أداء البنوك الجزائریة،رسالة دكتوراه، نوي فطیمة الزهرة، أثر تطبیق الحوكمة المؤسسیة ع .23

 .2017جامعة بسكرة، الجزائر، سنة 

  قوانین و تشریعاتوثائق رسمیة، : خامسا

اوت  19الصادر في   34العدد  ،1986أوت  20، المؤرخ  12- 86القانون الجریدة الرسمیة،  .1
 .المتعلق بالبنوك و القرض،1986

 ،1988جانفي  12، الصادر02العدد  ،1988جانفي  13المؤرخ  ،01- 88القانون الجریدة الرسمیة،  .2
 .المتعلق بإستقلالیة المؤسسات الإقتصادیة و المالیة
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معراج عبد القادر هواري، أحمد عبد الحفیظ أمجدل، الحوكمة المؤسسیة في القطاع البنكي و دورها في إرساء .2
 :قواعد الشفافیة،من الموقع

www.infotechaccountants.com  
  



 المــــــــــراجــــــــــع قـــــــــائمة
 

 
 

294
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 : ستیلبون نتور، حوكمة الشركات في القرن الحادیو العشرین من الموقع .4

www.copie-arabia.org/dfhelp.asp. 

  بتصرف :تقنیة الحوكمة و المخاطرو الامتثال،من الموقع: ساتیش یاداف.5
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                              

  جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي

   التجارية و علوم التسييركلية العلوم الاقتصادية  

  قسم العلوم الاقتصادية

  

  المحترمون السادة 

  :وبعدتقدیر تحیة 

لتحسین الأداء و ارساء مقررات لجنة  كآلیةالحوكمة البنكیة " بعنوان رسالة دكتوراه  بإعداد ةقوم الباحثت   
  .دكتوراه علوممن أجل ألحصول على درجة "دراسة حالة بعض البنوك الجزائریة بازل 

سѧئلة  مؤكѧدین لكѧم بѧأن الأعلѧى  بالإجابةالتكرم  ةألاستبانة لجمع المعلومات اللازمة راجیوقد تم تصمیم ھذه 
  . المعلومات الواردة فیھا سوف تعامل بسریة تامة ، وسوف تستعمل لأغراض البحث العلمي فقط 

  ل فائــــــق الاحــــــتراموتفضلـــــوا بقبــــــــو

  

  

  معیزي أحلام : ثة الباح

 ahlem.maizi@hotmail.fr: الایمیل 
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  البیانات الشخصیة : القسم الأول 

 .مناسبة اھترا التي الإجابة مربع في ( √ ) علامة وضع سیادتكم من یرجي

  :العمر -1
   61و أقل من 51         51و أقل من  41سنة          41أقل من  30          سنة 30أقل من          

  

 :العلمي لھالمؤ -2
  لیسانس                   ماجستیر              ماستر            دكتوراه           تقني سامي         

  : ..............شهادة أخرى  أذكرها       

  

  :العلمي التخصص -3
  ...........: دراسات مصرفیة         محاسبة         ادارة أعمال         تخصصات أخرى أذكرها      

  

  :الوظیفي المركز -4
 ....ائب مدیر           مدیر المراجعة        أخرى أذكرهامدیر           نعضو مجلس الادارة         

  

 : الخبرة سنوات -5
  

 سنة فأكثر 20سنة        20سنة و أقل  12سنة         12سنوات و أقل  5سنوات            5أقل من 
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  قیاس تطبیق مبادئ الحوكمة:الثانيالقسم 

  الحوكمة البنكیة إطارقیاس مدى تفعیل : المحور الأول 

  الرقم 
فق امو 

 معارض محاید موافق بشدة
معارض 
 بشدة

      یلتزم البنك بمبادئ الحوكمة وفقا لتوجیهات البنك المركزي   1

      تطبیق مبادئ الحوكمة وفقا للمتطلبات القانونیة و التنظیمیة إلىیسعى البنك  2

      یقوم البنك بنشر توجیهات تتعلق بطرق تطبیق الحوكمة البنكیة 3

        الإداریةلدى البنك لجنة خاصة بالحوكمة  البنكیة من اهتماماتها توزیع المسؤولیات    4

      عن مدى تطبیقه للحوكمة   بالإفصاحیقوم البنك  5

       ملین ایتحقق البنك من مدى تطبیق مبادئ الحوكمة من طرف الع 5

  بالحوكمة  في البنوك  الإدارةقیاس مدى اهتمام مجلس : المحور الثاني 

  الرقم
موافق 
 محاید  موافق  بشدة 

معارض 
  

معارض 
 بشدة

      لتحدید قیاس متابعة  و مراقبة المخاطر الإجراءاتالاتجاه الواضح في وضع  الإدارةیحدد مجلس  1

      و وسائل الاتصال  الإفصاحبالإشراف على عملیة  الإدارةیقوم مجلس  2

3 
 التقاریر و الفصل بین الوظائف لإعداداللازم  الإطار الإدارةیحدد مجلس 

     

      بالتأكد من مدى توزیع المسؤولیات و تفویض السلطة   الإدارةیقوم مجلس  4

      على  كوادر مؤهلة و ذوي خبرة في المهارات الفنیة الضروریة الإدارةیعتمد مجلس  5

      المعاملة المتساویة لكل فئة من فئات لمساهمین   الإدارةیراعي مجلس  6

       الإدارةعلى أكمل وجه لتوجیهات مجلس  الامتثالیتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر  7

  و الشفافیة الإفصاحقیاس مدى تطبیق : المحور الثالث

  الرقم 
فق امو 

 معارض محاید موافق بشدة
معارض 
 بشدة

      تتوفر قنوات لنشر المعلومات الكافیة في الوقت المناسب و بالطریقة تتسم بالعدالة 1

      یوضح خطوط السلطة  و المسؤولیة إداريوجود تسلسل  2
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      عن عناصر المخاطر الجوهریة المتوقعة الإفصاحیتم  3

4 
یقوم البنك بالتأكد من مدى توزیع المسؤولیات و تفویض السلطة و توفیرها لأساس المساءلة و    

      الرقابة في البنوك  

5 
 الهامة التي یقوم بها البنك من خلال تقاریریطلع المساهمون على جمیع العلملیات الرئیسیة و 

      الإفصاح

       و على  وسائل الاتصال الإفصاحعلى عملیة  بالإشراف الإدارةیقوم مجلس    6

  حمایة أصحاب المصالح: المحور الرابع 

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

      ووسائل تعویضیة فعالة لحمایة حقوق المساهمین   آلیاتتتوفر  1

      لضمان الاستمراریة  الإدارةعمل جیدة و فعالة بین أصحاب المصالح و مجلس  آلیةیوجد  2

      یحرض البنك على تقدیم معلومات حدیثة و خاصة لأعضاء الهیئة العامة و المجتمع 3

      یتم حمایة حقوق الأقلیة من المساهمین من الممارسات الاستغلالیة   4

      الإدارةنظام رسمي ینضم عملیات ترشیح و انتخاب أعضاء مجلس  الإدارةیوفر مجلس  5

      المعاملة المتساویة لكل فئة من فئات لمساهمین   الإدارةیراعي مجلس  6

       الإدارةعلى أكمل وجه لتوجیهات مجلس  الامتثالیتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر  7

  قیاس مدى تطبیق سیاسات ادراة المخاطر: المحور الخامس 

  الرقم 
فق امو 

 معارض محاید موافق بشدة
معارض 
 بشدة

      یوجد  بالبنك لجنة للمخاطر تراجع استراتیجیات و سیاسات المخاطر 1

      مراقبة و تقویم المخاطر   بمتابعةالمخاطر  إدارةتقوم  2

      المخاطر بالتأكد من مدى الالتزام بسیاسات المخاطر في البنك إدارةتقوم  3

      3و بازل 2المخاطر الصادرة عن مقررات لجنة بازل  إدارة آلیاتیهتم البنك بتطبیق     4

5 
لدى إدارة المخاطر بالبنك إطلاع بنقاط ضعف النماذج المستخدمة وأفضل الطرق التي یمكن 

      .استخدامها لتجنب المخاطر 

6 
یلتزم مجلس إدارة البنك بمراجعة النتائج المالیة للمصرف بصورة دوریة ومراجعة التقنیات التي 

       .تستخدم لقیاس المخاطر
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  قیاس مدى تطبیق أنظمة الرقابة الداخلیة  :  المحور السادس

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

      و تفویض السلطة لأساس المساءلة و الرقابة البنك المسؤولیاتیقوم البنك بالتأكد من مدى توزیع  1

2 
المختلفة مع أهداف البنك و  الأقسامیقوم البنك بالتأكد من مدى توافر الأهداف التي وضعها لادرة 

      الإستراتیجیةالخطط 

      بشكل دوري الإدارةیتم مناقشة فعالیة نظام الرقابة مع  3

4 
یقوم بمراجعة  مراقبة و متابعة التوصیات و ملاحظات المراجعین بخصوص الرقابة  الإدارةمجلس 
      الداخلیة

      كفاءة لازمة في اعتماد و تحدید الهیكل التنظیمي لتفعیل الرقابة الداخلیة الإدارةیتضمن مجلس  5

      من خلال لجنة المراجعة من تحدید فعالیة نظام رقابي فعال الإدارةیقوم مجلس  6

       لتحدید قیاس متابعة  و مراقبة المخاطر الإجراءاتالاتجاه الواضح في وضع  الإدارةیحدد مجلس  7

  قیاس مدى تطبیق مقررات لجنة بازل: لثالقسم الثا

  المخاطر السوق  إدارةقیاس : المحورالاول

  الرقم 
 فقامو 

 معارض محاید موافق بشدة
معارض 
 بشدة

      .لدى البنك برنامج لإختبارات الضغط دقیقة وآمنة 1

      .یحدد البنك الرأس المال اللازم لتغطیة كل من المخاطر  2

      .یملك البنك آلیة تحدد الخطوات التي یتخذها لتخفیض المخاطر والحفاظ على رأس المال 3

      .تخضع محافظ البنك لسیناریوهات محاكاة متعددة وتقییم حساسیة تعرض البنك لمخاطر السوق    4

5 
المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة الأسلوب القیاسي الصادر عن  سیحدد البنك الرأ

      .01إتفاقیة بازل 

6 
عن   المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة الأسلوب القیاسي الصادر سیحدد البنك الرأ

       02إتفاقیة بازل 

7 
المال اللازم لتغطیة مخاطر السوق وفق منهجیة الأسلوب القیاسي الصادر عن  سیحدد البنك الرأ  

       .03إتفاقیة بازل 

  الائتمانیةإدارة وقیاس وضبط العملیات : نيالمحور الثا

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة
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1 
تتضمن إدارة مخاطر الإئتمان تعریف وتحدید المخاطر الإئتمانیة وأسالیب قیاس ورقابة هذه 

 . المخاطر
     

      .ینتفع البنك من الضمانات لتخفیض مخاطر الائتمان 2

3 
قیاس مخاطر الائتمان ومراقبتها من جانب، ومهام متابعتها تفصل الإدارة العلیا بین واجبات 

      .والسیطرة علیها من جانب آخر

      الائتمانیة یحرص البنك على كفایة المخصصات المالیة للخسائر المحتملة في المحفظة 4

      .نتائج الأعمالتبذل إدارة البنك جهود حثیثة لمعالجة الدیون المتعثرة، وتفویض أثرها السلبي على  5

      ".الائتمانیةتنویع كافي للمحفظة "لدى البنك قواعد تنظیمیة للحد من التركز  6

7 
یتمتع الأشخاص الذین یقومون بإدارة مخاطر الائتمان بالمهارات الإداریة والفنیة المطلوبة لإدارة 

       . الائتمانیةالمخاطر 

 
إستراتیجیة إدارة المخاطر الائتمانیة الموافق علیها من قبل أعضاء مجلس تلتزم الإدارة العلیا بتطبیق 

       .الإدارة

  مخاطر السیولة بإدارةمواكبة المعاییر الدولیة الخاصة :  ثالثالمحور ال

  الرقم 
فق امو 

 معارض محاید موافق بشدة
معارض 
 بشدة

1 
لدى البنك لجنة إدارة مخاطر مسؤولة عن التأكد من أن نظم القیاس المطبقة تقوم بتحدید وقیاس 

      حجم مخاطر السیولة لدى البنك بدقة    

2 
یتوفر البنك على الإجراءات المناسبة لتوفیر الهیكل التنظیمي لإدارة مخاطر السیولة یتضمن 

      المسؤولیات والمهام والواجبات

3 
تدیر الإدارة العلیا مخاطر السیولة بفعالیة وبما یتماشى مع مستوى المخاطر المقبول من قبل البنك 

      .  وتحویل الإستراتیجیة إلى ضوابط واضحة

      مخاطر السیولة  ووضع سیولة البنك دوریا إدارة إطارتقوم الهیئات الرقابیة بتحدید     4

5 
فعالة ومحددة زمنیا  لتحدید نقاط السیولة  إجراءاتالاعتماد على بالبنوك الهیئات الرقابیة من تطلب ی

      المخاطر إدارةفي هیكل 

       .یقوم البنك بمشاركة مجلس الإدارة بسیناریوهات وتوقعات مخاطر السیولة 6

  المراقبة و القیاس: التحكم في مخاطر التشغیل  آلیة: رابعالمحور ال

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

      یقوم البنك بتحدید المخاطر التشغیلیة  في كل مرة یتم طرح منتجات  و أنشطة جدیدة 1

      لقیاس مخاطر التشغیل و  إدارةمنهج شامل في و یعتمد البنك على اجراءات واضحة  2
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3 
عن البیانات ذات الصلة بمختلف النشاطات من أجل السیطرة على المخاطر  الإفصاحیعتمد البنك على 

      التشغیلیة

      یتضمن البنك خطة طوارئ لضبط أو تخفیف من حدة المخاطر التشغیلیة 4

      یعتمد البنك على أحد مناهج القیاس الصادرة عن مقررات بازل الثانیة و الثالثة 5

      عن حجم العملیات مع التطور الذي یعرفه النشاط البنكي الإفصاحیجب أن یتناسب مستوى  6

       یتضمن البنك مخصصات لمواجهة المخاطر التشغیلیة عند حدوثها 7

       المخاطر التشغیلیة لإدارةیقوم المراقبون بشكل مباشر أو غیر مباشر بتنظیم و تقییم مستقل بصفة دوریة  8

  البنك المالي قیاس أداء : : القسم الرابع

  الربحیة : المحور الأول 

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

1 
یلتزم مجلس إدارة البنك بمراجعة النتائج المالیة للمصرف بصورة دوریة ومراجعة التقنیات التي 

      .تستخدم لقیاس المخاطر

      الموضوعة  الأهدافالعلیا في البنك على استغلال كل الموارد بصورة مثلى تحقق  الإدارةتعمل  2

      التي تساعد في زیادة التدفق النقدي الآلیاتالبنك بعض  إدارةتستخدم  3

      المحققة مع عدد و نوعیة الخدمات و الاستثمارات الإرباحیتناسب حجم  4

      و مختلف العملیات التي یقوم بها البنك هناك تناسب بین لعوائد المحققة 5

    التكالیف إدارة:  الثانيالمحور 

  الرقم
موافق 
 معارض   محاید  موافق  بشدة 

معارض 
 بشدة

        .في ممارسة وظیفتهم بكفاءة الموظفینیوجد نظام مكافأة فعالة في البنك یساعد  1

      بما هو متوقع أو مستهدف مقارنتهابقیاس و تحلیل النتائج المحققة و  الإدارةیقوم مجلس  2

3 
و تعظیم ثروة المساهمین  الأرباحلزیادة  مواجباتهمن أن المسؤولین قاموا بأداء  الإدارةیتأكد مجلس 

      وتحقیق الأهداف

4 
و الرقابة من خلال مؤشر منفعة الأصول  الذي یعبر على كل من كفاءة  الإدارةتنعكس فعالیة 

      لأصول البنك الأمثلفي الاستخدام  الإدارة
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5 
التكالیف و كذا مؤشر هامش الربح الذي یعكس لنا مدى قدرة  إدارةللرقابة في  الأساسيیظهر دور 

      المصاریف  إدارةالعلیا على  الإدارةالموظفین و بالأخص 

       لدى البنك قدرة على التحكم الكفء في مراقبة التكالیف الذي یؤثر  على مؤشر الربح  6

7 
المخاطر تتمتع بكفاءة عالیة من خلال المراجعة المستمرة و الفعالة و كذا التمتع بأخلاقیات  إدارة

       المهنة الرفیعة 
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  مخاطر الائتمان في ادارة  و مراقبة الممارسات السلیمة :  02الملحق رقم 

  ادارة مخاطر الائتمان من خلال مقررات بازل 

  :انشاء بیئة مناسبة لإدارة المخاطر: المجال الأول  
و مدى انعكاس ذلك من خلال ادارة و مراجعة الاستراتیجیة لإدارة مخاطر الائتمان مسؤولیة مجلس الادارة : 01المبدأ 

  : ذلك على أرباح البنك  و یتضمن هذا المبدأ جملة من البنود هي 
یعتبر مجلس الادارة هو الجهة المسؤولة عن وضع الاهداف الكلیة، السیاسات و الاجراءات الخاصة بادارة  

مدى قدرتها  مخاطر الائتمان، كما یسهر على مراقبة الادارة التنفیذیة في تطبیق الاستراتیجیات السیاسات و
 على المراقبة و السیطرة؛ 

یجب أن تتواءم استراتیجیة مخاطر الائتمان مع التقلبات الاقتصادیة و التغیرات في مكونات و نوعیة المحفظة  
   .الائتمانیة  التي یجب أن تكون قابلة لاستمرار على المدى الطویل و خلال مختلف الدورات الاقتصادیة

فیما یخص تطبیق استراتیجة ادارة المخاطر في ظل تطویر و تفعیل هذه : الادارة العلیا مسؤولیة : 02المبدأ
  :الاستراتیجیة و یتضمن هذا المبدأ 

مسؤولیة الادارة العلیا في تطبیق الاستراتیجیات الموافق علیها من قبل المجلس، اضافة الى تطویر  
 لا یتم دوریا على عملیات منح و ادارة الائتمان؛السیاسات في ظل التأكد من أن هناك تقییما داخلیا مستق

على الادارة العلیا أن تعین بوضوح الأشخاص من اللجان المختصة و حدود صلاحیتها مسؤولیاتها في  
  قیاس مراقبة متابع و السیطرة على مخاطر الائتمان؛ : ظل الفصل بین واجبات 

  :لمصرفیة الجدیدةادارة فعالة  للمخاطر الخاصة بالعملیات ا:  03المبدأ
تأكد البنك من أن مخاطر المنتجات و الانشطة الجدیدة تكون خاضعة لإجراءات و ضغط فعال قبل  

 المجلس على الاجراءات الجدیدة؛ ةتطبیقها أو تقدیمها، مع ضرورة موافق

یجب على الادارة العلیا أن توفر الكادر البشري الذي یكون قادر و بشكل كلي على اتمام أنشطة  
 . الائتمان بمعاییر عالیة ومتناسقة مع سیاسة البنك

  العمل في ظل عملیة منح لائتمان المناسب : المجال الثاني 

  : العمل في ظل معاییر فعالة و سلیمة لمنح الائتمان من خلال: 04المبدأ 
من الائتمان  لأجال و مقومات جدارة الائتمان  المستهدفة ، القطاعات الاقتصادیةتحدید واضح للأسواق  

 للمقترض من نزاهة ، سمعة و مدى قدرته على الوفاء بالتزاماته من الاعتماد على المؤشرات المالیة ؛ 

 تخصیص مخصصات مالیة للخسائر المحتملة مع توفیر رأس المال اللازم لتغطیة خسائر غیر متوقعة؛  

غطیة المخاطر من خلال التأكد على مدى قدرة و استمراریة هذه ضرورة الاستفادة من الضمانات لت 
 الضمانات على دعم القروض؛ 

فیما  ةضا على الأطراف ذات الصلة المالیللأفراد أی وضع حدود لائتمان شامل على صعید المقترض: 05المبدأ 
  حیث یجب أن توضح مختلف المخاطر المحتملة؛  CCRبینهم 
من خلال وضع أسس للموافقة على الائتمانات الجدیدة  اضافة الى  الائتمانیة السلیمةدعم المحفظة : 06المبدأ 

  تعدیل تجدید و اعادة تمویل الائتمانات القائمة؛
   حیث یجب أن تنفذ قواعد استثنائیة  تحدید الائتمانات الممنوحة للشركات و الأفراد ذوي الصلة بالبنك 07المبدأ

  .ات المناسبة لضبط و تخفیض المخاطرو تراقب بعنایة كافة الاجراء
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  المحافظة على ادارة قیاس و ضبط العملیات الائتمانیة المناسبة : المجال الثالث

ذلك من خلال فصل مناسب للمهام مع توافق اجراءات وضع قواعد لإدارة المحفظة الائتمانیة القائمة :08المبدأ 
  دقة المعلومات المقدمة؛و سیاسات ادارة المخاطر في ظل شمولیة حداثة و 

الائتمان كفایة المخصصات المناسبة لخسائر  تحدید الائتمانیة ةوضع نظام فعال لمراقبة الوضعی:09المبدأ
  المحتملة؛

  :ویتضمن هذا المبدأ  IRSتشجیع البنوك على تطویر و استخدام نظام تصنیف مخاطر الداخلیة :  10المبدأ 
من تحدید أكثر دقة لخصائص كل عمل و خصائص المحفظة الائتمانیة، التركز  IRSیسمح نظام  

 الائتماني في مشاكل الائتمان و مدى كفایة المخصصات ، تسعیر الائتمان، كفایة رأس المال؛

 IRS أداة مهمة في رصد و ضبط مخاطر الائتمان. 

         الادارة على قیاس مخاطر الائتمانلمساعدة ضرورة امتلاك أنظمة معلومات و تقنیات تحلیل : 11المبدأ 
  :و یتضمن 
    المعلومات المتولدة من نظم ادارة المعلومات تمكن  جمیع مستویات الادارة  من انجاز دورهم بالمراقبة 

و التي تضمن تحدید مستوى كافي من رأس المال، كما یجب مراجعة كفایة نظام المعلومات دوریا من 
 .ین و الادارة العلیا للتأكد من كفایتها لمواجهة تعقید الأعمالقبل المدیرین التنفیذ

استخدام وسائل حدیثة  ضرورة توظیف نظام لمراقبة هیكل و نوعیة المحفظة الائتمانیة ذلك من خلال 12المبدأ 
  .لإدارة التركزات الائتمانیة مثل بیع القروض، مشتقات الائتمان و التوریق

للأوضاع الاقتصادیة عند تقییم الائتمان المحفظة تبار التغیرات المستقبلیة المحتملة الأخذ بعین الاع: 13لمبدأ ا
الائتمانیة  حیث یجب الأخذ بعین الاعتبار التغیرات المستقبلیة  في الاوضاع الاقتصادیة و تأثیرها على مخاطر 

   .الائتمان
  ضرورة وجود رقابة دقیقة على مخاطر الائتمان : المجال الرابع 

مع ضرورة مثل نتائج المراجعات ضرورة ارساء نظام تقییم مستمر لعملیات ادارة مخاطر الائتمان : 14المبدأ 
  الى مجلس الادارة و الادارة العلیا؛ 

مع ضرورة التقید بالسیاسات ضرورة التأكد من أن عملیة منح الائتمان مدارة و مراقبة بشكل ملائم : 15المبدأ 
  .تعرضات لمخاطر الائتمان هي ضمن الحدود المقبولةالائتمانیة، كما أن ال

  .ارساء نظام لاتخاذ اجراءات وقائیة مبكرة فیما یتعلق بالائتمانات المتدهورة: 16المبدأ 
كجزء على المراقبین الطلب من البنوك استحداث نظام فعال لتحدید قیاس ، مراقبة و ضبط الائتمان : 17المبدأ 

البنك سیاسته و اجراءاته المتبعة و ممارساته  تاجراء تقییم مستقل للاستراتجیامن ادارة المخاطر كما یجب 
  المتعلقة بمنح الائتمان 

Source : Basel Committee :principle for the Management of Credit Risk, 2000,     pp:5-20بتصرف. 
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